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بسم الله الرحمن الرحيم 


ان الحمد لله نحمده ونستمپنه ونستغفره » ولعوذ بالله من شرور 
انفسنا ومن سيئات اعمالنا ؛ من هده الله فلا مضل له » ومن بضلل 
فلا هادي له . واشهد أن لا إله الا الله وحده لا شرىك له » واشهد أن 
محمد عبده ورسوله . 

وبعد .. فهذا کتاب « الفراسة » لشسيخ الاسلام ابن قيم الجوزية » 
فقمت باستخراج المخطوطة من مكتبة الاوقاف القادرية وهي تحت 
رقم ۲ > ثم طابقتها على مطبوعة الاستاذ المرحوم « محمد حامد الفقي 0 ۰ 

فو حدنها مطابقة تماما سوى بعض الکلمات البسيطة » وهي تمتاز 
بقدمها لكونها قد نسخت قبل مخطوطة الفقي بما يزيد على مائة عام » وقد 
ذكر الفقي في مقدمته بأن نسخته كانت ناقصة فأكملها من مخطوطة آخری 
باسم « الطرق الحكمية » ولكون مخطوطتنا كاملة وغير ناقصة فتعد بذلك 
هي الام » فاثرت إنزالها للطبع كما هي مع بعض التعليقات في الهامش » 
والله تعالى اسال ان يوفق للخير كل من پساعد باخراجها الى النور > وال 
من وراء القصد » وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه » وآخر دعوانا 
ان الحمد لله رب العالمين . 


صلاح احمد السامرائي 
۰ م 


بسم الله آثرحمن الرحيم 


وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم » قال الشسسیخ 
الامام العالم العلامة الحبر الفهامة > سيد الحفاظ و فارس العابي والالفاظ > 
تر جمان القرآن » ذو الفنون البديعة شمس الدين أبو عبدالله محمد بن القيم 
الجوزبة رحمه الله تعالى : الحمد لله نحمده ولستعينه ونستغفره » ونعوذ 
بالله من شرور آنفسنا ومن سینات اعمالنا » من بهده الله فلا مضل له ومن 
بضال فلا هادي له » ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن 
محمدا عبده ورسوله » ارسله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین كله 
وكفى بالله شهیدا ارسله بين بدي الساعة بشیرا ونذیرا وداعیا الى الله باذنه 
وسراجا منیرا فهدى بنوره من الضلالة وبصر به من العمی وأرشد به من 
الغي و فتح به اعیناً عمیا وآذاناً صما وقلوباً غلفا » صلی الله عليه وعلی 
آله وصحبه وسلم تسلیما . 


اما بعد : فد سثلت من الاک او الوالي » يني بالفراسة والقرائن 
البینات والاحوال » حتی اله ریما بتهدد الخصمین » اذا ظهر له انه مبطل + 

فهذه مسالة كبيرة عظيمة النقع » جليلة القدر > ان اهلها الحاکم او 
دون الاو ضاع الشرعية » وقع في انواع من الظلم والفساد , 

وقد سئل ابو الو فا ابن عثیل عن هذه 'المسالة ؟ ففال : لیس ذلك حکما 
بالفراسة ؛ بل هو حکم بالاهارات واذا تاملتم الشرع و جدتغوه يجوز التفویل 


على ذلك . ومال اصحاب مالك رحمه الله الى التوصل بالاقرار بما براه 
الحاكم . وذلك مستند الى قوله تعالى ( ۱۲ ۰ ۲٦‏ إن كان قميصه قد من, 
قبل فصدقت وهو من الكاذبين ) ولذا حكمنا بعقد الازج وكثرة الخشب في 
الحائط ومعاقد القمط الخص » وما بخص المرأة والرجل في الدعاوى » وف 
مسألة العطار والدباغ اذا اختصما في الجلد » والنجار والخياط اذا تنازعا 
في المنشار والقدوم » والطباخ والخباز اذا تنازعا في القدر ونحو ذلك فهل, 
ذلك الا اعتماد على الامارات ؟ وكذلك الحكم في التأمل والنظر في آمر الخنشى, 
والامارات على آحد حاليه والنظر في امارات جهة القبسلة واللوث في 
القسامة . . انتهى + 

والحاكم اذا لم يكن فقيه النفس في الامارات ودلائل الحال ومعرفة 
شواهده » وقي القرائن الحالية والمقالية كفقهه في كليات الاحكام : اضاع 
حقوقا كثيرة على اصحابها وحكم بما بعلم الناس بطلانه » ولا بشکون فيه » 
اعتمادا منه على نوع ظاهر لم بلتفت الى باطنه و قرائن احواله . 


فههنا نوعان من الفقه » لابد للحاکم منهما ! فته في احکام الحوادث. 
الکلية » ونقه في نفس الواقم واحوال الغاس © يمير به بين الصادق 
والكاذب » والمحق والمبطل » ثم بطابق بين هذا وهذ! فیمطی الواقع حكمه 
من الواجب > ولا بجعل الواجب مخالفا للواقع 


ومن له ذوق في الشربعة » واطلاع على كمالاتها وتضمنها لغابة مصالح. 
العبد في العاش والعاد ومجيثها بفاية العدل » الذي يفصل بين الخلائق. 
وانه لا عدل فوق عدلها » ولا مصاحة فوق ما تضمنته من الصالح ؛ تبين 
له أن السياسة العادلة جزء من اجزائها » وفرع من فروعها وان من له 
معر فة مقاصدها ووضعها وحسن فهمه فيها ! لم بحتاج معها الى سياسة. 
غيرها المتة. 

فأن السياسة نوعان ٠‏ سياسة ظالمة فالشر سة تحرمها وسياسة. 
عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر فهي من الثريعة . علمها من علمها 
وجهلها من جهلها » ولا تنس في هذا الوضع قول نبي الله سليمان صلى الله 

حا ين 


عليه وسلم للمراتين اللتين أدعتا الولد » فحكم به داود صلى الله عليه وسلم 
للكبرى فقال سليمان « آئتوني بالسكين آشقه بينكما » فسسمحت الكبرى 
بذلك وقالت الصغرى « لا تفعل يرحمك الله هو آبنها » فقضى به للصغرى ٠‏ 
فاي شيء احسن من اعتبار هذه القرينة الظاهرة ؟ فاستدل برضا الکبری 
بذلك » وانها قصدت الاسترواخ الى التأمي بساواة الصفری في فقسد 
ولدها وشفقة الصفری عليه » وامتناعه من الرضا بذلك ! دل على انها امه 
وان الحامل لها على امتناع من الدعوی ما قام بقلبها من الرحمة والشفقة 
التي وضعها الله في قلب الام فاتضحت وقوت هذه القر ینة عنده حتی 
قدمها على اقرارها : فانه حكم به لها مع قولها «هو ابنها» وهذأ هو الحق ... 

فان الاقرار اذا كان لعلة اطلع عليه الحاكم لم يلتفت اليه بدا ولذلك 
الغینا اقرار المريض مريض الوت بمال لوارثه لانعقاد مسبب التهمة .. 
واعتمادا على قريئة الحال في قصده تخصيصه .. 

ومن تراجم قضاة السنة والحديث على هذا الحديث ترجمة أبى 
عبدالرحمن النسائي في سننه قال « التوسعة للحاكم في أن :قول للشيء الذي 
لا بفعله .. افعل كذا : ليستبين به الحق » ثم ترجم عليه نرجمة أخرى 
احسن من هذه فقال : « الحكم بخلاف ما بعتر ف به المحكوم عليه » اذا تبين 
للحاکم من الحق غير ما اعترف به » فهكذا یکون الفهم عن الله ورسوله ثم 
ترجم عليه ترجمة اخری فقال : « نقض الحاكم ما حكم به غيره ممن هو 
مثله » أو احل منه » فهذه ثلاث قواعد » ورابعة : هي ما نحن فيه وهي 
الحكم بالقرائن وشواهد الحال ۰ وخامسة ؛ وهي اله لم بجعل الولد لهجا » 
كما وله ابو حثيفة . فهذه خمس سنن في الحدیث ٠‏ 

ومن ذلك قول الشاهد الذي ذکر الله شهادته ولم؛ بنکرها بل لم يعبه 
بل حکاها متثررا لها » فقال تعالی ۰ ( ۱۲ -- ۲۸ واستبقا الباب » و قدت 
قميصه من دبر والفیا سيدها لدی الباب . قالت : ما جزاء من آراد بأهلك 
سوعا الا ان سجن أو عذاب اليم ؟ قال : هي راودتني عن نفسي وشهد 
شاهد من اهلها ؛ ان كان قميصه قد من قبل فصدفت وهو من 
الكلابين » وان كان قميصه قد من دبر فکذبت وهو من الصادقين 

س ۷ س 


فلما رای تميصه قد من دير قال : انه من كيدكن ان کید کن عظيم ) فتوصل 
بقد القمیص الى تمييز الصادق منهما من الکاذب .. وهذا لوث في أحد 
المتنازعين » سین آولاهما بالحق ٠‏ 

وقد ذكر الله ا م ا 
على السلمین في الوصية في السفر وامر بالحكم بموجبه(۱) . وحكم النبي 
صلى الله عليه وسلم بموحب اللوث في القسامة » وجول للمدعين أن بحلفوا 
عسي سنا هرا دم القتيل فهذا لوث في الدماء والذي في سورة 
المائدة لوث في الاموال » والذي في سورة بوسف لوث في الدعوى في 
العرض وتحوة . 

وقد حكم آمير المؤمئين عمر بن الخطاب والصحابة معه رضي الله عنهم 
برجم الراة التي ظهر بها حمل ولا زوج لها ولا سيد . وذهب اليه مالك 
واحمد في اصح روايتيه اعتمادآ على القرينة الظاهرة . وحكم عمر وابن 
مسعود رضي الله عنهما ‏ ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة ‏ بوجوب 
الحد برائحة الخمر من في الرجل » أو قيئه خمرا » اعتمادا على القرشة 
الظاهرة . 

ولم يزل الائمة والخلفاء بحکمون بالقطع اذا وجد ا لمال السروق مع 
التهم . وهذه القريئة أقوى من البينة والاقرار ۰ فانهما خبران بتطرق 
البهما السدی والعلب 4 وؤ خود الال افع لفن هريح لا طرق اله شیاه : 
وهل شك أحد رای قعیلا «تشحط في دمه » واآخر قاثم على رأسه 
بالبكين ۱ العا قله ۲ ول ما اذا غراف تاودا حون ییون 
العلماء لولي القتیل أن بحلف خمسین يمينا : أن ذلك الرجل قتله » ثم قال 
مالك واحمد : بقتل به . وقال الشافعي : شضین عليه بدیته . 

وکذلك اف" رآینا وجلا مکشوف الراس -- ولیس ذلك عادته وآخر 
هاربا قدامه پیدیه عمامة » وعلى راسه عمامة : حکمنا له بالعمامة التي بيد 
الهارب قطعاً . ولا تحكم بها لصاحب اليد التي قطعناا وحزمنا بانها بد 


(۱) سورة المائدة » لیات ( ١.5‏ - ۱.۸) . 
بد ارات 


e ree ne + 


ظالمة غاصبة بالقرينة الظاهرة التي هي أقوى بكثير من البينة والاعتراف . 
وهل القضاء بالنكول الا رجوع الى مجرد القرينة الظاهرة » التي علمنا بها 
ظاهرا قريئة ظاهرة » دالة على صدق المدعي »> فقدمت على أصل براءة 
الذمة . وکثیر من القرائن والامارات أقوى من 'النكول . وااحس شاهد 
بذلك . فكيف بسوغ تعطيل شهادتها ؟ 

ومن ذلك : ان النبي صلى الله عليه وسلم آمر الزبير أن يقرر عم حيي 
ابن اخطب بالعذاب على اخراج الال الذي غيبه » وادعى نفاذه . فقال له : 
« العهد قريب » والال اکثر من ذلك » فهاتان قرينتان في غاية القوة : کثره 
الال » و قصر الدة التي بنفق كله فیها . 

وشرح ذلك . أنه صلی الله عليه وسلم لا اجلی بهود بني النضير مسن 
المدينة » على أن لهم ما حملت الابل من آموالهم » غير الحلقة والسلاح كان لابن 
ابي الحقیق مال عظیم » يبلغ مسك(1) ثور من ذهب وحلی ۰ فلما فشسح 
رسول الله صلىلله عليه وسلم خیبر ‏ كان بعضها علوة وبعضها صلحا بت 
ففتيم احد جانبيها صلحا » وتحصن اهل الجانب الاخر » فحصرهم رسول 
:الله صلى الله عليه وسلم اربعة عشر يوما . فسألوه الصلح » وارسل ابن ابي 
الحقيق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم : انزل فكلمك . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « نعم » فنزل ابن ابي الحقيق . فصالح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على حقن دماء من في حصونهم من القاتلة ؛ وترلد 
الذرية لهم » وبخرجون من خيبر بذراريهم » ویخلون بين رسول الله سلى 
الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال وأرض »؛ وعلى الصفراء(۲) والبيضاء 
والكراع والحلقة » الا ثوبا على ظهر انسان فقال رسول الله صلى الله عليه 
.وسلم « وبرئت منکم ذمة الله وذمة رسوله ان كتمتوني شینا » فصالحوه 


(۱) قدر ور » بالوزن او الححم 
(؟) الصفراء » والبیضاء : هما الذهب والفضة . حتی لا بستمینوا 
بهذا الال على قتال السلمین » كما وانه يعد من الغانم وهو أيضا 
د 


على ذلك . قال حماد بن سلمة : اخبرنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن أبن 
عمر « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اهل خيبر حتى الجأهم 
الى قصرهم » قغلب على الزدع والارض والنخل ۰ فصالحوه على ان بجعلو! 
منها » ولهم ما حملت ركابهم » ولرسول الله صلی الله عليه وسلم الصغراء 
والبيضاء . و شرط علیهم « ان لا یکتموا ولا پفیبوا شيئًا . فان فعلوا فلا 
ذمة لهم ولا عهد » فغيبوا مسکا فيه مال وحلي لحيي بن اخطب كسان 
احتمله معه الى خيبر » حين اجلیت النضير » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعم حيي بن اخطب : « ما فعل مسك حيي الذي جاء به من 
النضير ؟ تال : اذهبته النفقات والحروب 4 قال : العهد قريب » والمال. 
اکثر من ذلك » فدفعه رسول الله صلی الله عليه وسلم الى الزبیر » فعسه 
بعذاب » وقد كان قبل ذلك دخل خربة . فقال : قد رايت حييا بطوف في 
خربة هاهنا . فذهبوا فطافوا » فوجدوا الست في الخربة ۰ فقتل رسول, 
الله صلی الله عليه وسلم ابني ابي الحقیق - واحدهما زوج صفية ‏ باللکث 
الذي نكثوا » . 

نفي هذه السنة الصحيحة الاعتماد على شواهد الحال والاماراته 
الظاهرة » وعقوبة اهل التهم » وجواز الصلح على الشسرط » وانتفاض, 
المهد اذا خالفوا ما شرط علیهم . 

وفیه من الحکم : اخزاء الله لاعدائه بأبديهم وسعیهم » والا فهو قادر 
على أن بطلع رسوله على الکنز فيأخذه عنوة ولکن كان في آخذه على هذه 
الحال من الحكمة والفوائد » واخزاء الكفرة انفسهم بأبدبهم ما فيه. 
والله آعلم . 

وني بعض طرق هذه القصة « أن ابن عم کنانة اعترف بالال حين. 
دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الزبير فعذبه » . 

وني ذلك دليل على صحة اقرار المكره اذا طلب منه الال » أنه اذا 
عؤقب على أن يقر بالال السزوق » فاقر به وظهر علده : قطعت بده . 
وهذا هو الصواب بلا ريب .' وليس هذا'اقامة الحد بالاقرار الذي اکره 
عليه : ولكن بوجود امال المسروق الذي توصل اليه بالاقرار . 


سماو 1 س 


ومن ذلك قول امیر المؤمنين علي رضي الله عنه للظعينة التي حملت. 
كتاب حاطب بن أبي بلتعة فانکرته . فقال لها « لتخرجن الكتاب او 
لجر دنك «( فلما رات الحد اخرحته من عقامها 8 


وعلى هذا : اذا أدعى الخصم الفلس » وأنه لا شيء معه فقال المدعي, 
للحاكم : المال معه » وسال تفتيشه : وجب على الحاكم اجابته الى ذلك » 
لیصسل صاحب الحق الى حقه . 

وقد كان الاسرى من قريضة بدمون عند البلوغ فكان الصحابة. 
يكشفون عن مآزرهم بأمر رسول الله صلی الله عليه وسسام » فيعلسون 
بذلك البالغ من غيره » وأنت تعلم في مسألة الهارب ‏ وفي بده عمامة وعلى, 
راسه اخرى »> وآخر حاسر الراس خلفه ‏ علما ضروريا أن العمامة له »: 
وانه لا نسسة لظهور صدق صاحب اليد الى هذا العلم بوجه من الوجوه .. 
فكيف تقدم اليد التي غايتها ان تفيد ظنا ما عند عدم المعارض ل على, 
هذا العلم الغروري اليقيني » وينسب ذلك الى الشريمة ؟ . 


فصل 


ومن ذلك : أن النبي صلی الله عليه وسلم ابر الملتقط أن بدنع. 
اللقطة الى واصنها » وأمره أن بعر ف عفاصها ووعاء‌ها ووكاءها(١)‏ كذلك , 
فجعل وصفه لها قائما مقام البيئة » بل ربما يكون وصفه لها اظهر واصدق. 
من 

وقد سئل الامام احمد عن الستاجر ومالك الدار اذا تنازعا دفينا(؟): 
في الدار » فكل واحد منهم بدعي انه له ؟ فقال : من وصفه منهما فهو له . 
1 ور ات 


لك می اوسا ۵ سات م 5 چم با و جنس 


(۱) العفاص الو کاء الذي تکون فيه ا الحلد أو الخرقة 6 او 


فير ذلك . والوكاء الحبل الدقيق الذي بربط به فم القربة . 
۲) مال مدفون » او اما شابه ذلك . ' ' 3 


E 


فيه ابواب مكتوب عليها كتابة السلمين انها وقف : أنه يحكم بذلك » لقوة 


هذه الامارة وظهو رها ۰ 


و کذ لك اللقیط اذا تداعاه اثنان ووصعه أحد هما بعلامة خفية لسك ۵ ۳ 
حكم له نه علك الحمهوز ۰ 


فصل 


ومني ذلك : حكم رسول الله صلى الله غلیه وسلم و خلفائه من بعده 
.رضى الله عنهم تالعافه » وحعلها دليلا من ادلة لوت السب 4 وليس 
هاهنا الا مجرد الامارات والعلامات . 


قال بعض الفقهاء : ومن العجب انکار لحوق اللسسب بالقافة التي 
:أعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعمل بها الصحاية من بعده 
وحكم بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه » والحاق النسب في مسألة من 
تزوج بأقصى الفرب امراه بأقصى المشرق 4 وبینهما مسافة سنين ؛ لم 
جاءت بعد العقد بأكثر من ستة اشهر بولد » أو تزوجها ؛ ثم قال عقيب 
العقد ۰ هي طالق ثلاثا » ثم اتت بولد » أن کون ابنه لانها فراش واعحب 
من ذلك : انها تصير فراشا بهذا العقد بمجرده . ولو كانت له مسيرية 
بطو‌ها ليلا ونهارا » فاتت بولد لم بلحقه نسبه .. لانها ليست فراشا له » 
ولا بلحقه حتى بدعيه فيلحقه بالدعوى لا بالفراش !! وقد تقدم استشهاد 
أبن عقيل باللوث والقسامة وهو من أحسن الاستشهاد . فانه اعتماد على 
ظاهر الامارات المغلبة على الظن صدق الدعي فيجوز له أن سحلف » بناء 
على ذلك . ويجوز للحاكم - بل يجب عليه ب أن شبت له حق القصاص 
او الدية » مع علمه انه لم ار ولم نشهد . ناذا كان هذا في الدماء البني 
أمرها على الحذر والاحتیاط . فکیف بغيرها ؟ 

ومن ذلك : اللعان , فانا نحكم بقتل الراة او بحبسها اذا نكلت عن 
اللعان . والصحيح : انا نحده؛ . وهو مذهب الشافعي رحمه الله . وهو 

بت ۱ س 


الذي دل عليه القرآن في قوله تعالی ( ۲ : ۸ ودرا عنها العذاب »۰ 
والعذاب هاهنا : هو العنإب المذكور في أول السسورة » فى قوله تعالی. 
« ۲۴ : ۲ وليشضهد عذابهما طائفة من الؤمنين » فاضافه اولا ء وعرقفه 
باللام ثانیا . وهو مذاب واحد . والمقصود : أن تکول المرأة من أقوى. 
الامارات على صدق الزوج ۰ فقام لعنه ونکولها مقام الشهود . 


)1( 
فصل 


ومن ذلك : آن اپني عفراء لا تداعيا قتل ابي جهل » فقال صلی الله 
عليه وسلم « هل مسحتما سيفيكما ؟ . قالا لا ء قال : فأرداتي سیفیکما. 
فلما نظر فيهما قال لاحدهما : هذا قتله » وقضى له بسلبه . وهذا مسن 
احسن الاحكام واحقها بالاتباع . فالدم في النصل شاهد عجيب ۰ 
وبالجملة فالبينة اسم لكل ما بين الحق ويظهره . ومن خصلها 
بالشاهدين » او الاربعة » او الشاهد لم توف مسماهما حقه 
ولم تات البينة قط في القرآن مرادا بها الشاهدان . والما اتت 
مرادا بها الحجة والدليل والبرهان » مفردة ومجموعة » وكذلك قول 
النبي صلى الله عليه وسلم « البينة على المدعي » الراد به : ان عليه ما 
يصحم دعواه ليحكم له » والشاهدان من البينة . ولا رب أن غيرها من 
انواع البينة قد بكون اقوى منها » كدلالة الحال على صدق الدعي . فأنها 
اقوی من دلالة اخبار الشاهد » والبينة والدلالة والحجة . والبرهان 
والابة والتبصرة والعلامة والاماره : متقاربه في المعنى . وفد روى ابن. 
ماجه وغه عن جابر بن عبدالله قال « اردث السقر الى خیبر © 
فائیت النبي صلى الله عليه وسلم » فقلت : اني ارید الخروج 
الى خيس ۰ فقال : اذا اتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا . فاذا 
طلب منك آبة » فضع بدك على تر قونه » فهذا اعتماد في اندنع الى الطالب. 
على مجرد العلامة » واقامة لها مقام. الشاهد . فالشارع لم يلم القرائن 
والامارات ودلائل الاحوال . بل من استقرا الشرع في مصادره ومورارده. 


(۱) في نسخة الفقي : قد ادرج کلام هذا الفصل باادي قبله .. 


م 


روجده شاهدا لها بالاعتبار » مرتبا عليها الاحكام . وقول أبي الوفاء ابن 
عقیل « ليس هذا فراسة » فيقال : ولا محذور في تسميته فراسة فهي 
فرلاسة صادقة . وقد مدح الله سبحانه الفراسة وأهلها في مواضع من 
کتابه . نقال تعالى ( ۱۵ : ۷۵ ان في ذلك لأبات للمتوس مين ) وصم 
المتفرسون الآخذون بالسيما . وهي العلامة . يقال : تفرست فيك كيت 
.وكيت وتوسمته . وقال تعالى ( 1۷ : ۲۰ ولو نشأ لأريناكهم فلعر فتهم 
سسيماهم ) وقال تعالى ( ۲۷۲۰۲ حسسیهم الجاهل اغنياء من التعفف 
”تعر فهم بسيماهم ) وف جامع الترمذي مرفوعا « اتقو ا ری ۰ 
ءانه بنظر بنور الله . ثم قزا ( ان في ذلك لابات للمتوسمين ) » . 
فصل 

وقال ابن عقيل في الفنون : جرى في جواز العمل في السلطنة 
#السياسة الشرعية : انه هو الحزم . ولا بخلو من القول به امام . 

فقال الشافعي : لا سياسة الا ما وافق الشرع . فقال ابن عقيل : 
السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب الى الصلاح » وابعد عسن 
الفساد ؛ وان لم يضعه الرسول ؛ ولا نزل به وحي . فان اردت بقولك 
« الا ما وافق الشرع » أي لم بخالف ما نطق به الشرع : فصحیح . وان 
آردت : لا سياسة الا ما نطق به الشرع : فغلط » وتغليط للصحاية »> فقد 
جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثیل مالا بحمده عالم بالسئن. 
ولو لم يكن الا تحريق عثمان الصاحف(۱) » فانه كان رابا اعتمدوا فيه 
على مصلحة الامة » وتحريق علي رضي الله عنه الزنادقة في الاخاديد 
فقسالل : 

لا رايت الامر امرا منكرا ١‏ اججت ناري ودعوت قنبرا 

ونفى عمر بن الخطاب رضي الله عله لنصر بن حجاج اه , 


و 


الساحف ف مصحف امام واحد دام ل ان لا a‏ الا 
عن هذا الصحف , 


n 


وهذا موضع مزلة اقدام » وفصلة افهام . وهو مقام ظنك . ومعترك 
صعب . فرط فيه طائفة » فعطلوا الحدود . وضيعوا الحقوق . وجرا 
اهل الفجور على الفساد . وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمص‌الح 
العباد . محتاجه الى غيرها .. وسدوا على نفوسهم طرقا صحيحة مسن 
طرق معرفة الحق والتنفيذ له » وعطلوها » مع علمهم وعلم غيرها قطما : 
انها حق مطابق للواقع » ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع . وثمر الله 
انها لم تناف ما جاء به الرسول » وان نفت ما فهموه هم من شريعته 
باجتهادهم ».والذي,اوجب لهم ذلك : نوع تقصير في معرفة العسريعة 
وتقصير في معرفة الواقع » وتنزيل احدهما على الاخر ۰ فلا رای ولاة 


الامسور 4 


ذلك وان الاس لا سستقيم لهم امر الا پامر وراء ما فهمه هؤلاء مسن 
الشريمة احدئوا من أوضاع سياستهم شرا طويلا ؛ وفسادا عريضا. 
فتفاقم الامر . وتمذر استدراكه »؛ وعز على المالمين بحقائق الشسرع 
“نخليص النفوس من ذلك واستنفاذها من تلك المهالك . 


وافرطت طائفة » اخرى قابلت هذه الطائفة فسوغت من ذلك ما يناي 
حكم الله ورسوله » وكلا الطائفتين انيت من تقصيرها في معر فة ما بعث الله به 
رسوله » وانزل به كتابه » فان الله سبحانه ارسل رسله وأنزل كتبه ليقوم 
الناس بالقسط » وهو المدل الذي تامت به الارض والسماوات فان ظهرت 
امارات العدل ؛ واسفر وجهه باي طريق كان : فشم شرع الله ودينه . والله 
سبحائه اعلم واحكم » واعدل ان بخص طرق العدل واماراته واعلامه بالشيء 
لم ينغي ماهو اظهر منها واقوى دلالة . وابين امارة : قلاتجعله متها » ولانحکم 
عند وحودها وقيامها بمو جبها . بل قد ببين سبحانه بما شرعد من الطرق ! 
أن مقصوده اقامة العدل بين عباده » وقيام الناس بالقسط ؛ فاي طريق 
استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين » ليست مخالفة له فلا يقال : 
ان السياسة العادلة مخالفة لا نطق به الشرغ ؛ بل هي موافته لا جام به > 
بل هي جزء من آجزائه > ونحن نسمیها: سياسة تبعا لصطلحکم . وائما هي 


سنج 0 اس 


عدل الله ورسوله » ظهر بهذه الامارات والعلامات . فقد حبس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في تهمة » وعاقب في تهمة ا ظهرت أمارات الريبة على 
امتهم . فمن اطلق كل متهم وحلفه وخلى سبيله ‏ مع علمه باشستهاره 
بالفساد في الارض ؛ وکثرة سر قاته » و قال : لا آخذه الا بشاهدي عدل » 
فقوله مخالف للسياسة الشرعية وقد منع اللبي صلی الله عليه وسلم الغال" 
من الفنيمة سهمه وحرق متاعه هو وخلفاژه من بده » ومنع القاتل من 
السلب لا اساء شافعه على أمير السربة فعاقب ال ي ۲ 
وعزم على تحريق بيوت تاركى الجمعة والجماعة . واضعف الغرم على سارق 
مالا قطع فيه » وشرع فيه جلدات » نکالا وتأديبا . واضعف الغرم على كاتم 
الضالة عن صاحبها . و قال في تاركي الزكاة « إنا آخذوها مله وشطر ماله » 
عزمة من عزمات وبنا » وأمر بکسر دنان الخمر » وأمر بكسر القدور التي طبخ 
فيها اللحم الحرام ..ثم نسخ عنهم الكسر » وأمرهم بالفسل . وامر عبدالله 
ابن عمرو بتحريك الثوبين العصفرین » فسجر بهما التنور . وامر الراة 
التي لعنت.ناقتها أن تخلي سبيلها . وأمر بقتل شارب الخمر بعد الثالئنة 
والرابعة ولم ينسخ ذلك . ولم بجعله حدا لابد منه . بل هو بحسب المصلحة 
اذا رای الامام ولذلك زاد عمر رضي لله عنه في الحد عن الاربعين ونفى فيها 
وامر النبي صلی الله عليه وسلم بقتل الذي كان بتهم: بام.ولده . فلما تبين 
أنه خصي تركه . وامر بامساك اليهودي الذي اومات الجارية يراسها انه 
رضخه بين حجرن فأخذ فأقر فرضخ راسه ٠‏ وهذا بدل على حواز اخڌ 
التهم اذا قامت قرينة التهمة . والظاهر : أنه لم يقم عليه بينة,» ولا اقر 
اختیارا منه للقتل . وانما هدد أو ضرب فاقر . 


وسلك اصحابه وخلفاژه من بعده ما هو معروف لمن طلبه » فمن ذلك : 


أن آبا بكر رضي الله عنه حرق اللوطية » وآذاقهم حر الباب بي الدنيا فسل 
(اخرة . وکداك قال | أصحاينا : اذا ١‏ رای الامام تحريق الوطي فله ذلك , 


س ا س 


۷ آنه وجد في بعض نواحي المرب رجلا ينكح .كما تنك الراة » فأستشبار 
طالب رضي الله عنه » وكان أشدهم قول فقال : « ان هذا الذنب لم تعص 
به آمة من الامم الا واحدة » فصنع الله بهم ما قد علمتم ٠‏ أرى ان بحر قوا 
بالنار » فکتب آبو بكر الى خالد « أن بحرق » فحرقه . ثم حرقهم عبداله 
ابن الزبير في خلافته ثم حر قهم هشام بن عبداللك . وحرق عمر بن الخطاب 
رضي الله عله حانوت الخمار بما فيه . وحرق قربة باع فیها الخمر . 
وحرق قصر سمب بن ابي و قاص لا احتجب في قصره عن الرعية فذکر الامام 
« أذهب الى سعد بالكوفة » فحرق عليه قصره » ولا تحدئن حدثا حتى 
تأتيني » فذهب محمد الى الكو فة » فاشتری من نبطي حزمة من حطب » 
وشرط عليه حملها الى قصر سعد » فلما وصل اليه القى الحزمة فيه » 
واضرم فيها الثار . فخرج سعد فقال « ما هذا ؟ » قال «عزمة امسير 
ال منین » فت رکه حتى احترق . ثم انصرف الى المدينة . فعرض عليه سعد 
نفقة » فأبى أن شلها . فلما قدم على عمر قال « هلا قبلت نفقته ؟ فقال : 
انك قلت : لا تحدئن حدثا حتی تاتینی » . ۱ 


وحلق عمر راس نصر بن حجاج » ونفاه من المدينة لتشبيب النساء 
به ۰ وضرب صبيغ بن عسل التميمي على راسه » لا سال عما لا بعنيه . 
وسادر عماله . فاخذ شطر آموالهم لما اکتسیوها بجاه العمل » واختلل 
ما یختصون به بذلك . فجعل آموالهم بينهم وبين السلمین شطرین » والزم 
الصحابة آن بقلوا الحديث عن دسول الله صلی الله عليه وسلم لا اشتفلو1 
به عن الثراان » سياسة منه » الى غير ذلك من سياساته التي ساس بها 
الام رضي الله عله . قال شيخ الاسلام بن نيمية رحمه الله : ومن ذلك 
الزامه المطلق ثلاثا بكلمة واحدة بالطلاق » وهو يعلم انها واحدة . ولكن ل 
اکثر الناس منه رای عقو بتهم بالزامهم به ووافقه على ذلك رعيتسه من 
الصحابة . وقد اشار هو الى ذلك » فقال : « ان الناس قد استعجلوا في 


5000 


شيء كانت لهم فيه أناة فلو آنا أمضيئاه عليهم ؟ » فامضاه عليهم ليقلوا منه . 
فأنهم اذا علموا أن احدهم اذا اوقع الثلاث جملة وقعت » وانه لا سبيل 
الى الراة : امسك عن ذلك فكان الالزام به عقوبة منه لمصلحة رآها . ولم 
يكن بخفى عليه ان الثلاث كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر 
تجمل واحدة »بل مضى على ذلك صدرا من خلافته حتى أكثر الناس من 
ذلك : وهو اتخاذ لابات الله هزوا كما في السند وستن النسائي وغیرهما 
من حديث محمود بن لبيد « ان رجلا طلق امراته ثلاثا » على مهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم .. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . فبلع 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : آيلعب بكتاب الله وانا بين 
اظه ركم ؟ فقال رجل : الا اضرب عنقه يا رسول الله ؟ » فلما اكثر الناس من 
ذلك عاقبهم يه . ثم انه ندم على ذلك قبل موته » كما ذكره الاسماعيلي في 
مسند عمر . فقلت لشسيخنا : فلا تبعت عمر في الزامهم 
به عقسوية » فان جمع الثلائة محرم عندك ؟ فقال : أكثر الناس اليوم 
لا بعلمون ان ذلك محرم ؛ ولا سيما الشافعي يراه جائژا . فكيف يعاقب 
الحاهل بالتحريم . قال : وايضا فان عمر الزمهم بذلك » وسد عليهم باب 
التحليل وأما هؤلاء : فيلزمونهم بالثلاث . وكثير منهم بفتسسسح لهم باب 
التحليل . فانه لابد للرجل من امراته فاذا علم أنها لا ترجع اليه الا بالتحليل 
سعى في ذلك . والصحابة لم كونوا يسوغون ذلك » فحصلت مصساحة 
الامتناع من الجمع من غير وقوع مقسدة التحليل بينهم . فال : ولو علم عم 
أن الناس بتتابعون في التحليل لرای ان اقرارهم على ما كان عليه الامر في 
زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وابي بكر » وصدرا من خلافته : 
اولی . وبسط شیخنا الكلام في ذلك بسطا طويلا . قال : ومن ذلك منمه 
بيع آمهات الاولاد وانما كان رآیا منه رآه للامة » والا فقد بعن في حياة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ومدة خلافة الصدبق .. ولهذا عزم علي بن ابي 
طالب على بيعهن » وقال « ان عدم البيع كان رابا اتفق عليه هو وعسسر » 
فقال له قاضيه عبيدة السلماني « با امير المؤمئين رابك من رابي عمر فسي 
الجماعة احب الينا من رأيك وحدك » فقال : « اقضوا كما كنتم تقضون 


سم A‏ سه 


فاني اكره الخلاف » فلو كان عنده نص من رسول الله صلىلله عليه و سلم 
بتحريم نیمهن لم يضف ذلك الى رایه وراي عمر © ولم يقل « انی رابت 


فصل 


ومن ذلك : اختياره للناس الافراد بالحسج ؛ ليعتمسروا 
في غير أشهر الحسج فلا يرال البيت الحرام مقصسودا ر فظن 
بعض الناس انه نهى عن المتعة » وانه اوجب الافراد وتنازع في ذلك 
ابن عباس دابن الزبير واكثر الاس على ابن عباس في ذلك » وهو 
بحتج عليهم بالاحادريث الصحيحة الصربحة . فلما اكثروا عليه قال « بوشاك 
ایک مسار رن الما اقول لكم : قال رسول الله على الله 
عليه وسلم ٠.‏ وتقولون : قال ابو بكر وعمر ؟ » . 
وكذلك ابنه عبدالله كانوا اذا احتجوا عليه بأبيه بقول : « آن عمر 
لم برد ما تقولون » فاذا اكثروا عليه « افرسول الله صلى الله عليه وسلم 
احق ان تتبعوا ۰ م عمر ؟ » والقصود : ان هذا و امثاله صسياسة حرلية 
بحسب المصلحة » يختلف باختلاف الازمنة . ومن اجتهد في طاعة الله 
ووه فهو دائر بين الاجر والاجرين .. وهذه السياسة التي ساسوا بها 
الامة واضعافها هي من تأويل القراآن والسئة . ولكن هل هي من الشبرائع 
الكلية التي لا نتغير بتغير الازمنة » أم من السياسات الجرئية الثابمة 
للمصالح ؛ فتتقيد بها زمانا ومكانا ؟. ومن ذلك : جمع مئمان رضي الله عله 
الئاس على حر ف واحد من الاحرف السبعة التي اطلق لهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم القراءة بها ؛ با كان ذلك مصلحة > فلما خاف الصحابة رفي الله 
عنهم على الامة أن بختلفوا في الفرآن » وراوا أن چمعهم على حرف واحد 
اسلم » وأبعد من وقوع الاختلاف : فعلوا ذلك > ومنعوا الئاس من القراءة 
بغيره ٠‏ وهذا كما لو كان للناس عدة طرق الى البيت » وكان سلوكهم في تلك 
الطرق يوقعهم في التفرق والتشتت » ويطمع فيهم العدر ؛ فرای الامام 
جمعیم على طريق واحد » فترله بقية الطرق : جاز ذلك » وام يكن فيم 

چ ا 


ابطال لكون ثلك الطرق موصلة الى القصود » وان کان فيه نهي عن سلوكها 
اسلحة الامة » ومن ذلك : لحربق علي رضي الله عنه الزنادقة الرافضة > 
وهو يعلم نة رسول الله صلى الله عليه وسلم قي قتل الكاقر ؛ ولكن لاراعه 
ااا لهاو ای ار و 
ولذلك قال : 7 ۱ 

لا رابت الامر أمرا منک را اجحت ناري ودموت قسرا 


. . " وقنيز:غلامه » وبهذا الذي ذکرناه : جمیم الفقهاء يقولون به في الجملة » 
وان تنازعوا في كثير من موارده * فكلهم يقول بجواز وطيء الرجل الراة اذا 
اهديت اليه ليلة الز فاف . ولن ام يشهد عنده عدلان من الرجال بأن هده 
۰ فلانّة بنت فلان التي عقدت عليها وان لم ستنطق النساء أن هذه امراته 
امتمادا على القرينة الظاهرة .. فتزلوا هذه القرينة القوية منرلة الشهادة ٠‏ 
ومن ذلك .ان الناس ب قدیما وحدیثا - لم يزالوا یعتمدون على قول 
الصبیان الرسل معهم الهدایا » وانها مبعوثة الیهم فیقبلون اقوالهم ويأكلون 
الطعام الرسل به » ويلبسون الثياب » ولو كانت آمة لم یمتنموا من وطلها » 
ولم بسالوا اقافة البينة على ذلك . اكتفاءا بالقرينة الظاهرة . ومن ذلك : 
أن الضیف شرب من کوز صاحب البیت » وستكيء على وساده » وشفي 
حابجته في مرخاضه من غير استئذان پاللفظ له » ولا بعد بذلك متصرفا في 
ملکه بير اذنه . ومن ذلك : انه بطرق عليه بابه » ویضرب حلفته بغیر اذنه ٤‏ 
امتمادا على القرينة:العر فية . ومن ذلك : اخذ ما بسقط مر الانسان مما 
لا تتبعه همته کالسوط والعصا والفلس والتمرة. ومن ذلك : الخد 
ما يبقى من القراح(۱) والحائط والثمار بعد تخلية أهله له وتسييبه. ؛ ومن 
ذلك : أخذ ما ستقط من الحب عند الحصاد » ويسمى اللقاط . ومن 
ذلك : اخذ ما بنده الناس.رقية عنه من الطعام والخرق والخزف ونحوه , 
ومن ذلك .: قول اهل المدينة ‏ وهو الصواب - ائه لا بقل ثول الراة : ان 
زوجها لم یکن ینفق,علیها ویکسنوها قیما مضى من الزمان ! بتکدیب 
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هو مت 


القرائن الظاهرة لها » وقولهم في ذلك هو الحق الذي ندين الله به » ولا نعتقد 
سواه . والعلم الحاصل بانفاق الزوج وكسوته في الزمن الماضي اعتمادا على 
الامارات الظاهرة : أقوى من الظن الحاصل باستصحاب الاصل » وبقاء 
ذلك في ذمته ؛ بأضعاف مضاعفة . فكيف يقدم هذا الظن 
الضعبف على ذلك العلم الذي بكاد ؛ بل يبلغ القطع ؟ فان هذه الزوجة لم 
يكن ينزل عليها رزقها من السماء » كما كان ينزل على مریم بنت عمران » 
ولم تكن تشاهد تخرج من منزلها تاتي بطعام وشراب والزوج يشناهد فى كل 
وقت داخلا اليها بالطعام والشراب . فكيف يقال ١‏ الثول قولها » ويقدم 
خن الاستصحاب على هذا العلم اليقين ؟ والله اعلم . ومن ذلك : أن صاحب 
المثرل اذا قدم الطعام الى الضيف ووضعه بين يديه : جاز الاقدام على 
الاكل ٠‏ وان لم يأذن له لفظا اعتبارا بدلالة الحال الجارية مجرى القطسم . 
.ومن ذلك » اذن النبي صلى الله علبه وسام للمار شمر الفیر : ان بأكل مسن 
مره ولا بحمل ؛ اكتفاء بشاهد الحال » حيث لم بجمل عليه حائطا ولا 
داطورا ومن ذلك : جواز قضاء الحاجة في الاقرحة والمزارع التي على 
۱اطر قات بحيث لا تنقلطع منها المارة » وكذلك الصلاة فيها . ولا يكون ذلك 
غصب لها ولا تصوفا ممنوعا . ومن ذلك : الشرب من المصانع الموضوعة على 
الطر قات ؛ وان لم بعلم الشارب اذن اربابها في ذلك لفظا » اعتمادا علسى 
دلالة الحال » ولکن لا يتوضاً منها . لان العر ف لا شتضیه » ودلالة الحأل 
لا تدل عليه ؛ ثلا ان يكون هناك شاهد حال شتضي ذلك » فلا باس بالوضوء 
حينئدذ . ومن ذلك : القضاء بالاجرة للفسال والخباز والطباخ والدقساق 
و صاحب الحمام والقيم » وان لم بعقد معه عقد اجاره » اكتفاء امد الحال 
ودلالته . ولو استوفی هذه المنافع ولم بعطهم الاجرة : عد ظالا غاضبا » 
مرنكبا لما هو من القبائح النکرة ومن ذلك : انعقاد التبايع في سائر الاعصار 
و الامعار بمجرد المعاطاة » من غير لفظ ؛ اكتفاء بالقرائن .والامارات الدالة 
على التراضى » الذي هو شرط فى صحة البييع . ومن ذلك : جواز شهادة 
«ااشاهد على القتلل الو جب للقصاص . انه قتله عمدا عدوانا محضا. وهو 
لم سل « قتلته عمدا » والعمدبة صفة قالمة بالقلب » فجاز للشاه بد إن 


س ا س 


شهد بها ٠‏ ویراق دم القاتل بشهادته . اكتفاء بالقرينة الظاهرة » فدلال» 
الفر نة على التراخی بالبيع من غبر لفظ اقوى . ومن دلك : انهه قالوا؛ 
بل قول الوصى فيما بنفقه على اليتيم اذا ادعى ما بقتضیه العرف . فاذا 
!دعى اكثر من ذلك لم يقبل قوله . وهكدا سائر من قلذا « القول قوله » 
"نما بقبل قوله اذا لم يكذبه شاهد الحال : فان كذبه لم .قبل قوله ولهذا 
بكذب الودع والمستاجر > اذا ادعي ان الوديعة والعين المستاسرة هلكت ثي 
الدريق » او تحت الهدم » او في نهب العيارين ونحوهم : لم بل قولهم الا 
اذا تحققنا وجود هذه الاسباب . فاما اذا علمنا انتفائها فإنا نجزم بكذبهم » 
ولا يقبل قولهم . وهذا من اقوى الادلة على ان القول قول الزوج فى الثففة 
والكرة لما مضى من الزمان » تعلمنا بكذب الزوجة في الانکار ؛ وكون. 
الاصل معها مثل کون الاصل قبول قول الامناء » آلا حيث كلهم الظاهر > 
ومن ذلك : انهم قالوا في تداعي العيب : حل حدث عند البائع أو حدث 
عند المشترى ؛ ان القول قول من ندل الحال على صدقة . فان احتمسل, 
انحان صدقهما قفبها قولان » اطهرهم' : أن القول قول النائسسع » لان, 
الشتري يدعي ما بسوغ فسخ العقد بعد تمامه ولزومه » والبائع پنکره » ومن 
ذلك : ان مالکا واصحابه منعوا سماع الدعوی التي لا تشبه الصدق ولسم 
بحلف ۱ نها المدعى عليه » نذلرا الى الامارات والقرائن الثلاهرة . ومن ذلك : 
ان أصحابنا وغيرهم من افقهاء جوزوا للرجل أن بلاعن امرانه ؛ فيشهسد 
عليها پالزا توكيدا لشهادته باليمين اذا رای رجلا يعرف بالفجور يدخل 
أليها ويخرج من عندها » نظرا الى الامارات والقرائن الظاهرة . ومن ذلك : 
ان جمهور الفقهاء يقواون فى تداعي الروجين » والصانهين لاع البیسته 
وألدمان : ان القول من يدل الحال على صبدقه . والصحیح في هذه 
السالة » انه لا عبرة باليد الحسية » بل وجودها كعدمها واو اعتبراها 
لاعتبرنا به يد الخاطف لعمامة غيره وعلى راسه عمامة »> وآخر خلفه حاسر 
الراس ونحن نقطع بان بده ظالة عادية » فلا اعتبار لها ومن ذلك : ان مالکا 
رحمه الله » بجعل القول قول المرتهن فى قدر الدين : ما لم برد على قيمة 


ب ] س 


الرهن . وقوله هو الواضح فى الدليل . لان الله سبحانه جعل الرهن بدلا 
من الكتاب والشهود . فکانه الناطق بقدر الحق » والا فلو كان القول قول 
الراهن لم يكن الرهن وثيقة » ولا حمل بدلا من الكتاب والشاهد . فدلالة 
الحال تدل على أنه انما رهنه على قيمته » او ما شاربها » وشاهد الحسال 
بكذب الراهن اذا قال : رهنت عنده هذه الدار على درهم ونحوه » فلا 
بسمع قوله » ومن ذلك : انه اذا استاجر دابة جاز له ضربها اذا حرنت 
في السير » وان لم بستاذن مالكها . ومن ذلك : انه يجوز له ابداعها فسي 
الخان » اذا تدم بلدا واراد الضي في حاجته وان لم ستأذن الو جر في ذلك 
ومن ذلك : اذن الستاجر للدار لاصحابه واضيافه فى الدخول والمبيت 
وان لم بتضمئه عقد الاجارة . ومن ذلك : غسل الثوب الذي استاحره مدة 
معينة اذا اتسخ وان لم ستاذن الوحر فى ذلك . ومن ذلك : لو وكله 
غائب في بيع سلعة : ملك قبض ثمنها » وان لم باذن له في ذلك لفظلا > 
ومن ذلك : وان نازع فيه من نازع : لو رای موتا بشاة غیره او حیوانه 
المأكول » فبادر بذبحه ليحفظ عليه ماليته » كان محسنا ولا سميل على 
محسن . ومن ضمنه فقد سد باب الاحسان الى الغير في حفظ ماله . 
ومن ذلك : لو رای السيل شصد الدار الؤجرة » فبادر وهتدم الحائط 
ومن ذلك : لو وقع الحريق في الدار » فبادر وهدمها على الشار » للا 
تسري لم «شمن . ومنها : لو رای العدو بقصد مال غيره الفائسب فبادر 
وصالحه على بعضه : كان محسنا ولم يضمن ۰ ومن ذلك : لو وجد هديا 
مشعرا منجورا » ولیس عنده أحد » جاز له ان بأكل منه . ومنها : لو 
استاجر غلاما ؛ فو قعت الاكلة فى طرف من اطرافه بحيث لو لم بقطعه سرى 
ألى تعسسه فقطعه : لم بضمنه لالکه . 

ومنها : او اشتری صييرة حلعام في دار رجل » او خشبا : فله ان 
بذخل داره من الدواب والرحال من بحول ذلك » وان لم بأذن له الالسك , 
واضعاف اضعاف هذه السائل » مما حري العمل فيه على المرف والعاده 
وازل ذلك منزلة النطق الصبریح ؛ اكتفاء بشاهد الحال عن صر بم الفلال . 


س و س 


والقصود : ان الشريعة لا ترد حقا » ؛ ولا تکذب دليلا ؛ ولا نبطل امسارة 
صريحة » وقد امر الله سبحانه بالتثبت والتبين في خبر الفاسق » ولم 
نامر برده جملة . فان الکافر افاس قد بقوم على خبره شواهد الصدق ۰ 
فيجب فوله والعمل به . وقد استاجر الثبي صله اللهعليه وسلم في سر 
الهحر ه دلیلا مشر کا على دين قومه فأمنه ودفع اليه راحلته . فلا دوز 
لحاکم ولا لوال رد الحق بعدما تبین وظهرت اماراته يقول احد من الناس. 
وتلغصود . ان « البينة » فى التبرع : اسم لا ببين الحق ویظهره ٠.‏ وهي 
تاره تکون اربعة شهود » وتارة ثلائة بالنص في بيته الفلس ۰ وتارة شاهدسن 
وشاهدا واحدا ؛ وامرأة واحدة . ونكولا وبمیشا او خمسين يمينا او اریمة 
ایمان . وتكون شاهد الحال فى الصور التي ذكرناها وغیرها » فقوله صلسی 
الله عليه وسلم « البينة على الدعي » اي عليه ان ظهر ما سین صحة دعواه» 
فاذا ظهر صدقه بطريق من الطرق حكم له 

ولم بزل حذاق الحكام والولاة بستخرجون الحقفوق بالفراسة 
والامارات فاذا ظهرت لم بقدموا عليها شهادة تخالفها ولا اقرارا ۰ وقد صرح 
الفقهاء كلهم بان الحاكم اذا ارتاب بالشهود فرقهم وسألهم : كيف تحمل 
الشهادة ؟ واین تحملوها ؟ وذلك واجب عليه » متى عدل صه الثم » وجار في 
الحکم وكذلك اذا ارتاب بالدعوى سأل الدعي عن سبب الحق » وأين كان ؟ 
ونظر في الحال : هل يقتضي صحة ذلك ؟ وكذلك اذا ارتاب دمن القول قوله 
والمدعى غليه . وجب عليه أن يستكشف الحال . ويسأل عن القرائن التي 
تدل على صورة الحال . وقل حاكم أو وال اعتنی بذلك » وصار له فيه 
ملكة الا وعرف المحق من البطل . واوصل الحقوق الى اهلها » فهذا عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه اتته امرأة فشكرت عنده زوجها و قالت « هو من 
خيار أهل الدنيا » يقوم الليل حتى الصباح » ويصوم النهار حتى يمسي » 
ثم ادرکها الحياء » فقال « حزاك الله خيرا فقد اسننت الیدا » فلما ولت 
قال كعب بن سور « يا امير الومنین » لقد ابلغت في الشکوی اليك » فقا : 


س٣‏ ت 


.وما اشتکت ؛ قال : زوجها . قال على بهما . فقال لكعب : اقضي بینهما . 
قال : اقضي وأنت شاهد ؟ قال : اناك قد فطنت الى ما لم افطن له . فال : 
.ان الله تعالى قول ( ۳:6 فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثني ونلاث ورباع 
صم ثلائة آيام » وافطر عندها بوما . وقم ثلائة ليال » وبت عندها ليلة » 
فقال عمر : هذا أعجب الي من الاول » فبعثه قاضيا لاهل البصرة . فكان 
بقع له في الحكومة من الفراسة امورا عجيبة + وكذلك ثریح في فراسته 
.و فطنته قال الشعبي : شهدت شریحا- وجاءته امرأة تخاصم ی :یه 
فارسلت عینیها وبكت . فقلت با آبا أمية » ما اظن هذه البائسة الا مظلومة ؟ 
فقال : باشعبي » ان اخوة بوسف جاؤًا اباهم عشاء بکون . وتقدم الى 
(باس بن معاوية اربع نسوة . فقال اياس : أما احداهن فحامل » والاخری 
.مرضع » والاخری ثيب » والاخرى بكر فنظروا فوجدوا الامر كما قال . 
قالوا : کیف.عرفت ؟ فقال : آما الحامل : فكانت تكلمني وترفع ثوبها عن 
بطنها فعر فت أنها حامل . واما المرضع : فكانت تضرب ثدبيها فعر فت أنها 
.مرضع وأما الثیب : فكانت تكلمئي وعيئها في عيني . فعرفت انها ثيب . 
واما البكر : فكانت تكلمني وعينها في الارض ؛ فعرفت أنها بكر . وقال 
الملاائني عن روح : استودع رجل رجلا من أبثاء الئاس مالا » ثم رجع 
فطلبه فجحده » فاتی اباسا فأخبره . فقال له اباس انصرف فأكتم امرك » 
,ولا تعلمه انك آتيتني . ثم عد الي بعد يومين . قدعا اباس المودع . فقال : 
قد حضر مال كثير » وأريد أن اسلمه اليك » افحصین منزلك ؟ قال ؛ نعم . 
فال : فامد له موشما وخمالين . وعاد الرجل الى اناس > فقال : انطلق 
الی صاحبك فاطلب الال . فان اعطاله فذالد » وان جحدك فقل له : آنی 
اخبر القاضي . فاتی الرجل صاحبه فقال : مالي » والا اتيت الفاضي ؛ 
وشکوت اليه » واخبرته بأمرك . فدفع اليه ماله ۰ فرجع الر جل الى اباس 
فقال : قد اعطاني الال . وجاء الامين الى اياس لوعده . فز جره وانتهره ؛ 
وقال : لا تفربني با خائن . وقال يزيد بن هارون رحمه الله : تقلد التضاء 
ببواسشط. رجحل ثقة فأودع وجل :بعض شهوده كيسا مختوما ذکر ان فيه 


۲۵ سم 


الف دار . فلما طالت غيبة الرجل فتق الشاهد الكيس من اسفله واخد. 
الدنانی » وجمل مکانها دراهم » واعاد الخياطة كما كانت وجاء صاحبه » 
فطلب ودیعته » فدفع اليه الکیس بختمه لم بتفیر فلما فتحه وشاهد الحال. 
رجع اليه » وقال : اني اودعتك دنانر » والتي دفعت الي دراهم » فقال : 
هو كيسك بخاتمك فاستمدی عليه القاضي . فامر باحضار المودع » فلما 
صارا بين بدیه قال له القاضي : منذ کم اودعك هذا الكيس ؟ فقال : منذ 
خمس عشرة سنة » فأخذ القاضي تلك الدراهم وقرا سكتها فاذا فيها ما قد 
ضرب من سنتين وثلائة» فأمره بدفع الدنائير اليه » واسقطه ونادى عليه , 
واستودع رجل لغيره مالا » فجحده » فرفعه الى اباس » فسأله قألكر ». 
فقال للمدعي : ابن دفعت اليه ؟ فقال : في مكان في البرية » فقال : وما كان, 
هناك ؟ قال : شجرة ؟ قال : اذهب اليها فلعلك دفنت الال عندها ونسیت ». 
فتذكر اذا رابت الشجرة ! فمضى > وقال للخصم : اجلس حتى برجسع, 
صاحبك واباس يقضي وينظر اليه ساعة بعد ساعة . ثم قال : يا هذا ) 
اترى صاحبك قد بلغ مكان الشجرة ؟ قال : لا » قال : با عدو الله » انك. 
خائن : قال : اقلني » قال : لا اقالك الله . وامر ان بحتفظ به حتى جصاء 
الرجل » فقال له اياس : اذهب معه فخذ حقك وحری نظم هذه القضية 
لغيره من القضاة : ادعى عنده رجل انه سلم غريما له مالا وددعة . فالكر , 
فقال له القاضي : أبن سلمته اباه ؟ قال : بمسجد ناء عن البلد . قال : 
اذهب وجئني منه بمصحف احلفه عليه . فمضى » واعتقل القاضي الغريم > 
تم قال له : اتراه بلغ المسجد ؟ قال : لا . فالزمه بالال . وكان القاضي 
ابو حازم له » في ذلك العجب المجاب . وكانوا بنکرون عليه . ثم بظهر الحق 
فیما يفعله . قال مکرم بن احمد : كنت في مجلس القاضي ابي حازم فتقدم 
رجل شيخ ومعه غلام حدث » فادعى الشيخ عليه الف دبنار دينا . فقال : 
ما تقول ؟ قال : نعم . فقال القاضي للشيخ : ما تريد ؟ قال : حبسه . 
قال : لا . فقال الشیخ : ان رای القافي ان بحبسه فهو ارجی لحصسول 
مالي فتفرس ابو حازم فيهما ساعة . ثم قال : تلازما حتى انظر في امر کما 
و س 


في مجلس آخر . فقلت له : لا آخرت حبسه ؟ فقال : وبحك » اني آعر ف 
في اكثر الاحوال في وجوه الخصوم وجه الحق من المبطل . وقد صارت لي. 
بذلك دراية لا تكاد تخطيء . وقد وقع الي“ ان سماحة هدا بالاقرار عين. 
كذبه ولعله يتكشف لي من أمرهما ما أكون على بصسيرة » أما رايت قلة 
تقصیهما في المناكرة » وقلة اختلافهما وس كون طباعهما مع عظم الال ؟' 
وما جرت عادة الاحداث بفرط التورع حتى بقر مثل هذا طرعا محلا » 

منشرح الصدر على هذا الال . قال : فنحن کذلك نتحدث اذ اتی الاذن. 
سستأذن على القافي لبعض التجار فأذن له » فلما دخل قال : أصاح الله 

القافي » اني بلیت بولد لي حدث بتلف کل مال بظفر به من مالي في القیان. 
عند فلان . فاذا منعته احتال بحیل تضطرني الى التزام الغرم عنه . وقد 
نصب الیوم صاحب القیان بطالب بالف دینار حالا ۰ وبلفني انه تقدم الی. 
القاضي لیقر له فيسجنه واقع مع امه في ما ينكد عيشنا الى ان اقضي عنه . 

فلما سمعت بذلك بادرت الى القاضي لاشرح له امره فتبسم القاضي وقال 
لي : كيف رابت ؟ فقلت : هذا من فضل الله على القاضي فقال : علي بالغلام. 
والشیخ فأرهب ابو حازم الشيخ » ووعظ الفلام . فأقر ؛ فاخذ انه 
وانصرف . وقال ابو السائب : كان ببلدنا رجل مستور الحال . فأاحب 
القاضي قبول قوله فسال عنه فزكي عنده سرا وجهرا . فراسله في حضور 
مجلسه في اقامة شهادة وجلس القاضي وحضر الرجل . فلما اراد اقامة- 
الشهادة لم شبله القاضي » فسئل عن السبب ؟ فقال : الكشف لي انه 
مرائي . فلم سعني قبول قوله » فقيل له : ومن اين علمت ذلك ؟ قال : 

كان بدخل الي في کل يوم فاعد خطاه من حیث تفع عيني عليه من الباب 

الى مجلسي . فلما دعوته اليوم جاء » فعددت خطاه من ذلك آلکان » فاذا 
هي قد زادت ثلاثا او نحوها فعلمت انه متصنع فلم اقبله ۰ وقال ابن فتیبقه 
شهد الفرزدق عند بعض القضا: » فقال قد اجرلا شهادة ابي فراس. 
وز,دونا » فقيل له حين انصرف انه والله ما اجاز شهادتك . 


س ۲۷ مت 


ول فراسة من هو إمام المتفرسين وشيخ المتومسيين : عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » الذي لم تكن تخطيء له فراسة وكان يحكم بين الامة 
بالفراسة اللؤيدة بالوحي . قال الليث بن سعد : آتي عمر بن الخطاب يوما 
بفتى أمرد » وقد وحد قتيلا ملقى على وجه الطريق . فسأل عمر عن أمره 
اه و هد ل لو ا 
بقاتله ؛حتی اذا كان على رأس الحول وجد صبي مولود ملقى بموضع القتیل 
فأتي به عمر . فقال ظفرت بدم القتيل ان شاء الله تعالى فدفع الصبي الى 
'مرأة » وقال : قومي بشانه وخذي منا نفقته » وانظري من بياخذه منك . 
فاذا وجدت امرأة تقبله وتضمه الى صدرها فأعلميني بمكانها . فلما شب 
الصبي جاءت جارية » فقالت : للمراة ان سيلاتي بمشتني اليك للنبعثي 
بالصبي لتراه وترده اليك . قالت : نعم » اذهبي به اليها وان معك فذهبت 
بالصبي والراة معه » حتى دخلت على سيدتها . فلما راته اخذته فقبلته 
وضمته اليها . فاذا هي ابنة شيخ من الانصار من اصحاب رسول الله صلى 
لله عليه وسلم » فاتت عمر فاخبرته » فاشتمل على سيفه ثم قبل الى منزل 
الراة . فوجد آباها متکنا على باب داره ۰ فقال له : با فلان ما فعلت ابنتك 
فلانة ؟ قال : جزاها الله خيرا یا امير المؤمنين » هي من أعرف النأس بحق الله 
وحق أبيها ؛ مع حسن صلاتها وصيامها والقيام بدینها . فقال عمر : قد 
أحببت أن ادخل اليها فأزيدها رغبة في الخير واحثها عليه . فدخل ابوها 
«ودخل عمر معه . فأمر من عندها فخرج » وبقي هو والراة في البيت فكشف 
عمر عن السیف » وقال : اصدقيني » والا ضربت غنقك وكان لا يكذب . 
فغالت : على رسلك » قواله لاصدقن . ان عجوزا كانت تدخسل علي » 
تخا تا اما » وكانت تقوم من أمري بما تقوم به إلوالدة . وكنت لها بمنزلة 
البنت حتى مضى لذلك حين . ثم ثم انها قالت : يا بنيتي » إنه قد عرض لي 
مر ؛ ولي ابنة في موضع اتخوف عليها فيه آن تضسيع وقد احببت ان 
أضمها اليك حتى ارجع من سفري » فغمدث الى ابن لها شاب امرد » 
فهيأته كهيأة الجارية » واتتني به لا اشك انه جارنية ».فكان بری مني ما ترى 

ا 


۳ 


الجارية من الجارية » حتى اغتفلني يوما ونا نائمة . فما شعرت حتى علاني 
وخالطني فمددت يدي الى شفرة كانت الى جنبي فقتلته ثم امرث به فألقي 
حيث رابت فاشتملت منه على هذا الصبي . فلما وضعته القيته في موضع 
ابيه فهذا وال خبرهما على ما أعلمتك . فقال : صدقت ثم أوصاها ودعا لها 
وخرج .. وقال لابيها نعمت الابئة ابنتك . ثم انصرف وقال نافع عن أبن 
عمر : بيئما عمر جالس اذ رای رجلا . فقال « لست ذا راي ان لم يكن هذا 
الرجل قد كان ننظر في 'الكهانة ادموه لي فدعوه » فقال : هل كنت تنظر 
وتقول في الكهانة شیثا ؟ قال : نعم » . وقال مالك عن بحی بن سعيد ٠‏ 
ان عمر بن الخطاب قال لرجل:« ما اسمك ؟ قال : جمرة . قال : ابن من ؟ 
قال : ابن شهاب . قال : فمن ؟ قال : من الحرقة . قال : اين مسكنك ؟ 
قال : بحرة النار . قال : ايها ؟ قال : بذات لظى . فقال عمسر : أدرك 
أهلك » فقّد اخترقوا » فكان كما قال . ومن فراستة التي تفزد بها عن 
الامة . انه قال « با رسؤل الله » 'لو'اتخذت من مقا مابراهيم مصلى ؟ فنزل + 
a)‏ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ) » . وقال « با رسول الله لو 
امرت نساءك آن بحتجین ؟ فنزلت آية الحجاب » واجتمع على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نساژه في الغيرة فقال لهن عمر : « عسى ربه إن طلقكن 
آن بدله ازواجا خير؟ منکن » فنرلت كذلك » وشاوره وسول الله صلی الله 
عليه وسلم في آساری يوم بدر . فأشار بقتلهم . ونزل القرآن بموافقته . 

وقد اثتى الله سبحائه على فراسة المتوس مين » وأخبر انهم هم 
النتقمون بالایات قال عبداللة بن مسعود رضي الله منه « آفرس الناس 
ثلاثة : إمراة فرعون في موسی » حيث قالث (10:. قرة عين لي ولك > 
لا تقتلوه » عسى أن ينفعنا او نتخده ولدا ) وصاحب بوسف » حيث قال 
لامراته ( ۲۱:۱۲ اكرمي مثواه عسى آن بنفعنا او نتخده ولدا ) ) » وأبق بكر 
' الصديق في عْر رشي الله عنهما حيث جعله الخليفة بعده . 


r‏ ودخل:رجل غلى عثمان رضي. ال عنه » فقال له عثمان « بدخل علي 
مت بل سب 


احدكم والزنا في عينيه . فقال : اوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
فقال : لا ؛ ولكن فراسة صادقة » . 

ومن هذه الفراسة أنه رضي الله عنه لا تفرس انه مقتول ولابد » أمسك 
عن القتال والدفع عن نفسه » للا بجري بين المسلمين قتال » وآخر الامر 
_بقتل هو . فأحب أن يقتل من دون قتال بقع بين المسلمين . 

ومن ذلك : فراسة ابن عمر في الحسين » لا ودعه وقال « استودعك 
الله من قتيل » ومعه كتب أهل العراق . فكانت فراسة ابن عمر اصدق 

ومن ذلك : ان رجلين من قريش دفعا الى امراة مائة دینار ودسة 
وقالا : لا تدفعيها الى واحد منا دون صاحبه . فلبثا حولا فجاء إحدهما 
فقال : ان صاحبي قد مات فأدفعي الي الدنائر . فأبت » وقالت : انكما 
تلتما لي » لا تدفعيها الى واحد منا دون صاحبه . فلست بدافعتها اليك » 
فثمل علیها بأهلها وجیرانها حتی دفعتها اليه » ثم لبشت حولا خر » فجاء 
#الآخر فقال : ادفعي الي الدنانر فقالت : ان صاحبك جاءبي فرعم انك قد 
.مت فدفعتها اليه » فاختصما الى عمر رضي الله عنه.. فاراد آن يقضي عليها .. 
نقالت اد فعنا الی علي بن ابي طالب » فعرف علي انهما قد مكرا بها . فقال : 
:اليس قد قلتما : لا تدفعيها الى واحد منا دون صاحبه ؟ قال : بلى . قال 
نان مالك عندها » فاذهب فجيء بصاحبك حتى تدفمه الیکما . 

۱ 2 

ومن فراسة الحاکم : ما ذکره حماد بن سلمة من حمید الطویل ؛ أن 
"اناس أبن مماوية اختصم اليه رجلان » استودع احدهما صاحبه وديعة . 
فقال صاحب الوديعة : استحلفه بالك مالي عنده وديعة فقال اياس : بل 
"استحلفه بالله مالك عنده وديعة ولا غیرها . 

وهذا من احسن الفراسة . فاله اذا قال « ماله عندي وديعة » احتمل' 
'النقي واحتمل الاقرار . فیتصب « ماله » بفعل محذوف مقدو اي دفع ماله 
إلي » واعطاني ماله آو بجمل « ما » موصولهة .. والجان والجرور ووديمة 

ا 


خی عن « ما » فاذا قال : « ولاغيرها » تعين النفي . وقال حماد بن سلمة : 
.شهدت اباس بن معاوية يقول في رجل ارتهن رهنا » فقال الرتهن : رهنته 
بعشرة وقال الراهن : رهنته بخمسة فقال : ان كان للراهن بينة انه دفع 
.اليه الرهن فالقول ما قال الراهن » وان لم يكن له بينة يدفع الرهن اليه ؛ 
والرهن بيد الرتهن © فالقول ما قال المرتهن . لانه لو شاء جحد الرهن ٠‏ 
قلت : وهذا قول ثالث في المسألة . وهو من احسن الاقوال . فان 
«إقراره بالرهن - وهو في بده ولا بينة للراهن ‏ دليل على صدقه » وانه 
.محق . ولو كان مبطلا لجحد. الر هن راسا .+ ومالك. وشنیخنا رحمهما الله 
یجملان القول قول الرتهن » ما لم يزد على قيمة الرهن ۰ والشافعي وأبو 
حنيفة واحمد رحمهم الله بجعلون القول قول الراهن مطلفا ٠‏ 
وقال اياس ایشا من اقر بشيء » ولیس عليه بينة » فالقول ما قال . 
و مذا ايشا من احسن القضاء » لان اقراره علم على ندقه ٠‏ فاذا آدعی عليه 
الفا ولا بينة له » فقال : صدق » الا اني قضیته ایاها . فالقول قوله . 
وكذلك اذا قر انه قبض من مورئه وديعة » ولا بيئة له » وادعی ردها اليه . 


وقال ابراهیم بن مرزوق البصري : جاء رجلان الى اياس بن معاوية ؛ 
بختصمان في قطیفتین » احداهما حمراء ؛ والاخری خضرام . فقال احدهما : 
تحت قطيفتي ثم دخل فافتسل » فخرج قبلي » واخذ قطيفتي فمضی بها ٠‏ 
ثم خرجت فتبعته . فرعم انها قطيفته فقال : الك بينة ؟ قال : لا ٠‏ قال 
.راس احدهما صو ف احمر » ومن راس الآخر صوف اخضر فقشی بالحمراء 
«الصوف الاخضر + 
و قال معتمر بن سلیمان عن زبد آبي العلاء : شهدت اباس بن معاو نة 
+ اختسم اليه رجلان » فقال احدهما : انه باعني جارية رعنا . فقال اياس : 
وما عسی أن تکون هذه الرمونة ؟ قال : شبه الجسون . فقال اياس : 
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با جارية » اتذكرين متى ولدت ؟ قالت : نمم . قال فاي رجليك أطول 3" 
قالت : هذه . فقال اباس : ردها فانها مجنسسونة . وقال ابو الحسن 
الدايني » عن عبدالله بن مصعب : ان معاوية بن قر“ شهد عند ابنه اباس, 
أبن معاوية ‏ مع رجال عدلهم - على رجل بأربعة آلاف درهم . فقال. 
الشهود عليه : با أبا وائلة تثبت في امري فوالله ما اشهدتهم الا على الفين . 
فسال آباه والشهود : اكان في الصحيفة التي شهدوا عليها فضل ؟ قالوا :: 
نعم » كان الكتاب في أولها والطية في وسطها » وباقي الصحيفة ابيض . 
قال : افکان الشهود له يلقاكم أحيانا » فيذكركم شهادتكم باريعة آلاف. 
درهم ؟ قالوا : نعم » كان لا بزال يلقانا » فيقول : اذكرو؟ شهادتكم على فلان 
بأربعة آلاف درهم. » فصرفهم » ودعا المشهود له . فقال : با عدو الله تغفلت. 
توما صالحين مغفلين » فأشهدتهم على صحيفة جعلت طيتها في وسطها »> 
وتركت فيها بياضا في اسفلها » فلما ختموا الطية قطعت الكتاب الذي فيه. 
حقك الفا درهم » وكتبت في البياض اربعة . فصارت الطة في آخسر 
الکتاب . ثم كنت تلقاهم فتلقنهم » وتذكرهم انها اربعة آلاف . فأقر بذلك. 
وسأله الستر » فحكم له بالقين وستر عليه . 

وقال نعيم بن حماد عن ابراهيم بن مرزوق البصري : كنا عند اباس 
أبن معاوية قبل ان يستقضى » وكنا نكتب عنه الفراسة » كما نکتب عن 
الحدث الحديث » آذ جاء رجل فجلس على دکان مرتفع بالربد فجمسل 
بتر صد الطريق.. فبينا هو كذلك اذ نزل فاستقبل رجلا » فنظر الى وجهه » 
ثم رجع الى موضعه » فقال اياس : قولوا في هذا الرجل . قالوا : ما تقول ؟ 
رجل طالب حاجة . فقال : هو معلم صبيان » قد ابق له غلام اعور » فقام. 
أليه بعضنا فسسأله عن حاجته ؟ فقال : هو غلام لي آبق . قالوا : وما صفته ؟ 
قال : كذا وكذا » واحدى عينيه ذاهبة » قلنا وما صنعتك ؟ قال : أعلم 
الصبيان . قلنا لاياس : كيف علمت ذلك ؟ قال : رایته جاء فجعل بطلب 
موضعا بلس فيه » فنظر الى ارفع شيء بقدر عليه فجلس عليه . فنارت 
في قدره فاذا لیس قدره قدر الوك فنظرت فيمن اعتاد في جلوسه جلوس, 
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الملوك » فلم اجدهم الا المعلمين » فعلمت انه معلم صبيان » فق : كيف علمت 
انه ابق له غلام ؟ قال : اني رابته يترصد الطريق » ينظر في وجوه الناس 
قلنا : كيف علمت انه اعور ؟ قال : بينما هو كذلك اذ نزل فاستقبل رجلا 
قد ذهیت احدى عینیه » فعلمت انه اشتبه عليه بغلامه . 


وقال الحارث بن مرة : نظر اباس بن معاوية الى رجل ۰ فقال هذا 
رجل فرسبه . وهو من أهل واسط . فسألوه ؟ فقال : رایته يمشي ويلتفت 
فعلمت انه غريب وراءتته وعلى ثويه حمرة تربة واسط . فعلمت انه مسن 
اهلها . ورایته يمر بالصبيان فیسلم عليهم ولا يسلم على الرجال فعلمت 
انه معلم . ورايته اذا مر بدي هيئة لم يلتفت اليه واذا مر بذي اسسمال 
تامله : فعلمت انه نطلب ۲یا . 


وقال هلال بن العلاء االر قي عن القاسم بن منصور عن عمرو بن پکیر : 
مر اباس بن معاوية . فسمع قراءة من علية : فقال هذه قراءة امرأة حامل 
پنلام » فسئل كيف عرفت ذلك ؟ فقال : سمعت بصوتها ونفسها مخالطة . 
فعلمت انها حامل ! وسمعت صحلا فعلمت ان الحمل غلام ۰ 

ومر بعد ذلك بكتاب فيه صبیان فنظر الى صبي منهم فقال : هسدا 
ابن تلك الراة ٠‏ فکان كما تال . 


قال رجل لاباس بن معاوية : علمني القضباء . فقال : ان القضساء لا 
يعلم » ائما القضاء فهم . ولكن قل علمني العلم » وهذا هو سر المسالة , 
فان الله سبحائه وتعالى بقول ( ۲۱ : 478 ۷۹ وداود وسليمان اذ يحككمان 
فى الحرث » اذ نفشت فيه غنم القوم » وکنا لحكمهم شاهدين ۰ ففهمئاها 
سليمان » وكلا "تیا حكما وعلما ) فخص سليمان بنهم القضية : وعمهما 
بالعلم . وكذلك كشب عمر الى قاضیه ابو موسى في كتابه الشهور « الفهم 
الفهم فيما ولي اليك » , والاي اخثص به اباس وشریح مع مشارکتهمسا 
لاهل عسرهما في العلم : الفهم فى الوافع » والاست دلال بالامارات 
وشواهد الحال . وهذا الذي فات كثيرا من الحكام » فاضاعوا كثيرا مسن 
الحشسوق ؛ 


س و س 


فصل 


ومن انواع الفراسة » ما آرشدت اليه السنة النبوية من التخلص 
من الکروه بامر سهل جدا : من تعریض بقول او لعل . فمن دال مسا 
رواه الامام احمد في مسنده عن ابي هرپرة رضي الله عنه قال : 

قال رجل « با رسول الله » ان لي جار يؤذيني ٠.‏ قال : انطلق فأخرج 
متاعك الى الطريق . فانطلق » فاخرح متاعه . فاجتمع الناس اليه . 
فقالوا : ما شانك ۶ فقال ان لي جارا يؤذينى نجعلوا يقولون : اللهم العنه ؛ 
اللهم اخرجه . فبلغه ذلك فاتاه فقال : ارجع الى منزلك ؛ والله لا اؤذيك 
ابدا » . فهذه وامثبالها هي الحيل التي اباحتها الشريعة . وهي تحيدل 
الانسان بفعل مباح على تخلصه من ظلم غيره واذاه لا الاحتيال على اسقاط 
فرائض الله واستباحة محارمه . وفي المسند والسئن عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من احدث في صلاته 
فلینصر ف فان كان في صلاة جماعة فیاخذ بألفه ولينصرف » و السنة 
كنير.من ذكر المعاريض التي لا تبطل حقا : ولا تحق باطلا ٠‏ کقواله صلى الله 
عليه وسلم للسائل : « من انتم ! قالوا : نحن من ماء » وقوله للذي ذهب 
بغريمه ليقتله « ان قتله فهو مثله » وكان اذا اراد غزوة ورى بغر ها . 
وكان الصديق رفى الله عنه يقول فى سفر الوبحرة أن ببدأله عن النبي صلی 
' آلته عليه وسلم : « من هذا بين يديك ؟ » فيقول : « ماد يدللي على 
*الطريق » بوكذلك الصحابة من بعده . فروى زيد بن اسلم عن ابيه قال . 
قدمت على عمر بن الخطاب رفى الله عله حلل من اليمن ؛ فقسمها سین 
الناس . فرای فيها حلة رديئة ۰ فقال : كيف اصع طرفها » ووضع الحلل 
بين بديه ٠‏ فجمل يقسم بين الناس . فدخل الزبير وهو على تلك الحال » 
' قجعل ينظر الى تلك الحلة . فقال : ما هذه الحلة ؟ فقال عمر : دعها عنك: 
قال : ما شأنها ؟ قال : دعها قال فاعطيتها . قال ؛ الك لا ترضاها . قال 
دلى » قد رضيتها . فلما توثق منه » واشنرط عليه أن لا بردها : رمى 
بها اليه » فلما نظر اليها اذا هي رديئة . قال : لا اريدها . قال مر : 


3 


عيهات ۰ قد فرغت منها فاجازها عليه ؛ ولم يقبلها . وقال عبدالله بن 
سلمة : سمعت علیا يقول « لا اغسل راسي بفسل حتى آتسي البصسرة 
فاحر قها : واسوق الئاس بعصاي الى مصر » فاتیت ابا مسعود البدري > 
فاخبرته فقال « ان علیا ورد الامور موارد لا تحسكون تصدرونها ,. 
علي لا بفسل راسه بفسل : ولا باتي البصرة ولا بحر قها ولا سوق الشاس 
عنها بعصاه . علي رجل اصلع انما على راسه مثل الطست انما حولسسه 
شمرات » . ومن ذلك : تعر دض عبدالله بن رواحة لامراته بانشاد شسسعر 
بوهم انه يقرا » لیتخلص من آذاها حين واقع جاریته . وتعریض محمد بن 
مسلمة لکعب بن الاشرف حين امنه بقوله « ان هذا الرجل قد اخذنا 
بالصحصدقة وقد عنانا » وتعريض الصحابة لابي رافع اليهودي . 


قصل 


ومن ذلك : قول عبد الرحمن ين ابي ليلى الفقيه ب وقد اقيم علسی 
دكان بعد صلاة الجمعة ‏ فقام على الدكان » وقال : ان الامير امرني أن 
انعن عليا بن ابي طالب » نالعنوه . لعنة الث'(1) ۰ ومن ذلك : تعريض 
الحجاج بن علاط ؛ بل تصريحه لامراته » بهزيمة الصحابة بوقتلهم ‏ حتى 
اختد ماله متها . 


على هقد التبايع بين الاعرابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم . ولم يكن 
حاضرا » تصدیقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جمیع ما سخير به. 


نمو سام ةي م 


ز0 هدا کان ايام الفتن , ولا پمتد به اا فعل ما فعل نجاة بف 
نانه ان لم یفعل فسوف شتل بسیپ عصیانه » لولي الاسر ولا 
بخفی ان الخلاف بين الصحابة كان سياسيا ولیس عقائديا. 
والحق الذي فرض عليئا هو السكوت عما وقع بيلهم ونفوضص 
امرهم الى الله تعالى وحبهم واجب جميعا بلا تفريق . 


5 ولواب 


ومنها فراسة حذيفة ين اليمان وقد بعثله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ميا( الى المشركين » فجلس بينهم فقال ابو سفيان : لينظر كل منکسسم 
حلیسه , فادر حذيفة » و قال لجلیسه : من انت ؟ فقال : فلان بن فلان . 
ومن ذلك : فراسة الفيرة بن شعبة وقد استعمله عمر علي البحرین فكرهه 
هلها فعزله عبر » فخافوا ان برده علیهم . فقال دهقانهم : ان فعلتم ما 
آمرک به لم برده علینا ٠ ٠‏ قالوا : مرنا بامرك . قال : تحمعون مالة الف 
درهم حتى اذهب بها الى عمر » واقول ؛ ان الشف ة اختبان هذا > ودفعه الي 
فجمعوا ذلك . فاتى عمر > فقال : با امير المؤمنين ؛ ان المغيرة اختان هذا 
فدفعه آلي فدعا عمر المغيرة » فقال : ما يقول هذا ؟ قال : کلب » اصلحك 
الله . 

انما كانت مائتي الف » فقال : ما حملك على ذلك ؛ قال : العيال 
والحاجة ٠‏ ققال عمر للدهقان ٠‏ ما تقول ؟ فقال : لا والله لاصد.قنات ۰ والله 
ما دفع الي قلیلا ولا کثیر! ولکن کرهناه » وخشینا ان ترده علینا . فقسال 
عمر المغرة : ما حملك على هذا ؟ قال : ان الخبیث كنب علي ناردت ان 
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وخطب الفيرة بن شعبة وفتی من العرب امراة وکان الفتی جمیلا . 
قارسلت الیهما الراة : لا ند ان اراكما » واسمع کلامکما » فاحضر! ان 
شثتما . فاجستهما بحيث تراهما » فعام الفيرة انها توثر الفتی » فاقبل 
عليه ؛ فقال : لقد اوتیت حسنا وجمالا وبيانا . فهل عندك سوی ذلك ؟! 
قال نك قمدد ملیه محانسته + کم سکت فقال الثم 18 ف حيناك ان 
لا سقط علي منه شىء » واني لاستبدرك منه اقل من الخردلة فقال له 
الفيرة : لكني اضع البدرة فى زاوية البيت » فیلفقها اهل بيتي على مسا 
سیرندون ؛ قما اعلم بنفاذها حتی بسألوني غيرها . فقالت الراة : والله 
هذا الشيخ الذي لا بحاسبني احب الي من الذي بحصی علي ادنی من 
الخردلة فتزوحت الغيرة . ومنها : فراسة عمرو س العاص لا حاصسسر 


وا 


۲ كان ذلسك في غزروة الاحزاب . 
والعين : هو الرصد . 
س ۳ س 


« غز"ة » فبعث اليه صاحبها : ان ارس ل‌الي رحلا من اصحايك اكلمه ففكر 
عمرو بن العاص » وقال : ما لذا الرجل غيري فخرج حتى دخل عليه » 
فكلمه کلاما لم سمع مثله قط . فقال اله : حدئني » هل احد من اصحابك 
مثلك : فقال : لا تسل من هواني مندهم بعنوني اليك » وعرضونسي لما 
عرضوني . ولا بدرون ما يصنع بي . فأمر له بجارية وكسوة وبمث إلى 
البواب : اذا مر بك فاضرب عنقه » وخذ ما معه . فمر برحل من نصاری 
غسان فعرفه . فقال : با عمرو قد احسشت الدخول : فاحسن الخروج . 
فرجم ۰ فقال له الك : ما ردك البنا ؟ قال : نظرت فیما اعطیتنی فلم اجد 
.ذلك اسع من معي من بني عمي ٠‏ فاردت الخروج > فاتيك بعشرة مهم 
تعطيهم هذه العطية فیکون معرو فك عند عشرة رجال خيرا من ان يكسسون 
عند راحد . قال : صدقت عجل بهم . وبعث الى البواب : خل سبيله » 
فخرج عمرو وهو بلتفت » حتی اذا امن قال : لا عدت اثلها , فلما كان 
بعد رآه الك » فقال انت هو ؟ قال : نعم ۰ على ما كان من غندرك ومن ذلك 
فراسة الحسسن بن علي رضى الله عنهما لما جیء اليه بابن ملجم » قال له : 
إريد اسارك بكلمة فابى الحسن » وقال : تريد ان تعض اذني ۰ فقال ابسن 
ملچم : والك لو امكنتني منها لاحذتها من صماخیها . وقال ابو الوفاء بسن 
مفيل : فانظر الى حسن راي هذا السيد الذي قد نزل به المصيبة الماجلة 
ما يذهل الخلق » وفطنته الى هدا الحد والى ذلك اللعين » كيف لم يشغله 
حاله عن استزادة الجناية ؟ ومن ذلك : فراسة أخيه الحسين رضي الله عنه 
أن رحلا ادعى عليه مالا فقال الحسين : لیطلف على ما ادعاه وباخده فتهيا 
الرل لليمين وقال : والله الذي لا اله الا هو . فقال الحسين . قل ! وال 
و الله و الله س ثلانا ‏ ان هذا الذي بدعيه عندي ؛ وق قاسي . ففعل الرجل 
ذلك . وقام فاختلفت رجلاه وسفط میتا . فقيل للحسین : لم فعلت ذلك 
أي عدلت عن فوله : والله الذي لا اله الا هو الى تو له « والله والله واله ٩‏ 
فقال : کرهت ان يثني على الله » فيحلم عنه . ومن ذلك. فراسة المبساس 
رضي الله عنه ‏ ما ذکره مجاهد قال : « بينما رسول الله صلی الله عليه 
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وسلم في اصحابه اذ وجد ريحا . فقال : ليقم صاحب هذه الر بح فليتو شاه 
فاستحيا الرجل * ثم قال ؛ ليقم صاحب هذه الريح فليتوضاً . فان الله لا 
بستحي من الحق . فقال العباس : الا نقوم كلنا نتوضأ ؟ » هكذا رواد 
آلفربايي عن الاوزاعي مرسلا » ووصله عن محمد بن مصعب » فقال : عسن, 
مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما . وقد جرى مشل هذه القضية ف 
مجلس عمر رضي الله عنه . قال الشعبي : كان عمر في بيت © ومعه جرير 
بن عبدالله البجلي . فوجد عمر ريحا . فقال : عزمت على صاحب مله 
الریح لما قام فتوضا . فقال جرير ۰ يا أمير الومنین : او يتوضاً القوم جمیما 
فقال عمر : برحمك الله . نعم السيد كنت في الجاهلية » ونعم السيد ائته 
تالالا 

ومن اسن الفراسة فراسة عبداللك بن مروان لا بسث الشعسی, 
الى هلك الروم » فحسد السلمین عليه » فبعث معه ورقة لطيفة الى عبد. 
الملك . هلما قراها قال : اندرى ما فیها ؟ تال :لا . قال : فیها « عب 
كيف ملكت العرب غير هذا ؟ » افتدري ما اراد؛ قال :لا ۰ قال : حسدني, 
عليك . قاراد آني اقتلك » فقال الشعبي : لو راك يا امي المؤمنين ما 
استكنرني فبلغ ذلك ملك الروم » فقال : وال ما اخطأ ما كان في تفي . 
ومن دقیق الفطنة : انك لا ترد على الطاع خطاه بين اللا » فتيحمله رتبت 
على نصرة الخطا . وذلك خط ثان » ولکن تلطف فى اعلامه به » حيث لا شعر 
به غيره . ومن دقيق الفراسة : ان النصور جاءه رجل » فاخيره انه خرج 
في تجارة فكسب مالا * فدفعه الى امراته ثم طلبه منها . فذکرت انه سرف 
من البيت ؛ ولم ير نقبا ولا امارة . فقال الملصور : منذ كم تروحتها ؟ فال: 
مند ءستة ۰ قال : بکرا او نیبا ؟ قال : یبا ۰ قال : فلها ولد من غبرلد . 
قال : لا ۰ قال : فدعا له التصور بقارورة طیب كان «تخذه حاد الرائحة » 
غريب النوع » فدفعها اليه » وقال له : تطبب من هذا الطیب فانه بذسب. 
غمك فلما خرج الرجل من عنده فال المنصور لاربعة من ثقاته : لیقعد علسى. 
کل باب من ابواب اادينة واحد منکم » فمن شم منکم رائحة هذا الطیب من 
أحد فلیات به ٠‏ وخرج الرجل بالطيب فدفعه الى امراته . فلما شمنه 
بعشت منه الى رجل كانت تحبه » وقد كانت دفعت اليه الال . فتعليب منه 


سح ۳۸ نه 


ومر مجتازا ببعض ابواب المدينة فشم الموكل بالباب رائحته عليه * فاتى به 
المنصور » فساله : من این لك هذا الطيب ۱ فلجلج في كلامه فبعث به السى 
والي الشرطة فقال : ان احضر لك کذا وكذا من المال فخل عنه ؛ والا اضربه 
آلف سوط . فلما جرد للضرب احضر الال على هینته ٠.‏ قدما اللتصور 
صاحب الال » فقال : ان رددت اليك المال تحكمني فى امراتك ؛ قال : نعم 5 
قال : هذا مالك و فد طلقت الراه منك + 
فصل 

ومنها : ان شريكا دخل على المهدي ؛ فقال للخادم : هات عودا للقاضی 
ب يعني البخور ‏ فجاء الخادم بعود يضرب به ۰ فوضعه في حجر شريك . 
فقال : ماهذا؟ فبادر المهدي » وقال : هذا مود اخذه صاحب العسس 
البارحه » فاحببت أن يكون كسره على يديك فدعا له وکسره .. 

ومن ذلك . ما بذكر المتضد بالل » انه كان جالسا يشاهد الصناع » 
فرای فيهم اسود منكر الخلقة » شديد المرح يعمل ضعف ما يعمل الصناع 
وعد مر قاتين مر قاتين , فانكر امره . فاحضره وسأله عن أمره ؟ فلجلج 
فقال لبعض جلسائه : اي شيء بقع لكم في امره ؟ قالوا : ومن هذا حتى 
تصرف فكرك اليه ؟ لعله لا ميال له » وهو خالي القلب » فقال : قد خمنت 
في أمره تخمینا » ما احسبه باطنا : اما ان يكون معه دنانیر » قد ظفر بها 
دفعة او بكون لصا بتستر بالعمل . فدعابه ؛ واستدعى بالضراب فضربه ٠‏ 
وحاف له ان لم يصدقه ان بضرب عنقه . فقال : لي الامان . فا ل: نعم الا 
فيما يجب عليك بالشرع . فظن انه قد آمنه . فقال: فد كنت اعمل في 
الاجر » فاجتاز رجل في وسطه عميان » فجاء الى مكان فجلسن وهو لا بعام 
مكاني » فحل الهمیان واخرج مله دنانر فتاملته » واذا كله دناثر فساورنسه 
و کتفته وشددت فاه » واخذث الهمیان,۱) » وحملته على كتفي وطرحنه في 
الاتون(۲) وطینته فلما كان بعد ذلك اخرحت عظامه فطرحتها في دحلة . 
فانفذ المعتضد من احضر الدئانر من منزله واذا على الهميان مکتوب ١‏ فلان 

(۱) الهمیان : حرام مريض بوضع فيه الال » 

(۲) الاتون : حفرة الجیار . ۲ ۱ 

ار ب 


بن فلان فنادى في البلد باسمه فجاءت امرأة فقالت : هذا زوجي ۰ ولي منه 
هذا الطفل » خرج وقت كذا وكذا ومعه الف دينار فغاب الى الآن فسسلم 
الدنانیر الى امراته وأمرها أن تعتد » وامر بضرب عنق الاسود ؛ وحمل جشته 
الى ذلك الاتون . وکان للمعتضد من ذلك عجائب منها : انه فام ليلة » فاذا 
غلام قد وثب على ظهر غلام » فاندس بين الغلمان فلم بعر فه ۰ فجاء بضع بده 
على فوّاد واحد بعد وأحد » فيجده ساکنا » حتی وضع بده على فاد ذلك 
الفلام » فاذا به بخفق خفقا شدیداً . فرکضه برجله » واستقره » فأقر 
فقتله . ومنها : انه رفع اليه ان صیادا القی شبکته في دجلة فوقم فیمسا 
جراب فيه کف مخضوبة بحناء » فاحضر بين بديه » فهاله ذلك . وامسر 
الصیاد ان يعاود طرح الشبكة هنالك فقعل فاخرج جرابا آخر فيه رجل ) 
فافتم المتضد وقال : معي في البلد من یفمل هذا ولا اعررفه ؟ ثم احضسر 
ثقة له » واعطاه الجراب » وقال : طف به على كل من يعمل الحرب بضداد 
فان عرفه احد منهم فاسأله عمن باعه منهم . فاذا دلك عليه فاسال 
الشتري عن ذلك ونفر عن خبره . وغاب الرجل ثلائة ايام نم عاد » فقال : 
لا زلت اسال عن خبره حتی انتهی الى فلان الهاشمي اشتراه مع عشسرة 
جرب » وشکا البائم شره وفساده ومن جملة ما قال : ائه كان بمشسق 
فلانة الغنية وانه غیبها . فلا يعرف لها خبر » وادعی انها هربت » والجيران 
بقولون قتلها ۰ فبعث العتضد من کسر منزل الهاشمي واحضره » واحضر 
اليد والرجل » واراه اياهما فلما راهما امتقع لونه ؛ وابقن بالهلاك واعترف 
فامر العتضد بدفع ثمن الجارية الى مولاها » وحبس الهاشمي حتی مات 


لوزيره الفضل ين الربیع : ما هذه ؟ قال عروق الرماح يا امير الومنین ولم 
بقل الخيرزان لموافقة اسم امه(۱) .. ونظير هذا : ان بمض الخلفاء 


0ك 


(۱) احتراما للرشيد لكون اسم امه الخیزران . 


مال مم 


سال ولده ‏ وفي بده مسواك ما جمع هذا ؟ قال : ضد محاسئك يا امير 
الومئين » وهذا من الفراسة في تحسين اللفظ » وهو باب عظيم النفع . 

اعتنی به الاكابر والعلماء . وله شواهد كثيرة في السئة . وهو مسن 
خاصية العقل والفطنة . فقد روينا عن عمر رضي الله عنه : انه خرج 
بعس المديئة في الليل : فرای نارا موقدة في خباء » فوقف وقال : « يا اهل 
الضوء » وكره أن بقول : با أهل النار . وسأل رجلا عن شيء « هل كان ؟ » 
قال : لا . اطال الله بقاءك » فقال : « قد علمتم فلم تتعلموا .. هلا قلت : 
لا » وأطال الله بقاءك ؟ » وسئل العباس : انت اكبر ام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ فقال : هو اكبر مني وانا ولدت قبله » وسئل عن ذلك قباث 
ابن اشيم : فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم اكبر مني » وانا اسن منه 
.وكان لبعض القضاة جليس اعمى . فكان اذا اراد ان ينهض يقول ؛ يا غلام » 
اذهب مع ابي محمد . ولا يقول : خذ بيده . قال : وال ما اخل بها مسرة 
واحدة . ومن الطف ما يحكى في ذلك : ان بعض الخلفاء سأل رجلا عن اسمه 
فقال : سهد با امير المنسین »> فقال : اي السود انت ؟ 
.فقال : سعد السعود لك با امير الؤمئين » وسهد الذایح لاعدائك » وسعد 
بلع عن سماطك » وسعد الاخبية لسرك : فاعجبه ذلك » ویشبه هذا ۰ أن 
معن بن زائدة دخل على اللصور . فقارب في خطوه . فقال له اللصور : 
كبرت سنك با معن . قال : في طامتك با امير الومنین . قال : انك لجلد . 
قال : على اعدائك . قال : وان فيك لبقية . قال : وهي لك . واصل هذا 
«الباب قوله تعالى ( ۵۳:۱۷ وقل لعبادي بقسولوا التي هي احسن ؛ أن 
الشیطان يلزغ بینهم ) اذا كلم بعضهم. بعضا بفیر التي هي احسن فرب 
حرب و قودها جثث وهام » اماجها قبیح الکلام ۰ وفي الصحیحین من حديث 
سهیل بن حنیف قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « لا بتسولن 
احدکم : خبفت نفسي . ولکن لیقل : لقست نفسي » وخبلت ولقسست 
وعنت متقاربة في العنی فکره رسول الله صلی الله عليه وسلم لفظ 
« الخبث » لبشاعته » وارشدهم الى العدول الى لفظ هو احسن مثه » وان 
كان بمعناه تطیما للادب في النطق » وارشادا الى استعمال الحسن » و هجر 
القبیح في الاقوال » كما ارشدهم الى ذلك في الاخلاق والانعال . 

ب ٩‏ س 


فصسل 

ومن عجيب الفراسة : ما ذکر عن احمد بن طولون : أنه بينما هو في 
مجلس له بتنزه فيه » اذ رای سائلا في ثوب خلق » فوضع دجاجة علسی 
رفیف وحلوی وامر بعض الفلمان ندفعه اليه . فلما وقع في بده لم ,هش 
له ولم يعبا به . فقال للفلام : جثني به . فلما وقف قدامه استئطة ۱ 
ناحن الجواپ » ولم بضطرب من هیبته فقال : هات الکتب التي معك ؛ 
واصد قنی من بعثك فقد صح مندي انك صاحب خبر » واحضر السیاط ) 
فاعتر ف . فقال بعض جلسائه : هذا والله السحر قال : ما هو بحر 
ولکن فراسة صادقة . رایت سوء حاله » فوجهت اليه بطعام بشره السی, 
اکله الشبعان فما هش له » ولا مد بده اليه . فاحضرته فتلقاي بقوة 
جاش فلما رابت رثاثة حاله و قوة جاشه علمت انه صاحب خبر فکان کذ لك 
ورای بوما حمالا يبحمل صنا(۱) وهو بضطرب تحته . فقال :. لو کان هذا 
الاضطراب من ثقل الحمول لغاصت عنق الحمال » وانا اری عنقه بارزة . 
وما اری هذا الامر الامن خوف . فامر بحط الصن . فاذا فيه جارية مقتو لة 
وقد قطعت . فقال : اصدقني عن حالها » فقال : اربعة نفر في الدار الفلانية 
اعطونى هذه الدنانر » وامروني بحمل هذه القتولة » فضربه وقتل الاربعة, 
وکان بتنکر وبطوف بالبلد بسمم قراءة الائمة ۰ فدعا ثقته ؛ وقال : خذ 
هذه الدنانیر واعطها امام مسجد کذا ۰ فانه فقير مشغول القلب » ففعل » 
وجلس ممه وباسطه » قوجد زوجته قد ضربها الطلق » ولیس معه ما بحتاج 
اليه . فقال : صدق » عرف" شغل قلبه في كثرة غلطه في القراءة . 

ومن ذلك : ان اللصو ص اخذوا في زمن الكتفي بالله مالا عظیما » فالزم 
الكتفي صاحب الشرطة باخراج اللصوص » او غرامة الال . فکان يركب 
وحده » وبطوف ليلا ونهارا » الى ان اجتاز بوما في زقاق خسال فى بعض 
اطراف البلد » فدخله » فوجده منکرا » ووجده لا بنفذ فرای على بعش 
اپوابه شوك سمك کثیر » وعظام الصلب . فقال لشخص : كم بقوم تقدير 


)1( الصن : وعاء شبه السلة يوضع فيه الخبز . 
عت ؟ )ارتب 


لمن هذا السمك الذي هذه عظامه ؟ قال : دينار . قال : اهل الرقاق لا 
تحتمل احوالهم مشترى مثل هذا . لانه زقاق بين الاختلال الى جانب. 
الصحراء .. لا بنزله من معه شىء يخاف عليه » او له مال بنفق منه هذه 
النفقة » وما هي الا بلية » ينبغي ان يكشف عنها » فاستبعد الرجل هذا 
وقال : هذا فكر بعيد . فقال : اطلبوا لي امراة من الدرب اكلمها . فدق 
دابا غير الذي عليه الشوك » واستسقى ماء » فخرجت عجوز ضعيفة . فما' 
زال بطلب شربة بعد شربة » وهي تسقیه » وهو في خلال ذلك يسأل عن 
الدرب واهله » وهي تخبره غير عارفة بعواقب ذلك » الى ان قال لها : وهذه 
الدار من يسكئونها ؟ ‏ واوما الى التي عليها عظام السمك ‏ فقالت : فيها 
خمسة شبان اعفار(۱) » کانهم تجار . وقد نزلوا منذ شهر لا تراهم نهار" 
الا في كل مدة طويلة . وترى الواحد منهم يخرج في الحاجة وبعود سريما . 
وهم في طول النهار يجتمعون فیأکلون ويشربون » ويلعبون بالشسسطر نج 
والنرد . ولهم صبي بخدمهم فاذا كان الليل انصر فوا الى دار لهم في الکرخ > 
وبدعون الصبي في الدار بحفظها » فاذا كان سحرا جاوا ونحن نيام له 
نشعر بهم . فقال للرجل : هذه صفة اللصوص ام لا ؟ قال : بلى . قانفذ 
في الحال » فاستدعى عشرة من الشرط وادخلهم الى اسطحة الجيران > ودق 
هو الباب .. فجاء الصبي ففتح . فدخل الشرط معد . فما فاته من الفوم. 


حك , 


فكانوا هم اصحاب الجناية بعينهم . ومن ذلك : ان بعض الولاة. 
سمع في بعض ليالي الشتاء صوتا بدار بطلب ماء باردا ۰ فامر بكبس الدار > 
اك نحو | ولا واا عل له .من ان علميف 1 قال ]لاه لاتوت ین 
الشتاء » انما ذلك علامة بين هذين . واحضر بعض الولاة شخصين متهمين 
بسرقة فامر ان بوٌتى بکوز من الاء > فاخذه بيده فالقاه عمدا فانکسسر » 
فارتاع أحدهم » وثبت الاخر فلم بتغير ۰ فقال للذي انزعج : اذهب » وقال. 
للاخر : احضر العملة .فقيل له : من اين عرفت ذلك ؟ فقال : اللص قوي. 


س )س 


القلب لا بنزعج . والبرىء بری انه لو نزلت في البيت فارة لازعجته > 


ومنعته من السرقة ۰ 


فصل 


ومن الحبكم بالفراسة والامارات : مارواه محمد بن عبيد الله بن 
ابي رافع عن أبيه قال : خاصم غلام من الانصار امه الى عمر بن الخطساب 
رضي الله عنه فجحدته . فسأله البينة : فلم تكن عنده » وجاءت الراة 
بنفر » فشهدوا انها لم تتزوج ٠‏ وان الغلام كاذب عليها » وقد قذفها . فأمر 
عمر بضربه . فلقيه علي رضی الله عثه . فسأل عن امرهم » فاخبر فدعاهم» 
ثم قعد في مسجد الثبي صلي الله عليه وسلم » وسال المراة فححلات .. 
فقال للفلام : اجحدها كما ححدنك . فقال : با اين عم رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم » انها أمي قال : احسدها > وانا ابوك والحسن والحسين 
اخوالد . فقال : جحدتها وانکرتها . فقال عني لاولياء الراة : امري في هذه 
المراة جائز ؛ قالوا : نعم » وفينا ابضا . فقال علي . اشهدوا من حضر اني 
قد زوجت هذا الغلام من هذه اثراة الغريبة منه » با قنبر ائتلي بطينة فيها 
دراهم » فاتاه بها ؛ فعد اربعمائة وثمانین درهما © ندنمها مهرا لها وقبال 
للغلام : خذ بيد امراتك ولا تأتینا الا وعليك اثر العرس . فلما ولى قالت 
المراة : يا ابا الحسن > الله الله هو النار » هو والله ابني قال : وكيف ذلك ؟ 
قالت : ان اباه كان زنجیا » وان اخوتي زوجوني منه » فحملت بهذا الغلام» 
وخرج الرجل غازیا فقتل ۰ وبعثت بهذا الى حي بني فلان . هنشا فیهم » 
وانفت ان یکون ابني ۰ فقال علي : انا ابو الحسن ؛ والحقه بها . وئیست 
سبه . ومن ذلك : ان عمر.بن الخطاب سال رجلا ۰ کیف انت ۶ فش ل ؛ 
ممن بحب إلفتنة » ویکره الحق » ويشهد على ما لم يره . قأمر به السسى 
السجن . فأمر علي برده فقال : صدق .. قال : كيف صدقته ؟ قال ؛ سحب 
المال والولد » وقد قال الله تعالى ( انما اموالكم واولادكم فتنة ) وکره 
اموت » وهو الحق » ويشهد ان محمدا رسول الله . ولم يره . فأمر عمر 
رفى الله عنه باطلاقه . وقال : الله اعلم حيث بجمل رسالته . وقسسال 
الاصبم ابن نباته : جاء رجل الى مجلس علي والئاس حوله ب فجلس 


۳۳ ۳ 


بين ندیه » ثم التفت الى الئاس فقال : با مهشر الناس » أن للداخل حيرة» 
وللسائل روعة . وهما دليل السهو والففلة ۰ فاحتملوا زلتي من سهو نزل 
بي » ولا تحسبوني من شر الدواب عند الله الذين لا يعقلون » فتبسم علسي 
رضی الله عنه واعجب به . فقال : با امير امؤمنين : الى وجدت الفسسسا 
وخمسمالة درهم في خربة بالسواد » فما علي ؟ وما لي ؛ فقال له علي : 
كنت اصبتها في خربة تؤدي خراجها قرية اخرى عامرة بقربها فهي لامل 
تلك القرية . وان كنت وجدتها في خربة ليست تؤدي خراجها قرية اخرى 
عامرة فلك فيها اربعة اخماس » وانا خمس قال الرجل : اصبتها في خربة 
ليس حولها انيس ولا عمران .. فخذ الخمس » قال : قد جعلته لك . 
واتي عمر بن الخطاب رفضى الله عنه برجل اسود » ومعه امراة سودام . 
فقال : با امير الومنين » اني افرس غرسا اسود » وهذه سوداء على ما 
تری ؛ فقد انتني بولد احمر ۰ فقالت الراه : والله با امير المؤمئين ما خنته 
وانه لولده » فیقی عمر لا يدري ما يقول » فسئل عن ذلك علي بن ابي طالب 
رضی الله عنه ؟ فقال للاسود : ان سالتك عن شىء اتصدقني ؟ تال : اجل 
والله ٠‏ قال : هل واقعت امراتك وهي حائض ؟ قال : قد كان ذلك . قال 
علي : الله اكبر » ان النطلفة اذا خلطت بالدم فلخلق الله عز وجل منها خلقا 
كان احمر فلا تنکر .ولدك . فانت جنیت على نفسك . قال جعفر بن محمد 
اتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامراة قد تعلقت بشاب من الالصصار » 
وكانت تهواه » فلما لم ساعدها احتلت عليه » فاخذت بيضة فالقسسمته 
صفارها » وصبت البياض على ثوبها وبين فخذیها » ثم جاءت الى عمر 
صارخة فقالت : هذا الرجل غلبني على نفسي » وفضحني في اهلي » وهذا 
اثر فعاله » فسال عمر اللساء فقلن له ٠‏ ان ببدنها وثوبها اثر مني © نهم* 
بعقوبة الشاب فجمل ستفیث ويقول ؛ با امير الومنین » تشبت فى امري 
فوالله ما اتيت فاحشة وما هممت بها * فقد راودتني عن نفسي فاعتصمت: 
فقال عمر : با ابا الحسسن ما ترى في أمرهما ؛ فنظر علي الى ما على الاوب» 
نم دعا بماء حار شيديد الغليان » فصب على الثوب فجمد ذلك البياض ؟ ثم 
اخذه واشتمه وذاقه » فعرف طعم البيض وزجر الراة فامتر فت(۱) . 

(۱) في بعض هذه الروایات مقال » سس‌العرض لها بطبعة قادمة 
أن شام الله تمالی ٠‏ 
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قلت : ويشبه هذا ما ذكره الخررقي وغيره عن احمد ۰ ان المرأة اذا 
لدعت ان زوحها ءنين ٠‏ وانكر ذلك وهي نيب ؛ فانه بخلی معها فى بيت . 
وشال له : اخرج ماعل على شىء » نان ادعت انه لیس بمني جعل على النار؛ 
فان ذاب فهو مني : وبطل ذو لها . وهذا مذ هب عطاء بن ابي رباح . 

وهذا حکم بالامارات الظاهرة ؛ فن المني اذا جعل على النار ذاب 
واضمحل » وان كان بیاض بیض تجمع و سس فان قال انا اعجز عن اخراج 
مالي سح فولها, 

وشيه هذا ما ذكره بعض القضاة . ان زوحين ترافعا اليه » وادعى 
كل منهما : ان الاخر يغوط عند الجماخ » وتناکرا + فامر ان بلعم احدهما 
لفتا والاخر قثاء ٠‏ فعلم صاحب العيب بذاك . 

وقال اصبغ بن ناته ٠‏ ان شبابا شكا الى علي رضى الله عنه نفرا » 
فقال : ان هوّلاء خرجوا مع ابي في سفر فعادوا ولم يعد ابي فسالتهم عنم 
فقالوا : مات » فسألتهم عن ماله ؟ فقالوا ما ترك شبنا » وكان معه مسال 
كاير «وترافعنا الى شريم » فاستحلفهم وخلی سبيلهم . فدعا علي بالشرط 
فوكل بكل رجل رجلين : واوصاهم ان لا يمكنوا بعضهم يدلو من بعض ٠‏ ولا 
یمکتو؛ احدا يكلمهم ٠‏ ودعا کاتبه » ودعا احدهم . فقال : اخبرني عن ابي 
هدا العتى : اي يوم خرج معكم ! وفي اي مئرل نزلتم ( وكيف كان سیر کم ؛ 
وباي علة مات ؟ وكيفا اصیب بما له ؟ وساله عمن غسله ودفئه ؟ ومسن 
تولی الصلاه عليه ؟ واين دفن ؟ ونحو ذلك ؛ والكاتب يكتب » فكير علسي 
وكبر الحاضرون » والمتهمون لا علم لهم الا انهم ظنوا ان صاحبهم قد اقسر 
عليهم ؛ ثم دعا اخر بعد ان غيب الاول عن مجلسه ٠‏ فساله کما سبال 
صاحيه + ثم الاخر كذلك » حتى عرف ماماد الجميع . فوجد كل واحد 
منهم يخير بضد م اخبر به صاحه » ثم امر برد الاول فقال : با عدو الله 
قد عرفت عنادلد وكذيك بما سمعت من اصحايك وما بنجيك من العقوبة 
الا الصدق » ثم امر به الى السجن » وکین . وكير سمه الحاضرون , فلما 
ابصر القوم الحال لم پشکو ان صاحبهم اقر عليهم » فلعا اخر متهم › 
نهدده فقال : با امير الومنین ؛ والله لقد كنت کارها لا صنعوا : ثم دسا 
الجميع فاقروا بالقصة ؟ واستدمی الذي فى السجن ؛ .وفیل له : قد اقسر 
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اصحابك ولا بنجيك سوى ١لصدق‏ ۰ فافر بكل ما افر به العوم » فاغرمهم 
المال . وافادمنهم بالفتيل . 

ورفع الى بعض القضنة رجل ضرب رجلا على هامته ؛ فادعسسی 
الضروب : انه ازال بصره وشمه + فقال : يمتحن ؛ بان يرفع عينيه الى 
قرص الشمس ؛ فان كان صحيحا لم تثبت عیناه لها > وشحدر منهمسسا 
الدمع وتحرق خرقة وتقدم الى انفه . فان كان صحیح الشسم : بلفت 
«الرالحة خیشومه ودمعت عیناه » 

ورايت في اقضية علي رضى الله عنه نظیر هذه التضية » وان الضروب 
ادعی اذه اخرس . وامر آن بخرج لسانه و نخس بابرة فان خرج الدم 
احمر : فهو صحیح اللسان ۰ وان خرج اسود : فهو اخرس . 

وقال اصبغ ابن نباته : فیل لعلي رضي الله عنه فى فداء اسسري 
.المسلمين من ابدي المشركين » فقال فأدوا منهم من كانت جراحاته بين يديه » 
دون من كانت من ورائه . مانه فار . قل ٠‏ واوصی رجل الى خر : ان 
بتصدق عنه من هدا الالف دینار بما احب 4 فتصدف بعشرها 4 واسكت 
الباقي » نخاصموه الى علي » وة لوا : باخذ التصف ويعطينا النصف . 
فقال : انصفوك » قال : انه قال لي : اخرج منمسا ما احببت © فأخرج 
عن الرجل تسعمالة والباقي لك » قال : وکیف ذلك ؟ قال : لان 
الرجل امرك أن تخرج ما احبیت ٠‏ وقد أحببت التسممائة » فاخرجهسا ٠.‏ 
وفضى فى رجلین حرين بیع احدهما صاحه على انه عبد » ثم يهربان مسن 
بلد الى بلد بقطع ايديهما لانهما سارقان لانفسهما ولاموال الناس . قلت : 
ومذا من احسن القضاء » وهو الحق » وهما اولی بالقطع من السسارق 
الیروف » فان السارق انما قطع .م دون النتهب والغتصب س لانه لا يمكن 
'التحرز منه . ولهذا قطع النباش(۱) » ولهذا جاعت السنة بقطع جاك 
العارسة. 

و قضى علي ايضا في امرأة تروحت : فلما كان ذللة زفافها ادخلستب 
.صديقها الححلة سرا » وجاء الزوج فدخل الحجلة ؛ فوثب اليه الصديق 
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فاتتتلا فقعل الروج الصديق » فقامت اليه المراة فقتلته » نقضى بديسة 
الصديق على المرأة » ثم قتلها بالزوج ۰ ؤادما قضى بدية الصديق عليها ۰ 
لانها هي التى كانت عرضته لقتل الزوج له » فكانت هي المتسببة الى قتله. 
وكانت اولى بالضمان من الزوج المباشر » لان المباشر قتله قتلا مأذونا فيه . 
دفعا عن حرمته . فهذا من احسن القضاء الذي لا بهتدي اليه كثير مسن 
الفتهاء . وهو الصواب ۰ وقضی ق رجل فر من وجل يريد قتلسس4 > 
فأمسكه له آخر » حتی ادرکه فقتله . وبقريه رحل ننظر الیهما . وهو 
بقدر على تخلیصه فو قف بنظر اليه حتی قتله > فقضی ان يقتل الفاتسل ۰ 
وبحبس المسك حتی يموت ؛ وتفقاً مین الناظر الذي وقف بنظر ولم ینکر .۰ 
فذهب الامام احمد وغیره من اهل العلم : الى القول لذلك » الا في فقأ السین. 
ولعل علیا رای تعزیزه بذلك مصلحة للامة . وله مساغ في الشرع في مسألة 
فقا عين الناظر الى بيت الرجل من خص او طاقة كما جاءت بذلك السنة 
الصحيحة الصر بحة » التي لا معارض لها ولا دافع . لکونه جشی على 
صاحب النزل » ونظر نظرا محرما » لا بحل له ان يقدم عليه .۰ فجوز له 
الثبي صلی الله عليه وسلم ان بحذفه فيفقاً عينه . وهذا مذهب الشافعي 
واحمد » وفي الصحیح من حدیث ابي هريرة رضی الله عنه عن النبي صلی. 
الله وعلیه وسلم « من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم ؛ ففقاً عینیه » فلا دبه 
له ولا قصاص » وفى الصحييحيين من حداث الزهري » عن سهل قبال 
« اطلع رجل في حجرة رسول الله صلى الاه عليه وسئم ؛ ومهه ملرى, 
بحك بها راسه » فقال : لو 'علم انك تنظر لعلعنت به في عيتك انما جعسل, 
الاستئذان من اجل النظر » وفي صحییح مسلم عذه « ان رجلا اطلع على 
النبي صلى الله عليه وسلم من ستر الحجرة » وفي بد النبي صلي الله عليه 
وسلم مدرى : فقال : لو اعلم ان هذا ينظرني حتى آنيه لعلعنت بالمدرى في. 
عينيه » وهل جعل الاستثذان الا من اجل النظر ؟ » اي لو اعلم انه يقف لي* 
حتی آتيه » وني الصحیحین عن انس ری الله عنه ۱ ان رجلا اطلع فى بعض. 
حجر النبي صلی الله عليه وسلم + فقام الثبي صلی الله عليه وسلسم 
پشقص » فذهب نحو الرجل » يختله لیطعنه به قال : فكاني انظر الى. 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یختله لیعلمنه » وفي سئن البيهفي وفیره 
عن انس بن مالك « ان اعرابیا آتی باب النبي صلی الله عليه وسلم » فالفم, 
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عينه خصاص الباب » فبصر به النبي صبی الله عليه وسلم * فاخذ عودا 
محددا ٠‏ فوجا عين الاعرابي فالفمع » فقال لو ثبت تفعاث عينك » ألحسحیحین 
من حنديث الاعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسام قال : « لو 
ان امرژا .طلع عليك بغير اذن » فحذفته بحصاة » فعقات عينه : ما كسان 
عليك من جناح » وفی صحيح مسلم عن ابي هريرة عن الثبي صلی الله 
وسلم « من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم ۰ فقد حل لهم أن يفقأوا عینسه » 
وفي سنن البيهفي من ابي عمر آن رسول الله صلي الله هليه وسلم قسال 
« لو ان رحلا اطلع في بيت رجل ففقا عيئيه : ما کان علببه فيه شی » . 

فالحق : الاخذ بموجب هذه السنن الصحيحة الصريحة » والناظر الى 
القانل بقتل افسلم » وهو يستطيع ان بخلصه وپنهاه اعظم اتما عند اله 
تعالی » واحق بفقا العين , والله اعلم . 

وقضى أمير الأؤمئين علي رفى الله عنه في رجل قطع فرج امراة : 
ان خد منه دبة الفرج ٠‏ و نجیر على امساکها حتى نموت ۰ وان طلقها 
انفق عليها . فلله ما احسن هذا القضاء » واقربه من الصواب . فأمبا 
الفرج : ففیه الدية كاملة اتفاقاً » واما انفاقه علیها ان طلقها : فلانه افسدها 
على الازواج الذین شومون بنفقتها ومصالجها فسادا لا یمود ۶ واما اجباره 
على امساکها فمعاقبة له بنقيض قصده . فانه قصد التخلص متها بأمر 
محرم » وقد كان يمكنه التخلص الطلاف او الخلع . فعدل عن ذلك السی 
هذه السالة القبيحة فکان جزاژه ان بازم بامساكها الى الوت . وقضی فى 
مولود ولد له راسان وسدران في حقو واحد ۰ فقالوا : ابورث ميراث اثنين 
ام میراث واحد ‏ فقال بنرك حتی ينام » ثم بصاح به » فان انتبها جمیماً 
كان له ميراث واحد » وان انتبه واحد وبقي الاخر » كان له ميراث اثنين . 
فان قیل : فکیف بتزوج من ولد كذلك و قلت : هذه مسألة ام ارى لها 
ذکرا في کتب الففهاء » وقد قال ابو حبلة : رابت مفارس امراة لها راسان 
وصدران فى حقو واحد متزوحة » تفار هده على عذه وهذه على فده . 
والقياس انها تزوج كما بتزوج اللسباء » وتمتع الزوج بکل واحد من هلين 
الفرجين والوحهين ؛ فان ذلك زیاده في خلق ا1راة » وهذا اذا كان الراسان 
على حقو واحد ورجلين » فان كانا على حقوين واربعة ارجل : فقد روى 

سم ۹( س 


محمد بن سهل - حدننا عبدالله بن محمد أنبلوى حدانی عمارة بن زيد »> 
حدندا عبدالله بن العلاء عن الزهرى عن ابي مسلمة بن عبدالرحمن : فال 
» اؤني عمر بن الخطاب بانسان له رأسان » وفمان » واربعة اعين واربع ايد > 
واربع ارجل واحليلان ٠‏ وديران » فغالوا : كيف يرث يا امير المؤمنين ؟ فدعا 
بعلي . فقال : فيها فضيتان ۰ احداهما : ياظر اذا دم . فان فط غطيط 
واحد ۰ فنفس واحدة . وان غط كل منهما فنفسان » واما القضية الاخرى 
فيطعمان وبسقيان : فان بال منهما جميعا ٠‏ وتغوط منهما جميعا فلغس 
واحدة ۰ وان بال من كل واحد منهما على حدة » وتنفوط من كل واحد على 
حدة فنفسان ۰ فلما كان بعد ذلك طلبا النكاح فقن علي رضى الله عنسه 
لا کون فرج في فرج وعين ننظر » ثم فال علي : اما اذا قد حدث فيهما 
اة فالیجا وان سا را لها ان ما مهم اساعة 
او تجوهتا]. 
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ومن ذلك ان عمر بن الخطاب رضی الله عنه آتی بامرأة زنت » فاقرت 
فامر برجمها . فقال علي : لعل لها عذرا . نم قال اه" ' ما حملك على الزنا! 
قالت : كان لي خليط ٠‏ ونی ابله ماء ولبن » ولم بكن في ابلي ماء ولا لبن .. 
فظمات فاستقيته » فابى ان يسقينى حتى اعطيه أفسي ۰ فابيت تلانسا . 
فلما ظمأت وظننت ان نفسي ستخرج اعطيته الذي ار د . فسقاي ۰ فول 
علي : الله اكبر « ۱۷۳۰۲ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه . ان الله 
غفور رحيم » . وفي السئن للبيهقي عن ابي عبداارحمن السلمي قال : 
أنى عمر بامرأة جهدها المطش » فمرت على راع برعى فاستسقت ؛ فالی 
الا سفیها الا ان نمكنه من نفسها . فشاور اللاس في رجمها . فقال علي : 
هذه مضطرة ٠‏ اری ان بخلی سبیلها م ففعل . قلت : والعمل على سذا 
لو اضطرت اللرأة الى طعام أو شراب عند رجحل فمنمها الا بنفسها » وخافت 
الهلاك » فمكنته من نفسها : فلا حد عليها . فان قيل : فهل يجوز لها بي 
له الحالة ان تفن تقسها ۸۳ يحب ليها آن نحن ولو مالك 1 یل 
هذه حکمها حكم المكرهة على الزنا ؛ التي بعال لها : أن مکنت من لفك 
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والا قتلتك . والمكرهة لا حد عليها » ولها ان تفتدى من القتل بذلك . ولو 
صبرت لكان افضل لها . ولا يجب علیها ان تمكن من تعسها ٠‏ كما لا بحب 
على المكره على الكفر ان يتلفظ به » وان صبر حتى قتل لم يكن اتمسسا . 
فالمكرهة على الفاحشة اولى . فان قيل : لو وقع مثل ذلك لرجل . وقيل 
له : ان لم تمكن من نفسك والا قتلناك > او منع الطعام والشراب » حتسی 
بمکن من نفسه ؛ وخاف الهلاك . نهل يجوز له النمكين ؟ قيل : لا يجوز له 
ذلك . ويصبر للموت . والفرق بينه وبين الراة : ان العار الذي يلحق 
الفعول به لا يمكن تلافیه . وهو شر مما يحصل له بالقتل » أو منع الطعام 
والشراب حتى يموت » فان هذا فساد في نفسه وعقله وقلبه ودنه 
وعرضه » ونطفة اللوطي مسمومة » تسري في الروح والقلب فتفسدهما 
فسادا عتابما قل ان برحی معه صلاح ٠‏ فعساد التفریق بين روحه وبلدئنه 
بالقتل : دون هذه المفسدة . ولهذا يجوز له أو يجب عليه ان بقتل 
من براوده عن نفسه » أن امكنه ذلك من خوف مفسدة » ولو فعله السید 
بعبده بيع عليه » ولم يمكن من استدامة ملكه عليه . وقال بعض السلف 
بعتق عليه . وهو قول مبني على العتق بالمئلة » لاسيما اذا استكرهه على 
ذلك . فان هذا جار مجرى المثلة » وقد سثل الامام احمد عن رجل يتهم 
بفلامه ٠‏ فاراد بعض الئاس ان بر فعه الى الامام » فدبر غلامه » فقال بحال 
بينه وبينه » اذا کان فاجرا معلنا . فان قيل : فهل بباح للغلام أن بهرب: 
قيل : نعم بباح له ذلك . فال ابو عمرو الطرطوشى ‏ في باب تبحر هم اللواط 
باب اباحة الهرب للملوك اذا ازید منه هذا البلاء س ثم ساق باسناد صبحیح 
الى عسدالله بن المبارك عن سفيان اللوري « أن عبذا اتاد » فقال ' اني مملوك 
لهؤلاء ؛ بامررونتی بما لا يصلح او نحوه . قال اذهب فى الارض » ؛. وذكر 
عن القاسم بن الريان قال : سثل عبدالله بن المبارك عن الفلام اذا ارادوا ان 
بفضحوه ؟ قال بمنع » ويذب عن نفسه . قال ارايت أن علم انه لا بنحیسه 
الا الفتال » ایقاتل حتى بنجو ؟ قال نعم : انتهی . 

فلت : وکون مجاهدا ان قتل ۰ وشهیدا ان قتل © فان من قتل دون 
م'له فهو شهيد » فكيفا من قفشل دون هذه الفاحشة ؟ 


مت ۵ سس 


فصل 


ومن ذلك : آن امراة رفعت الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد زنت 5 
فسألها عن ذلك ؟ فقالت : نعم با امير المؤمئين » واعادت ذلك وأبدته + فقال. 
علي * انها لتستهل به استهلال من لا يعلم انه حرام .۰ فدرا عنها الحد وهذا 


من دقیق الفراسة .۰ 

ومن قضابا علي رضي الله عنه : انه آتي برجل وجد في خربة بيده سكين, 
متلطخ يدم » وبين يديه قتيل بتشحط في دمه ؟ فساله » فقال : انا قتلته . 
قال : اذهبوا به فاقتلوه . فلما ذهبوا به اقبل رجل مسرعا . فقال : با قوم ) 
لاتعجلوا . ردوه الى علي . فردوه . فقال الرجل : يا امير الممنين » ما هذا 
صاحبه .. أنا! قتلته ٠.‏ فقال علي للاول : ما حملك على آن ذلت : انا قتلته » 
ولم تقتله :.. .قال : يا امير الؤمنين » وما استطيع ان اصنع : وقد وقفه 
السسس على الرجل يتشحط في دمه » وانا واقف وني بدي سكين » وفيها 
اثر الدم » وقد اخذت في خربة » فخفت ان لا يقبل نمي » وان يكون قسامة. 
افاعتر فت بما لم اصنع . واحتسبت نفسي عند الله . فقال علي : بس 
ما صنعت ,. فكيف كان حديثك ؟ قال : اني رجل قصاب » خرجت الى 
حانوتي في الفلس » فذبحت بقرة وسلختها فبینما انا اصلخها والسکین في 
بدي اخذني البول . فاتیت خربة كانت بقربي فدخلتها » فقضیت حاجتي » 
وعدت أريد حانوتي » فاذا انا بهذا القتول بتشحط في دمه . فراعني آمره . 
فوقفت انظر اليه والسكين في بدي . فلم اشعر الا بأصحابك قد وققوا 
علي“ ۶ فاخذوني . فقال اللاس : هذا قتل هذا . ما له قاتل سواه . 
فایقنت انك لا تترك قولهم لقولي » فاعتر فت بما لم اجنه . فقال علي للمقر 
الثاني : فانت كيف كانت قصتك ؟ فقال ٠‏ اغواني ابليس . فقتلت الرجل, 
طمعاً في ماله » ثم سمعت حس العسس » فخرجت من الخربة » واستقبلت 
هذا القصاب على الحال التي وصف » فاستترت منه ببعض الخربة حتى 
أتى العسس فأخذوه واتوك به : فلما أمرت بقتله علمت الي ساأنوء بدمه 
ابضسا .. فاعترفت بالق . فقال الحسن : ما |الحكم في هذا ؟ 
قال : با آمیر ااومنشین 4 ان كان قد قتل نفسلا فقد احیسا 


EE‏ شنم 


تسس وقد قال الله تعالى : « ۳۲:۵ ومن آحیسساها فکانما أحيا 
الناس جميعصا »(۱) فخلى علي عنهما . واخرج دية القتييل من بيت 
امال وهذا ‏ ان كان وقع صلحا برضا الاولياء ‏ فلا اشكال . وان كان بغير 
ر ضاهم فالعروف من أقوال الفقهاء ان القصاص لا سس قط بذلك . لان 
الجاني قد اعترف بما بوجبه » ولم بوجد ما بسقطه . فیتمین استیفاژه ؛ 
وبعد » فلحکم امير الؤمئين وجه قوي وقد وقع نظیر هذه القصة في زین 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » الا انها ليست في القتل . قال النسالي : 
-حدئنا محمد بن بحيى بن كثير الحراني حدثنا عمر بن حماد بن طلحة حدثنا 
اسباط بن نصر عن سماك عن علقمة بن وائل عن آبیه « ان امراة وقع عليها 
.رجل في سواد الصبح ‏ وهي تعمد الى المسجد يمكروه على نفسها. 
فاستفائت برجل مر عليها » وفر صاحبها . ثم مر عليه ا ذوو عدد » 
«فاستفائت بهم » فادركوا الرجل الذي كانت اسستفائت به . فاخذوه . 
وسبقهم الآخر . فجاژا به يقودونه اليها . فقال انا الذي اغشتك » وقد ذهب 
الآخر . فاتو به النبي صلى الله عليه وسلم » فأخبرته انه وقع عليها . واخبر 
'القوم : انهم ادركوه يشتد . فقال انما كنت اغيثها على صاحبها . فاد ركني 
هؤلاء فاخذوني . فقالت : كذب » هو الذي وقع علي . فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : انطلقوا به فارجموه . فقام رجل » فقال : لا ترجموه. 
وارجموني . فانا الذي فعلت بها الفعل . فاعترف . فاجتمع ثلاثة عند 
برسول الله صلى الله عليه وسلم - الذي وقع عليها » والذي اغائها » والمراة 
فقال : اما انت ققد غفر لك . وقال للذي اغائها قولا حسنا ‏ فقال عمر 
برضی الله عنه : ارجم الذي اعترف بالزنا . فأبى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم > وقال : لا ! لانه قد تاب » ورواه الامام احمد في مسنده عن محمد 
ابن عدالله ابن الزبير » حدئنا اسرائیل عن سماك عن علقمة بن وال عن 
آبیه - فذكره ‏ و فیه « فقالوا با رسول الله » ارجمه . فقال : لقد تاب توبة 
لو تابها اهل الدينة لقبل الله منهم » . وقال آبو داود « باب في صاحب الحد 
بجيء فیقر » حدثنا محمد بن بحی بن فارس عن الفريابي عن اسرائیل عن 
اسماله (فذکره بنحوه) و فيه « الا ترجمه ؟(؟) قال لقد ناب توبة لو تابها آهل 
(۱) هذه الروابة فيها نظر ! (۲) هذه الربادة غير موجودة في ابي داود . 
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المدينة لقبل متهم » . وقال الترمذي « باب ما جاء في الرا اذا استکر هت 
على الزنا » حدثنا علي بن حجر أنبأنا معتمر بن سليمان الرقي عن الحجاج 
أبن ارطاة عن عبدالجبار بن وائل عن ابيه قال « استكرهت امرأة على عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم » فدرا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الحد » واقامه على الذي اصابها » ولم يذكر انه جمل لها ممرا . قال 
الترمذى : هذا حدبث غريب ليس اسناده بمتصل . قد روى هذا الحددث. 
من غير هذا الوجه . وسمعت محمدا - يعني البخاري ‏ يقول : عبدالجبار 
ابن وائل بن حجر لم بسمع من ابيه ولا ادركه » يقال : 
أبيه بأشهر والعمل على هذا عند اصحاب النبي صلی الله عليه وسلم 
وغيرهم : ان ليس على المستكره حد . ثم ساق حديث علقمة بن وائل عن. 
ابيه من طريق محمد بن يحيى النيسابوري عن الفريابي من سماك عنه . 
ولفظه « ان امراة خرحت على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم تربك 
الصلاة » فلقیها رحل فتجللها » فقضی حاجته منها » فصاحت فانطلق ومر 
علیها رحل » فقالت : ان ذاله الرجل فعل بي کذا وکذا . ومرت بعصابة من 
الهاجرین » فقالت : ان ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا » فانطلقوا واخنوا 
الرحل الذي ظنت انه وقع علیها . فاتوها به » فقالت : نعم هو هذا . 
فاتوا به رسول الله صلی الله عليه وسلم . فلما آمر به لیرجم » قام صاحبها" 
الذي وقع علیها ۰ فقال : با رسول الله » انا صاحبها , فقال لها : اذهبي 
فقد غفر الله لك . وقال للرجل قولا حسنا . وقال للرجل الذي وقع عليها : 
آرجموه و قال : لقد تاب توبة لو تابها اهل المدينة لقبل الله منهم »(۱) قال 
الترمذي : هذا حدبث حسن غريب . وف سخة ص حيحة : وعلقمة بن 


أنه و لد بعد موت 


وائل بن حجر سمع من ابيه . وهو اكبر من عبدالجبان بن وائل . 
وعبدالجبار لم بسمع من ابیه . قلت هذا الحديث اسناده على شرط 
مسلم . ولعله تركه لهذا الاضطراب الذي وقع في متئه . والحديث بدور 
على سماك . وقد اختلفت الروابة في رحم المعترف . فقال اسباط بن نصر 
عن سماك « فابی أن برجمه » وروابة احمد وابي داود ظل'هرة في ذلك . 


. 1۲۷۷ رواه ابو داود : رقم الحديث‎ )١( 
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وروابة الترمذي عن محمد بن يحيى في انه رجمه . وهذا الاضطراب : اما 
من سماك ‏ وهو الظاهر ‏ واما ممن هو دونه . والاشبه ؛ انه لم يرجمه > 
كلما رواه احمد والدسائي وابو داود ولم بذكروا غير ذلك . ورواته حفظوا 
« ان رسول الله صلی الله عليه وسلم سمل رجمه فأبی » وقال : لا » والذي 
قال « انه امر برجمه » اما ان یکون جری على العتاد » واما أن یکون اشتبه 
عليه امره برجم الذي جاؤ! به اولا : فوهم » وقال : انه امر برجم العتر ف . 
وايضا فالذین رجمهم رسول الله صلی الله عليه وسلم في الزنا مضبوطون 
معدودون » و قصصهم محفوظة معرو فة » وهم ستة نفر ٠‏ الغامدية وماعز > 
وصاحبة السیف(۱) والیهودیان ۰ والظاهر : ان راوي الرجم في هذه 
القصة استبعد ان کون قد اعترف بالزنا بين بدي رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ولم برجمه . وعلم أن من هدبه : رجم الزاني ٠‏ فقال : « وامر 
برحمه » . فان قيل : : فحدث عبدالحبار بن وائل عن ابيه : الظاهر أله في 
هذه القصة . وقد ذكر « انه اقام الحد على الذي اصابها » . قيل : ندل 
لفل الحديث على ان القصة واحدة » وان دل . فقد قال البخاري : لم 
سمعه حجاج من عبدالجبار » ولا سمعه عبدالجبار من ابه + حكاه 
البيهقي عنه » على ان في قول البخاري « ان عبدالجبار ولد بعد موت أبيه 
باشهر » : نظرا فان مسلماً روى في صحيحه عن عبدالجبار قال « كنت 
غلاما لا اعقل صلاة آبي ‏ الحديث » ولیس في ترك رجمه ‏ مع الاعتراف 
ما بخالف اصول الشرع . فانه قد تاب بنص النبي صلى الله عليه وسلم . 
ومن تاب من حد قبل القدرة عليه سقط عنه في اصح القولين وقد اجمع 
عليه الناس في المحارب . وهو تبنيه على من هو دونه . وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم للصحابة لما فر ماعز من بين ايديهم « هلا تركتموه 
بتوب فيتوب الله عليه ؟ » . 


میسنت 1 مرو مم هت وج ور ی و وی وس یمامت مم پت یپ میت د 


)۱( العسيف : جمعها عسفاء وعسفة : الاجیر أو العسيف : الذي 
يركب الطرق على غير هدانة ومن دون دليل » المنجد / ط ۱٩‏ ص ۵۰۵ 
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فان قيل : كيف تصنعون بأمره برجم التهم الذي ظهرت براءته ٠‏ ولم 
يقر ولم تقم عليه بينة » بل بمجرد اقرار الراة عليه ؟ 

قيل : هذا اعمر الله هو الذي بحتاج الى جواب شاف . فان 
الرجل لم بقر بل قال : « انا الذي اغثتها » ٠‏ 

فيفال ‏ والله اعلم - ان هذا مثل اقامة الحد باللوث الظاهر القوي . 
فانه ادرك وهو يشتد هاربا بين ابدي القوم . واعتر ف بانه كان عند المرأة » 
وادعى انه كان مفیثا لها . وقالت الراة : هو هذا . وهذا لوث ظاهر ٠‏ وقد 
اقام الصحابة حد الزنا والخمر باللوث الذي هو نظير هذا او اقرب منه > 
وهو الحمل ؛ والرائحة . وجوز النبي صلى الله عليه وسلم لاولياء القتیل 
أن يقسموا على عين القاتل ‏ وان لم يروه - للوث » ولم يدفعه اليهم ۰ 
فلما انکشف الامر بخلاف ذلك تعين الرجوع اليه » كما لو شهد عليه اربعة : 
أنه زنا بامرآة » ولم بحکم برجمه اذا ظهر انها عذراء او ظهر كذبهم ۰ فسان 
الحد درا عنه ولو حكم به . 

نهذا ما ظهر في هذا الحديث الذي هو من مشكلات الاحاديث ‏ والله 
أعلم ‏ . وقرات في كتاب أقضية علي رضي الله عنه ‏ بغر اسناد ‏ « أن 
امراة رفعت الى علي » وشهد عليها : انها قد بغت . وكان من قضيتها : 
انها كانت بتيمة علد رجل . وكان للرحل امراة » وكان كثير الغيبة عن 
أهله » فشبت اليتيمة » فخافت الراة ان بتزوجها . فدعت نسوة حتى 
أمسكنها فاخذت عذرتها بأصبعها . فلما قدم زوجها من غيبته رمتها الراة 
بالفاحشة » وأقامت البينة من جاراتها اللواتي ساعدنها على ذلك » فسال 
الراة : الك شهود ؟ قالت : نعم . هؤلاء جاراتي بش هدن بما اقول . 
فأحضرهن علي » واحضر السيف وطرحه بين يديه » وفرق بينهن . فأدخل 
كل امرأة بيتا . فدعا امراة الرجل » فادارها بكل وجه فلم تزل عن قولها . 
فردها الى البیت الذي كانت فيه . ودعا باحدی الشهود ؛ وجشبا على 
ركبتيه . وقال : قالت الراة ما قالت » ورجمت الى الحق ۰ واعطيتهسا 
الامان » وان لم تصد‌قيني لافعلن ولافعلن . فقالت : لا والله » ما فعلت » 
الا انها رات جمالا وهيبة فخافت فساد زوجها . فدعتنا واسکناها لها 
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حنى افتضتها بأصيعها . فقال علي : الله اكبر انا اول من فرق بين 
الشاهدین . فالزم الراة حد القذف . والزم النسوة جمبعاً بالعفو وأمر 
الر حل أن بطلق الراة » وزوحه اليتيمة . وساق الیها الیر من عنده . 
ثم حدنهم : أن دانیال كان سیما لا أب له ولا ام » وان عجسوزامن بني 
(سرائیل ضمته وکفلته » وان ملكا من ملوك بني اسرائیل کان له قاضیان . 
,وکانت امراة مهيبة جميلة » تأتي املك فتناصسحه وتقص عليه + وان 
القاضيين عشقاها . فراوداها عن نفسها فابت » فشهدا علیها عند اللك 
انها بغت . فدخل اللك من ذلك امر عظیم . واشتد غمه . وکان بها 
معجبا . فقال لهما : ان قولکما مقبول واحلها ثلاثة ايام » لم برجمونها . 
ونادی في البلد : احضروا دجم فلانة . فاکثر الناس في ذلك . وقال اللك 
لشقته : هل عندك من حيلة ؟ فقال : ماذا عسی عندي 3 - بعني وقد شهد 
عليها القاضيان ‏ فخرج ذلك الرجل في الیوم الثالث . فاذا هو بغلمان 
بلعبون © وفيهم دانيال وهو لا سرفه . فقال داثيال با معشر الصبيان » 
تعالوا حتى اكون انا الملك » وانت با فلان الراة العابدة وفلان وفلان 
القاضيين الشاهدين عليها . ثم جمع ترابا وجعل سيفا من قصب > وقال 
اللصبيان خذوا بيد هذا القاضي الى مكان كذا وكذا ففعلوا . ثم دعا الآخر » 
فقال له : قل الحق » فان لم تفعل فتلتك » باي شيء تشهد 3 - والوزر 
واقف ننظر ویسمع ‏ فقال : اشهد انها بغت . قال متى ؟ قال : في يوم 
کذا وكذا . قال : مع من ؟ قال مع فلان بن فلان . قال في اي مكان ؟ قال : 
ف مكان كذا وکذا . فقال ردوه الى مكانه » وهاتوا الآخر . فر دوه الى 
مكانه وجاءوا بالآخر . فقال : باي شيء تشهد ؟ قال : بغت , قال متى : 
قال بوم كذا وكذا قال : مع من ؟ قال مع فلان بن فلان . قال : واين ؟ قال : 
في موضع كذا وكذا » فخالف صاحبه . فقال داليال الله اكبر » شهدا عليها 
بالزور . فاحضروا قتلهما . فذهب الثقة الى الملك مبادرا . فأخبره فبعث 
الى القاضيين ففرق بينهما . وفمل بهما ما فعل دانيال . فاختلفا كما 
اختلف الغلامان فنادى الملك في الناس : ان احضروا قتسل القاضيين » 


۷¬ 


فصل 


وكان علي رضي الله عنه وارضاه لا بحبس قفي الدين » وقول « انه ظلم » 
قال ابو داود ‏ في غير كتاب السنن - حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا مروان 
يعني ابن معاوية ‏ عن محمد بن علي قال : قال علي « حبس الرجل في 
السجن بعد معر فة عا علیه من الحق ظلم » . 

و قال ابو حاتم الرازي : حدثنا بريد حدئنا محمد بن اسحاف عن أبي 
جعفر : ان علیاً كان بقول « حبس الرجل في السجن بعد ان بعلم ما عليه من 
الحق ظلم » . و قال ابو نعيم : حدثنا اسماعیل بن اپراهیم قال : سمعت 
عبداللك بن عمير بقول : « ان علیا كان اذا جاءه الرجل بفریمه قال : لي عليه 
كذا » قول : اقضه فیقول ما عندي مااقضیه . فیقول غريمه : اله كاذب » 
وانه غيب ماله . فيقؤل : هلم ببيئة على ماله بقضی لك عليه . فيقول : انه 
غيبه . فيقول : استحلفه بالله ما غيب منه شيئًا . قال لا أرضى بیمپنه . 
قيقول فما تريد ؟ قال : أريد أن تحبسه لي . فيقول : لا اعينك على ظلمه . 
ولا احبسه . قال :131 الزمه . فيقول : ان لزمته كنت ظالا له » وانا حائل 
بينك وبينه » . 

قلت : هذا الحكم عليه جمهور الامة فيما اذا كان عليه دين من غير 
عوض مالي » كالاتلاف والضمان والهر ونحوه . فان القول قوله مع بميئه . 
ولا بحل حبسه بمجرد قول الفرم : انه مليء » وانه غيب ماله . 

فوا ولق لحان ترا قي SS OG A CAE‏ 
ولا عو ض ۰ ۱ ۱ 

هذا الذي ذکره اصحاب الشافعي ومالك واحمد . 

واما اصحاب‌ايي حنيفة : فان قسموا الدین الی ثلائة افسام : قسم 
وی رسای 6 ترفن زاین اوو ها چاه و 
كالكفالة والهر وعوض الخلم ونحوه . وقسم لزمه بغير التزامه » ولیس في 
مقابله عوض » کبدل التلف وارش الجناية . ونفقة الاقارب والزوجاث ؛ 
واعتاق العبد المشترك ونحوه . ففي القسمین الاولین : يسال الدعي عن 
اعسار غربمه . فان اقر باعساره لم يخبس له . وان انکر اعساره . وسال 

مس 0۵۸ مت 


حيسته : حبس لان الاصل بقاء عوض الدين عنده . والتزامه للقسم الآخر 
باختياره : يدل على قدرته على الوفاء . وهل تسمه ببيئة الاعسار قبل 
الحبس او بعده ؟ على قولين عندهم . واذا قيل : لا تسمع الا بعد الحيسن . 
فقال بعضهم : تكون مدة الحبس شهرا . وقيل اثنان . وقيل ثلائة . وقيل 
اربعة . قيل سنة والصحيم : انه لا حد له وانه مفوض الى راي الحاكم . 

والذي يدل عليه الكتاب والسنة » وقواعد الشرع : انه لا بحبس في 
شيء من ذلك » الا ان يظهر بقرينة انه قادر مماطل » سواء كان دينه عن 
عوض او عن غير عوض »؛ وسواء لزمه باختیاره او بفي اختياره . فان 
الحبس عقوية . والعقوبة انم" تسوغ بعد تحقق سببها . وهي من جنس, 
الحدود . فلا يجوز ابقاعها بالشبهة . بل بتشبت الحاكم . ویتامل حالة 
الخصم » وسال عنه . فان تبين له مطله وظلمه ضربه الى أن بون او 
بحبسه » ولو انكر غريمه اعساره فان عقوبة المعذور شرعا ظلم . وان لم 
بتبين له من حاله شيء آخر حتى بتبين له حاله . وقد قل النبي صلى الله 
عليه وسلم لغرماء الفلس الذي لم يكن له ما يوني دنه « خذوا ما وجدتم 5 
وليس لكي الا ذلك » وهذا صریح في انه ليس لهم اذا اخذوا ما وجدوه الا 
ذلك وليس لهم حبسه ولا ملازمته . ولا ريب ان الحبس من جنس 
الضرب » بل قد بكون اشد منه . ولو قال الغريم للحاكم : اضربه الى أن. 
حشر الال : لم بجبه الى ذلك . فكيف بجيبه الى الحبس الذي هو مثله 
او اشد ولم بحبس الرسول صلى الله عليه وسلم طول مدته احدا في دين 
قط . ولا ابو بكر بعده » ولا عمسر ولا عثمان . وقد ذکرنا قول علي, 
رضي الله عله . ۱ 

قال شيخنا رحمه الله : وكذلك لم بحبس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ولا احد من الخلفاء الراشدين زوجا في صداق امراته اصلا . وني 
رسالة الليث الى مالك التي رواها بعقوب بن سفيان الفسوی(۱) الحافظ 
في تاريخه عن ابوب عن بحیی بن عبيدالك بن ابي بكر المخزومي » قال : هذه 


(1) من كباى حفاظ الحدیث ‏ وفسا » قربة في ابران توفي في البصرة 
( سنة ۲۷۷ ) » الاعلام . 


ع ره 


N‏ ا 
1 
0 5 


ی ۱ o‏ . ذلك : ان ۱ 
رسالة اللیث بن سعد الى مالك قذكرها الى آن قال * دنت . م 
الدينة يقضون في صدقات النساء : انها متى شاءت إن تكلم في مخسر 
صداقها تكلمت » فيدفع اليها . وقد وافق اهل المعراق اهل ا 
ذلك » واهل الشام واهل مصر ٠‏ ولم بقض احد من اصحاب 0 لله 
۱ 0 ای کی و و ی اه 
صلى الله عليه وسلم ولا من بعده ا بصداقها الخر ‏ الا أن فرق 
نها موت او طلاق . فتقوم على حقها » ٠‏ 
قلت : مراده بالمؤخر : الذي آخر قبضه عن العقد فرك مسمى . 
وليس الراد به : الؤجل . فان الامة مجمعة على ان المرأة بابل 
احله » بل هو كسائر الديون المؤجلة . وانما المراد : ما يفعله الناس من 
تقدیم ر بعض الهر الى الراة » وارجاء الباقي » كما يفعله الناس الیوم 6 فشكل 
دخلت الزوجة والاولیاء على تأخيره الى الفرقة » وعدم الطالبة به ما داما 
متفقين ۰ ولذلك لا تطالب به الاعند الشر والخصومة » او تزوجه بغيرها 8 
۱ والله بعلم والزوج والشهود والراة والاولياء ‏ ان الزوج والزوجة لم 
۱ بدخلا الا علی ذلك . فکثیر من الناس يسمي صداقا تتجمل به الراة و اهلها » 
وعدونه - بل بحلفون له انهم لا بطالبون به . فهذا لا تسمع دعوی الراة 
به قبل الطلاق » او الوت و لابطالب به الزوح ولا ببس به اصلا . وقد 
نص احمد على ذلك » واانها انما تطالب به عند الفر قه او الوت . وهذا هو 
الصواب الذي لا تقوم مصلحة الناس الا به . قال شيخ و همه الله : وفي 
-حين سلط النساء على المطالبة بالصدقات امؤخرة » وحبس الازواج عليها : 
حدث من الشر ود واالفساد ما الله به علیم ۰ و صارت الراة أذا ات من 
زوحها بصیانتها في البیت » ومنعها من البروز » والخروج من منز له 
تبیت فيه . فان قبل : فالشرط انما کتب حالا في ذمثه تعااله به متی 
شاءت . قيل : لا عبرة بهذا بعد الاطلاع على حقيقة الحال » وان الروج 
لو عرف ان هذا دان حال تطالبه به بعد يوم او شهر » وتجبسه عليه : لم 
یفام على ذلك ابدا » وانما دخلوا على ان ذلك مسمى » تتجمل به الراة » 
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وامبر هو ما ساق اليها . فان قدر بینهما طلاق او موت » طالبته بذلك ٠‏ 
وهنا هو الذي في نظر الناس وعر فهم وعوائدهم . ولا تستقیم امورهم 
الا به . والله الستمان . والمقصود : ان الحبس في الدين من جنس الضرب 
بالسياظ والعمي فیه . وذاك عقوبة لا تسوغ الا تد تحقق السيب 
الوجب . ولا تسوغ بالشبهة بل سسقوطها بالشبهة اقرب الى فواعد 
الشريعة من بوتها بالشبهة . وال اعلم ٠.‏ 

وقال الاصبغ بن نباته : بيئما علي رضي الله عنه جالس في مجلسه > 
أذ سمع ضجة » فقال : ما هذا ؟ فقالوا رجلا سرق » ومعه من يشهد عليه ٠‏ 
فامر باحضارهم .. ندخلوا . فشهد شاهدان عليه : انه سرق درعا ٠.‏ فجعل 
الرجل ييكي ویناشد علیا ان یتثبت في امره ۰ فخرج علي الى مجح 
الناس في السوق . فدعا بالشاهدین فاشهدهما الله وخوفهما . فأقاما 
على شهادتهما . فاما رآهما لا برجعان امر بالسكين » وقال ليمسك 
احدهما يده ویقطع الاخر : فتقدما لیقطماه ۰ فهاج الناس . واختلط 
بعضهم ببعض فقام علي عن الوضع .. فارسل الشاهدان يد الرجل وهربا. 
فقال علي : من يداني على الشاهدين الكاذبين ؟ فلم يوقف اهما على خبر > 
قخلى سبيل الرجل .. وهذا من احسن الفراسة واصدقها . فانه ولسى 
الشاهدين من ذلك ما توليا.» وامرهما ان يقطعا بايديهما من قطع يده 
بالسنتهما . ومن ها هنا قالوا : انه يبدا الشهود بالرجم اذا شهدوا بالزنا. 
وجاءت الى علي رضي الله عنه امراة » فقالت : ان زوجي وقع على جاديتي 
بغير امري ٠‏ فقال للرجل : ما تقول ؟ قال : ما وقعت علیها الا بامرها ٠‏ فقال: 
إن كنت صادقة رجمته . وان كنت كاذبة جلدتك الحد » واقيمت الصلاة 
وقام ليصلي ففكرت الراة في نفسها . فلم تر لها فرجا في ان يرجم زوجها 
ولا في ان تجلد . فولت ذاهبة . ولم يسأل عنها علي ٠‏ 


فصل 


اليه امراتان كان لكل واحدة منهما ولد . فانقلبت احدى المراتين على احد 
اأصبيين نقتلته . فادعت كل واحدة منهما الباقى .. فقال كعب لسسست 
س 1 س 


يسليمان بن داود . تم دعا بتراب ناعم ففرشه . ثم امر الرانین فوطنتا عليه 
نم متی الصبي علیه + نم دعا القالف » فقل : انظر في هذه الاقدام فالحفه 
ن حك هما ٠‏ قال عمر بن شيبة : واتی صاحب عين «هجر» الى عمر بن الخطاب 
فقال : با امير المؤمنين . ان لي عينا » فاجعل لي خراج ما تسقى ٠.‏ قال: 
هو لك . فقال كعب : يا امير المؤمنين » ليس له ذلك . قال : ولم ؟ قال : 
لانه تميض ماوّه عن ارضه » فيسيح في اراضي الناس . ولو حبس ماءه في 
ارضه لغرقت . فلم ينتفع بارضه ولا بمائه ٠.‏ فمره فليحبس ماءه عن 
اراضي الناس ان كان صادقا . فقال له عمر : اتستطيع ان تحبس ماءك ؟ 
فال : لا , قال : فكانت هذه لكعب . 
فصل 

ومن ذلك : انه يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل الواحد اذا عرف 
صدقه » في غير الحدود . ولم بوجب الله على الحكام ان لا يحكمسوا الآ 
بشاهدين اصلا » وانما امر صاحب الحق ان بحفظ حقه شاهدين ۰ او 
بشاهد وامراتين وهذا لا بدل على ان الحاكم لا يحكم باقل من ذلك » بل 
قد حكم النبي صلم الله عليه وسلم بالشاهد واليمين : وبالشاهد فشط, 
فال ابن عباس رضي الله عنهما « قضى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بشاهد وبمين » رواه مسلم . قال ابو هريرة رضي الله عنه « قضى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد » رواه ابن وهب عن 
سلیمان بن بلال عن ربيعة عن سهيل عنه ٠‏ رواه ابو داود . وقال جابر بن 
عدالله « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهسد » 
رواه الشافعي عن الثقفي عن جعفر بن محمد عن ابيه عنه . وقال علي بن 
ابي طالب « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة رحل واحد مع 
بمين صاحب الحق » رواه البيهقي من -حديثه . حدثنا عبدالعزير الاجشون 
عن جعفر بن محمد عن أنيه عن جده عله . وقال : « قضی رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بشاهد ويمين » رواه يعقوب بن سقيان في مسنده . قال 
النذری : وقد روى القضاء بالشاهد واليمين عن رواية عمر بن الخطاب 
وعلي بن ابي طالب » وابن عمر » وعبدالله بن عمرو » وسدهد بن عبادة > 
والفيرة بن شعبة وجماعة من الصحابة ؛ وهمرو بن حزم والرببب بن 
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ثعلیذ(۱) وقضئ شرح » وعمر بن عبدالعزیز ٠‏ قال الليث بن سعد عن 
بحیی بن سعيد : أن ذلك هندنا هو السنة المعروفة ٠‏ 

قال ابو عبيد : وذلك عن السئن الظاهرة التي هي اكثر من الرواية 
.والحديث . قال ابو عبید : وهو الذي نختاره اقتداء برسول الله صلی 
الله عليه وسلم » واقتصاصا لاتره . وليس ذلك مخالفا لكتاب الله عند من 
فهمه . ولا بين حكم الله وحكم رسوله اختلاف . انما هو غلط في التأويل 
خینما لم بجدوا حكم اليمين في الكتاب ظاهرآ فظنوه خلافا » وانما الخلاف 
لو كان الله حضر اليمين في ذلك » ونهى عنها . والله تعالی لم يمع 
من اليمين » انما اثبتها في الكتاب الى ان قال « فرحل وامراتان » وامسك 
ثم فسرت السنة ما وراء ذلك ٠‏ وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مفسرة للقرآن مترجمة عنه » على هذا اكثر الاحكام . كقوله « لا وصية 
لوارث » و « الرجم على المحصن » و « النهي على نكاح الراة على عمتها 
وخالتها » و « التحريم من الرضاع ما بحرم من النسب » ر « قطع الوارته 
بين اهل الاسلام وامل الكفر » و « ايجابه على المطلقة ثلانا : مسیس الزوج 
الاخر » في شرائع كثيرة »لا بوجد لفظها في ظاهر الكتاب . ولكنها سنن 
شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم . فعلى الامة اتباعها ؛ كاتباع الکتاب 
وكذلك الشاهد واليمين لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما ٠‏ 
وانما في الكتاب « فرحل وامرآتان » علم ان ذلك اذا وحدنا » فان عدمتا 
قامت اليمين مقامها » كما علم حين مسح النبي صلى الله عليه وسلم على 
الخفين ان قوله تعالى ( ٩:۵‏ وارجلكم ) معناه : ان تكون الاقدام بادية * 
وكذلك لا رجم المحصن في الزنی : على ان قوله ( ۲۰۲۶ فاحلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة ) للبكرين . وكذلك كل ما ذكرنا من السنن على هذا ٠‏ فما 
بال الشاهد واليمين ترد من بينها ؟ وانما هي ثلاث منازل في شسهادات 
۲لاموال » النتان بظاهر الکتاب بتفسير السنة له . فالنزلة الاواي : الرجلان 
والثانية : الرجل والراتان . والثالثه : الرجل واليمين . فمن انكر هذه 
لزمه انکار كل شىء ذكرناه لا بحد من ذلك بدا حتی بخرح من قول العلماء 


)١(‏ حدشه في ابي داود في یاب القضاء باليمين والشاهد » تحت 
ر قم با وما ده » 
کا 


فال انو دة : ويقال من انكر الشاهد واليمين » وذكر اند خلاف القرآن 3 
ما تقول في الخصم شهد له الرجل والراتان وهو واجد لرجلين » يشهدان. 
له ؟ فان قالوا : الشهادة جائزة.. قيل : ليس هذا اولی بالخلاف » وقد. 
اشترط القرآن فيه ان لا يكون للمراتین شهادة الا مع فقد احد الرجاين ۰۰ 
فانه سبحانه قال ( ۲۸۲:۲ فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان) ولم يقل :. 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم او رجلا وامراتين فيكون فيه الخيار » 
كما جمله فى الفدية » كما قال تعالى ( ۱۹۹:۲ ففدية من سيام أو صدقة. 
او نك ) . وقیل ما جمله فى كفارة اليمين باطعام عشرة مساكعين او 
کسوتهم او تحرير رقبة ۰ فهذه احکام الخیار ولم يقل ذلك في آية الدین. 
ولکنه قال فیها كما قال في آية الفرائض ( ۱۱۰6 فان لم يكن له ولد وورثة. 
ابواه فلامه الثلث ) وکذلك الاية التي بعدها . فقوله ها هنا « أن لم يكن » 
كقوله في آبة الشهادة « فان لم یکونا » كذلك قال في آية الطهور ( 1١8‏ 
فان لم تجدوا ماء : فتيمموا صعيدا طيبا ) وفي آية الظهار (08*؟ فمن لم 
بجد فصيام شهرين متتابعين ) وكذلك في متعة الحج وكفاره اليمين ۰ آن. 
الصوم لا بجزيء الواحد » فأي الحكمين اولى بالخلاف : هذا ام الشاهد. 
والیمین » الذی لیس له فيه من الله اشتراط منغ » انما سكت عله » شم 
فسرته السنة ؟ . قال ابو عبید وقد وجدنا في حکمهم : ما هو اعجب مسن. 
هذا . وهو قولهم في رضاع الیتیم الذي لا مال له » وله خال وابن عسم 
موسران : ان الخال يجبر على رضاعه . لانه محرم ۰ وانما اشترط التنزیل 
غیره . فقال « ۲۳۲۰۲ وعلی الوارث مثل ذلك » وقد اجمع السلمسون ان. 
لا ميراث للخال مع اين العم . ثم لم نجد هذا الحکم في السنة من رسول, 
الله صلى الله عليه وسلم » ولا عن لحد من ساف العلماء » وقد وجدنا 
للشاهد واليمين في آثار متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم » وصن. 
غير واحد من الصحابة ومن التابعين ٠‏ 

وقال الربيع قال الشافعي : قال بعض الناس في اليمين مع الشاهد. 
قولا ادرف فيه على نفسه . قال : ارد حکم من حكم بها » لانسه خالف 
القرآن . فتلت له : الله تعالى امر بشاهدین او شاهد وامراتين ؟ قال نعم 
فقلت : حتم من الله ان لا يجوز اقل من شاهدين ؟ قال ؛ فان قلته ؟ قلت :. 


بت إا س 


فقله قال : قد قلته . قلت : وتحد في الشاهدين اللذين امر الله بهما حدا ؟ 
قال : نعم . حران مسلمان بالغان عدلان . قلت : ومن حكم بدون مأ قلت 
خالف حكم الله ؟ قال : نعم . قلت له : ان كان كما زعمت > خالفت حکسم 
الله . قال : وان ؟ قلت : اجزت شهادة اهل الذمة وهم غير الذين شرط 
الله ان تجوز شهادتهم . واجزت شهادة القابلة وحدها على الولادة ۰ وهذان 
وجهان اعطيت بهما من جهة العرف . ثم اعطيت بغير شهادة في القسامة 
وغيرها . قلت : والقضاء باليمين مع الشاهد ليس يخالف حكم الله » بل 
هو موافق لحکم الله .. اذ فرض الله تعالى طاعة رسوله . فان اتبعست 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله سبحانه قبلت » كما قبلت عن 
رسوله . قال : افيوجد لهذا نظير في القرآن ؟ قلت نعم . امر الله سبحانه 
بالوضوء بغسل القدمين او مسحهما . فمسحنا على الخفين بالسنة » و قال 
تعالى ( 10:5 قل لا اجد فيما أوحي الي محرما على طاعم يطعمه ‏ الآية ) 
فحرمنا نحن وانت كل ذي ناب من السباع بالسنة . وقال : ( ۲6:6 واحل 
لكم ما وراء ذلكم ) فحرمنا نحن وانت الجمع بين الراة وممتها » وبينها وبين 
خالتها - وذکر الرجم ونصاب السرقة - قال : وكان رسول الله صلى الله 
E‏ الیین عن الله معنى ما راد خاصا وعاما . وقال شيخ الاسلام 
ابن تيمية : القرآن لم بذکر الشاهدين » والرجل والمراتين في طرق الحكم 
التي بحکم بها الحاكم » وائما ذكر هذين النوعين من البینات في الطرق التي 
بحفظ بها الانسان حقه . فقال تعالى ( ۲۸۲:۲ يا ايها الذين آمنوا اذا 
تدابنتم بدين الى أجل مسمى فاكتيوه وليكتب بينكم کاتب بالعدل ۰ ولا 
يأبى كاتب أن یکتب كما علمه الله . فليكتب ولیملل الذي عليه الحق . 
وليتق الله ربه . ولا ببخس منه شیثا . فان كان الذي مليه الحق سفيها 
او ضعيفا او لا بستطیع ان بمل هو فليملل وليه بالعدل . واستشهدوا 
شهیدین من رجالکم ۰ فان لم یکونا رجلین فرجل وامرآتان ممن ترضون 
من الشهداء ) فأمرهم سبحانه بحفظ حقو قهم بالکتاب وأمر من عليه الحق 
آن يملي الکاتب . فان لم يكن ممن يصح املاژه أملى عنه وليه ۰ ثم آمر من 


س ت 


له الحق أن ستشهد علی حقه برجلین فان لم يجد فرج ل وامراتان 
ی و اس 
نم رخص لهم في التجارة الحاضرة : أن لا يكتبوه ۲ 

التبایم . ثم امرهم اذا كانوا على سفر ب ولم یجدوا كاتا آن يسستوثقوا 
بالرهن المقبوضة . کل هذا نصيحة لهم » وتعليم وارشاد لا يحفظون بسه 
حقو قهم وما تحفظ به الحقوق شيء وما سحكم به الحاكم شيء ۰ فان طرق 
انحكم أوسع من الشاهدين والمراتين . فان الحاكم بحكم بالنکول واليمين 
الردودة . ولا ذکر لهما في القرآن . فان كان الحکم بالشاهد الواحد واليمين 
مخالفا لکتاب الله » فالحکم بالنكول والرد اشد مخالفة » وایضا » فان الحاکم 
يبحكم بالقرعة بكتاب الله وسنة رسوله الصريحة الصحيحة . ویحکم بالقافة 
بالسنة الصبحيحة الصريحة التي لا معارض لها . ويحكم بالفسامة بالسنة 
انصر بح الصحيحة ۰ ویحکم بشاهد الحال اذا تداعی الزوجان أو الصانعان 
متاع البیت والدکان . وبحکم - عند من انكر الحکم بالشاهد واليمين ب 
لوو الاجر في الحائط فیجطه للمدعي اذا كانت الى جهته . وهذا كله 
ليس في القرآن ولا حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احد من 
آصحابه . فكيف ساغ الحكم به ؛ ولم يحمل مخالفا لكتاب الله ؟ ورد 
' ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاژه الراشدون وغبرهم من 
الصحابة » وبحمل مخالفا لكتاب الله ؟ بل القول ما قاله ائمة الحديث : أن 
الحكم بالشاهد واليمين : حكم بكتاب الله . فانه حق . والله سبحانه أمر 
بالحكم بالحق . فهاتان قضيتان ثابتتان بالنس ٠‏ 

اما الاول : فلان رسول الله صلی الله عليه وسلم وخلفاژه من بعدم 

حكموا به ولا بحكمون بباطل . واما الثانية : فقوله تعالى ( 1۹:۵ وان احكم 
ينهم بما انزل الله ) و قوله ( ۱۰۵۰۲ انا انز لنا اليك الکتاب بالحق لتحكم بين 
الناس بما اراك الث ) فالحكم بالشاهد واليمين مما اراه اباه الله قطعا . 
و قال تعالی ( ۱۵:6۲ فلذلك فادع واستفم كما امرت , ولا بع اسو الوم 7 
و قل آمنت بما الزل الله من کتاب وامرث لاعدل بینکم ) وهدا مما حکم به . 
فهو عدل مأمور به من الله ولايد . 


چا( سین 


والذين ردوا هذه المسألة لهم طرق : 


الطريق الاول : انها خلاف كتاب الله . فلا تقبل . وقد بين الائمة 
كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وغيرهم - أن كتاب الله لا بخالفها بوحه » وانها 
موافقة لکتاب الله وانکر الامام احمد والشافعي على من رد احاديث رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » لزعمه انها تخالف ظاهر القرآن . وللامام احمد 
في ذلك كتاب مفرد سماه « كتاب طاعة الرسول » ۰ 


والذي يجب على كل مسلم اعتقاده : انه ليس في سنن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الصحيحة سنة واحدة تخالف كتاب الله » بل السئن 
مع کتاب الله على ثلاث منازل ٠‏ 
المنزلة الاولى : سنة موافقة شاهدة بنفس ما شهدت به الكتب المنزلة ٠‏ 
المنزلة الثانية : سنة تفسر الكتاب » وتبين مراد الله منه » وتفيد مطلقه , 
المنزلة الثالثة : سئة متضمنة لحكم سكت عله الكتاب فتبيئه بیاناً مبتدا 
ولا تجوز رد واحدة من هذه الاقسام الثلاثة ٠.‏ 


وقد انكر الامام احمد على من قال « السنة تقضي على الكتاب » قال 


بل السنة تفس الكدب وتبینه . 


والذي نشهد الله والرسول به : انه لم تأت سنة صحيحة واحدة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض كتاب الله وتخالفه البتة . كيف ؟ 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين لكتاب الله وعليه أنرل » وبه 
مداه الله . وهو مأمور باتباعه . وهو اعلم الخلق بتاویله ومراده . ولو ساغ 
رد سئن وسول الله صلی الله عليه وسلم لا فهمه الرجل من ظاهر الکتاب 
لردت بذلك اکثر السنن > وبطلت بالكلية ۰ فما من احد پحتج عليه بسنة 
صحيحة تخالف مذهبه ونحلته الا ویمکنه أن يتشبث بعموم ية او اطلاقها . 
وقول : هذه السنة مخالفة لهذا السموم والاطلاق . فلا تقبل » حتی أن 

سب ۱۷ سه 


ب سلكوا هذا السلك بعينه في رد السئن الثابتة 


الرافضة ل قبحهم الله 
« لا لورت ٠.‏ سا لر كلاه صدقة » 


التواترة . فردوا قو له صلى الله عليه وسام 
وقالوا : هذا حديث بخالف كتاب الله » قال تعالى ( ۱۱:6 يوصيكم اله في 
اولادكم » للذكر مثل حظ الانئيين ) وردت الجهمية ما شاء الله من الاحادت: ‏ 
الصحيحة في اثبات الصفات بظاهر قوله ( ۱۱:6۲ ليس کمتله شيء) وردت 
الخوارج ما شاء الله من الاحادیث الدالة على الشفاعة وخروح اهل الکباثر 
من الوحدین من النار يما فهموه من ظاهر الثرآن . وردت الحهمية احادت: 
الرؤية ‏ مع كثرتها وصحتها - بما فهموه من ظاهر القرآن في قولس» : 
ز :۱۰۳ لا تدرکه الابصار ) وردت القدر 4 أحاديث القدر الثابتة نما فهموه 
من ظاهر القرآن » وردت کل طائفة ما ردته من الستة بما فهموه من ظاهر 
القرآن ۰ 

ناما أن بطرد الباب في رد هذه السئن كلها » واما ان يرد بعضها ویقبل. 
بعضها - ونسبة القبول الى ظاهر القرآن كنسبة الردود - فتناقض ظاهر 


وما من احد رد سئة بما فهمه من ظاهر الترآن الا وقد قیسسل, 
اضعافها . مع كونها كذلك . وقد انكر الامام احمد والشافعي وغيرهما على 
من رد احاديث تحريم كل ذي ناب من السباع بظاهر قوله تعالى ۱۸۰۰۹ 
قل لا احد فيما أوحي الي محرما - الابة ) : 

وقد انكر اللبي صلی الله عليه وسلم على رد سنته التي لم تد کر في 
الترآن » ولم يدع معارضة القرآن لها ؟ فكيف بكون انکاره على من ادعى ان 
سنته تخالف القرآن وتمارضه ٠‏ 


فصسل 


الطريق الثاني : ان اليمين انما شرعت في جانب الدعی عليه .. 
فلا عشرع في جانب المدعي . قالوا : ويدل على ذلك قوله صلی الله عليه 
وسلم ( البينة على الدعي واليمين على من انكر ) فجمل اليمين من جانب 


A‏ ات 


أحدها ٠‏ أن احاديث القضاء بالشاهد واليمين أصح وأصرح وآشهر 2 


الشاني : انه لو قاومها في الصحة والشهرة لوجب تقديمها عليه 
لخصوصها وعمومه . 

الثالث : ان اليمين انما كانت في جانب الدعی عليه » حيث لم بتر جح 
جانب المدعي بشيء غير الدعوى . ویکون جانب المدعى عليه أولى باليمين 
لقوته بأصل براءة الذمة . فكان هو أقوى المدعيين باستصحاب الاصل . 

فكانت اليمين من جهته , فاذا ترجح المدعى بلوث ؛ أو نكول » أو 
شاهد : كان اولى باليمين لقوة جانبه بذلك فاليمين مشروعة في جانب أقوى 
التدامیین . فأبهما قوي جانبه شرعت اليمين في حفه بقوته وتأكيدا . ولهذا 
لما قوی جانب المدعين باللوث شرعت الايمان في جانبهم » ولا قوى جانب 
الدعي بنكول المدعى عليه ردت اليمين عليه : كما حكي به الصحابه ٠‏ وصوبه 
الامام احمد . وقال ؛ ما هو ببعيد » بحلف وبأخذ . ولا قوي جائب المدعى 
عليه بالبراءة الاصلية : كانت اليمين في حقه . وكذلك الامناء » كالمودع 
والمستاجر والوكيل والوصي : القول قولهم » ويحلفون > لفسوة جانبهم 
.بالادمان . فهذه قاعدة الشريعة المستمرة . فاذا اقام المدعي شاهدا واحدا 
قوي جانبه » فترجح على جانب المدعى عليه » الذي ليس معه الا مجرد 
استصحاب الاصل . وهو دليل ضعيف بدفع بكل دليل بخالفه » ولهذا 
بدفع بالنكول واليمين المردودة واللوث والفرائن الظاهرة . فدفع بقول 
الشاهد الواحد . وقوبت شهادته بيمين المدعى . فأي قياس احسن من 
هذا واوضح ؟ مع موافقته للنصوص والاثار التي لا تدفع ۰ 

فصل 

وقد ذهب طائفة من قضاة السلف العادلين الى الحكم بشهادة الشاهد 
الواحد » اذا علم صدقه من غير بمين ٠‏ 

قال ابو عبید : رونا عن عظيمين من قضاة اهل العراف ب شريح > 
وزرارة بن ابي أو فی رحمیما الله انهما قضيا بشهادة شاهد واحد ولا ذكر 

ت 


لين اق ادها قدا البق بن جيل من ريك عن اب امن 
قال : اجاز شريح شهادتي وحدي . حداتا القاسم بن حميد عن حم إن 
سلمة عن عمران بن جدر > قال : شهد ابو مجلر عن زرارة بن ابي أوفى قال 
الواحد جاز له الحکم بشهادته » وان رای تقو دته باليمين فعل . والا فليس, 
ذلك بشرط والنبي صلى الله عليه وسلم لا حکم بالشاهد وأليمين لم يشترم 
اليمين » بل قوى بها شهادة الشاهد . وقد قال ابو داود بالسنن ( باب اذا 
علم الحاكم مدق الشاهد الواحد بجوز له ان بحکم به ) م ساق حدیثه 
خزيمة بن ثابت « أن النبي صلی الله عليه وسلم ابتاع فرسا من اعرابي ۰ 
يعتر ضون الاعرابي » قیساومونه بالفرس ؛ ولا يشعرون ان النبي صلى الله 
نداء الاعرابي . فقال : أوليس قد ابتعته منك ؟ قال الاعرابي : لا وال ) 
الاعرايي مول : هلم شهيدا . 

فتال خريمة بن ثابت : آنا اشهد انك قد بابعته ٠‏ فأقبل النبي صسلی, 
الله عليه وسلم على خزيمة » فقال : بم تشهد ؟ قال : بتصديقك يا رسول 
الله . فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خريمة بشهادة رجاين » ) 
ورواه النسائي . وفي هذا الحديث عدة فوائد ۰ 

منها : جواز شراء الامام الشيء من رجل من رعيته ۰ ومنها : مباشرته 
الشراء بنفسهة . 

ومنها : جواز الشراء ممن يجهل حاله » ولا سبال من اين لك هذا ؟ 

ومنها : أن الاشهاد على البيع ليس بلازم ٠‏ 


ومنها : ان الامام اذا تيقن من غريمه اليمين الكاذبة لم سن له تعزيره > 
العو فرع 
مع Eh‏ 


ومنها : الاكتفام بالشاهد الواحد اذا علم صدقه . فان النبي صلى الله 
عليه وسلم ما قال لخزيمة : احتاج معك الى شاهد آخر » وجعل شهادته 
بسهادتین . لانها تضمنت شهادقه لرسول الله صلی الله عليه وسلم بالصدق 
العام فيما بخبر به عن الله . والومنون مثله في هذه الشهادة . وانفرد خزيمة 
شهادته له بعقد التبايع مع الاعرابي » دون الحاضرين » لدخول هذا الخير 
في جملة الاخبار التي يجب على كل مسلم تصديقه فيها . وتصديقه فيها من 
لوازم الايمان » وهي الشهادة التي تختص بهذه الدعوى . وقد قبلها 


ملك و حده ۰ 


والحديث صریح فیما ترجم عليه أبو داود رحمه “لله . ولیس هذا 
الحكم بالشاهد الواحد مخصوصا بخزيمة 4 دون ما هو خی منه أو مثله 
من الصحابة . فلو شهد ابو بكر وحده » او عمر » او عثمان » أو على أو 
ابي بن كعب لكان أولى بالحكم بشهادته وحده . والامر الذي لاحله جعل 
شهادته بشاهدس موجود في غيره - ولكنه آقام الشهاده وامسك عنها غره » 
وبادر هو الى وجوب الاداء » اذ ذاك من موجبات تصدبقه لرسول الله صلی 
الله عليه وسلم . وقد قبل اللبي صلی الله عليه وسلم شهادة الاعرابي وحده 
على رؤية: هلال رمضان ۰ وتسمية بعض الفقهاء ذلك اخبارا لا شهادة : آمر 
لففلى لا شدح في الاستدلال . ولفظ الحدث برد قوله . وأجاز شلهادة 
الشاهد الواحد في قضية السلب ولم بطالب القاتل بشساهد آخر > ولا 
استحلفه . وهذه القصة صريحة في ذلك . ۱ 


ففي الصحيحين عن ابي قتادة قال : « خرجنا مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم في عام خیبر . فلما التقينا كانت للمسلمین جولة . قال : فرایت 
رحلا من اشر کین قد علا رحلا من السلمین . فاأستدرت له حتی آنيته من 
ورائه » فضربته بالسيف على حبل عاتقه » فاقبل علي“ » فضمني ضمة 
وجدت منها ريم الوت » ثم ادرکه اموت ۰ فارسلني » فلحقست عمر بن 
الخطاب » فقلت : ما بال اللاس ؟ قال : آمر الله . ثم ان الناس رجموا » 


ب الاب 


قله سلبه . قال : فقمت » ثم قلت : من شید لي ؟ نم جلست ٠‏ تم قال 
ذلك الثانية » فقمت . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك با ابا 
قتادة ؟ فقصصت عليه القصة . فقال رحل من القوم : صدق با رسول الله » 
وسلب ذلك القتيل عندي فارضه عنه . فقال آبو بكر الصدیق : لا ها الله 
١‏ پم ای اد من اد ال ال تب 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : صدق . فاعطه اياه ۰ قال 
TST‏ 
لاول مال تأتلته في الاسلام » . 
وهذا بدل على أن البينة تطلق على الشاهد الواحد : ولم ؛ HE‏ 
النبى سلی الله عليه وسلم . وهلا احد الوچوه في هده المسسالة ٠‏ وهو 
الصواب : انه يقضي له بالسلب بشهادة واحد ولا معارض لهذه السنة > 
ولا مسوغ لتركها . والله اعلم ٠‏ 
وقد قبل ١‏ النبي صلى الله عليه وسلم شها شهادة المرأة الواحدة في الر ضاع » 
وقد شهدت على فعل نفسها . ففي الصحيحين عن عقبة بن الحارث : 
« آنه تزوج ام بحیی بنت ابي اهاب » فجاءث أمة سوداء . فقالت : مد 
ارضعتکما . فذکرت ذلك للنبي صلی الله عليه وسلم » فاعرض عني . 
۱ قال : فتنحيت فذكرت ذلك له قال : فکیف ؟ وقد زعمت ان قد آرضعتکما » 
وقد نص احمد على ذلك . في رواية بكر بن محمد عن ابیه قال في الراة تشهد 
على ما لا بحضره الرجال من اثبات استهلال الصبي وفي الحمسام يدخله 
النساء » فيكون بينهن حراحات . وقال اسحاق بن منصور : قلت لاحمد 
في شهادة الاستهلال : تجوز شهادة امراة واحدة في الحيض والعذرة 
والسقط والحمام » وكل ما لا بطلع عليه الا النساء ؟ فقال : تجوز شپ.ده 


امراة اذا كانت ثقة . 


و جوز القضاعء بشهادة النسام مفردات(۱) مشفر فات ک غر الحدود 
والعص‌ص علد جماعة من الخلف والسلف ۰ 


ابه م ری خی حب س ست ل 2 مس سه 


(۱) في نسخة الفقي غير موجودة . 
ع ۱۷۲ سب 


فال ابو عبيد : حدثنا يزيد عن جرير بن حازم عن الزبير بن حديث 
بمن ابي لبید : « آن سکرانا طلق امز أنه لاا د فرفع ذلك الى عير ۰ دشهد 
.عليه اربع نسوة ففرق بیلهما عمر » حدثنا ابن ابي زائدة عن يزيد عن حجاح 
عن عطاء انه أحخذ بشهادة النساء في النكاج . حدتنا ابن أبي زائدة عن ابن 
:ابو لبيد . ولم بدرلد عمسن ٠‏ 

وقد قال بعض الفقهاء : تجوز شهادة النساء في الحدود ٠‏ 

فالاقوال الثلاثة » أرجحها : انه تحوز شهادة النساء متفر قات فيما 
لا بطلع عليه الرجال غالبا . قال الاثرم : قلت لابي عبدالته : شهادة المراة 
الواحدة في الرضاع تجوز ؟ قال : نعم . 

وقال على : سمعت احمد بن حنبل يسال عن شهادة المرأة الواحدة في 
أبن الحسن وآبي طالب © وابن منصور »© ومهنا » وحرب ۰ واحتج بحدبث 
عقبة بن الحارث هذا . وقال : هى حجة في شهادة العبد . لان النبي صلى 

وقال ابو الحارث : سالت احمد عن شهادة القابلة ؟ فقال : هو موضع 
لا بحشره الرجال » ولكن ان كن اثنتين او ثلاثاً فهو احود . وقال في روابة 
ابراهيم بن هاشم وقد سثل عن قول القابلة : ايقبل ؟ قال : كلما كثر كان 
أعحب الینا : ثلاثاً ؛ أو اربع . 

وقال سندي : سالت احمد عن شهادة امراتين في الاستهلال ؟ فقال : 
يجوز » ان هذا شيء لا بنظر اليه الرجال ٠‏ 

وقال مهدا : سألت احمد عن شهادة القالة وحدها في اس لتهلال 
الصبي ؟ فقال : لا تجوز شهادتها وحدها . 

وقال لي احمد بن حتبل » قال ابو حنيفة : تجوز شسسهادة القابلة 
وحدها .. وان كانت بهودية او نصرانية » فسالت احمد فقلت : هو كما قال 
ابو حنيفة ؟ فقال : انا لا افول تجوز شهادة واحدة مسلمة فكيف اقول 
بهودية ؟ 

¥۳ 


واختلفت الروابة عنه في الاستهلال : هل يكتفي فيه بواحدة ام لابد 
من اثنتين ؟ وكذلك الولادة . 

قال ضكرن لماش ٠‏ مل امك عن تیاده الراة في الولادة. 
والاستهلال » هل تجوز امرأة او امراتان ؟ قال امراتان اكثر . وليست» 
الواحدة مثل الاثنتين . وقد قال عطاء : اربع » ولكن امراتان تقبل في مثل 
هذا » اذا كان في امر النساء مما لا يجوز ان براه الرجال . 

وقال احمد بن ابي عبيدة : ان ابا عبدالله قيل له : فالشهادة على 
الاستهلال ؟ قال ؛ احب الي ان کون امرآتين . 

وقال حرب : سئل احمد » قيل له : الشهادة على اسنهلال الصبي ؟ 
قال : لا . الا ان بكون امرأتين . وكذلك كل شيء لا بطلع عليسه الرجال, 
لا بعجبه شهادة امرأة واحدة » حتى بكون أمراتين ٠‏ 

وقال ابو طالب : قلت لاحمد : ما تقول في شهادة القابلة تشس‌سهد. 
بالاستهلال ؟ فقال : تقبل شهادتها . هنذا ضرورة » قال ويقبل قول 
المرأة الواحدة . 

وقال هارون الحمال : سمعت أبا عدالله ذهب ال ى آنه تحوز شبادة 
الفابلة وحدها . فقيل له : اذا كانت مرضية ؟ فقال : لا بكون الا هكذا , 

وقال اسحاق بن منصور : قلت لاحمد * هل تجوز شهادة المراة ؟ 
قال : شهادة المرأة في الرضاع والولادة فيما لا بطلع عليه انرجال . قال : 
واحوز شهادة امراة واحدة اذا كانت ثقة . فان كان اكثر فهو احب الي ٠‏ 

وقال اسمامیل بن سعيد : سألت احمد : هل تقبل شهادة الذمية على 
الاستهلال ؟ قال : لا ۰ وتقبل شهادة الراة الواحدة اذا كانت مسلمة عدلة , 

فصل 

وني هذا الباب حديثان واثر وقياس . 

فأحد الحديثين متفق على صحته . وهو حديث عقبة بن الحارث . 
وقد تقدم . والحديث التاني : رواه الدار قطني والبيهقي وغيرهما من حدیث 
ابي عبدالر حمن المدائني ‏ وهو مجهول ‏ عن الاعمش عن حذيفة « آن النبي 
صلی الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة » , 


سد Vf‏ سینت 


وأما الاتر : فقال مهنا : سألت احمد عن حديث علي رضي الله عنه : 
» انه اجاز شهادة القابلة » عمن هو ؟ فقال : هو عن شعبة عن جابر الجعقي 
عن عبدالله بن يحيى عن علي ٠‏ 

قلت : ورواه الثوري عن جابر > وقال الشافعي : لو ثبت عن علي. 
صرنا اليه » ولكنه لا شت عنه ٠‏ 

وتناظر الشافعي ومحمد بن الحسن في هذه المسألة بحضرة الرشید ٠‏ 
فقال له الشافمي : باي شيء قضيت شهادة القابلة وحدها »> حتى ورئت" 
من خليفة ملك الدنيا مالا عظيما ؟ قال : : بعلي بن ابي طالب . قال الشافعي : 
فقلت : فعلي انما روى عنه رجل مجهول » يقال له عبدالله بن بحپی » وددعه 
عن عبدالله : جابر الجعفي وكان يمن بالرجعة . 


وقال البيهقي : وقد روى سويد بن عبدالعزیز عن فيلان بن جامع عن 
عطاء بن ابي مروان عن ابیه عن علي ۰ وسوید. هذا : ضعيف . قال اسحاق 
أبن ابراهبم الحنظلي : لو صحت شهادة الق'بلة عن علي لقلنا به . ولکن 
في اسناده خلل ۰ 

قلت : وقد رواه ابو عبید » حدثنا ابن ابي زائدة عن اسر ائیل عن عبد. 
الاعلى الثعلبی عن محمد بن الحنفية عن علي ۰ ورواه عن الحسن وابراهيم 
۳ وحماد بن ابي سليمان » والحارث العكلي والضحاك . وقد روي 
عن على ما ندل على انه لا يكتفي بشهادة الراة الواحدة . 


قال ابو عبيد : روى عن على بن ابي طالب « ان رحلا آتاه » فأخبره ان 
امرأة انته » فذكرت انها ارضعته وامراته » فقال : ما كنت لافرق بيلك. 
وبينها » وان تئزه خير لك , قال : نعم » ثم اتی ابن عباس فساله ؟ فقال 
له مثل ذلك . قال : نحدثون عن ذلك بهذا عن حكام بن صالح عن قاند بن 
بكر عن على وابن عباس . حدثني علي بن معبد عن عبدالاه بن عمرو عن 
البحارث الفتوي « ان رجلا من بلي عامر تزوح امرأة من و مه ٠‏ فدشلث» 
علیهما امراة » فقالت : الحمد لله » والله لقد آرضعتکما . انکما لابنای ٠,‏ 
فائقبض کل واحد منیما عن صاحبه » فخرج الرجل حتی انى المغيرة بن, 


۷0۵ سس 


شمبة فأخبره بقول الراة . فكتب فيه الى عمر » فكتب عمر : أن ادع الرجل 
والمرأة . فان كان لها بينة على ما ذكرت فرق پینهما . وان لم يكن لها 
بينة قخل بين الرجل وبين امراته » الا ان يتئزها . ولو فتحنا هذا الباب 
اللناس لم تشا امراة ان تفرق بين اثنين الا فعلت » . حدئنا عبدالر حمن عن 
سفیان قال : سمعت بديل بن اسلم بحدث « ان عمر بن الخطاب لم بجز 
شهادة امراة في الرضاع » حدثنا هاشم اخبرنا ابن ابي ليلى وحجاج عن 
عكرمة بن خالد « ان عمر بن الخطاب اتى في امراة شهدت على رجل وامراته 
انها قد ارضعتهما + فقال : لا » حتى شهد رحلان او رجل وامراتان » . 

قال ابو عبید : وهذا قول اهل العراق » وکان الاوزاعي باخذ بالقول 
الارل . واما مالك : فانه كان شبل فيه شهادة امراتین . 

قلت : ابو حليفة واصحابه شبلون شهادة اللسساء منفردات فیما 
لا بطلم عليه الرجال » کالولادة والبكارة وعيوب النساء . ويقبلون فيه شهادة 
امرأة واحدة . قالوا : ولانه لابد من ثبوت هذه الاحكام » ولا بمکن للرجال 
الاطلاع عليها . وانما بطلع عليها النساء على الانفراد . فوجب قبول شهادتين 
على الانفراد . قالوا : وتقبل فيه شهادة الواحدة ؛ لان ما فيل فيه قول 
النساء على الانفراد لم يشترط فيه العدد ؛ كالرواية . فالوا : واما استهلال 
الصبي . فتقبل شهادة الراة فيه بالنسبة الى الصلاة على الطفل » ولا تقبل 
بالسسة للميراث . وتبوت النسب عند ابي حليفة وعند صاحبيه شل 
أيضا . لان الاستهلال صوت بكون عقیب الولادة . وتلك حالة لا بحضرها 
الرجال . فدعت الضرورة الى فبول شهادتین . وابو حنيفة يقضي احکام 
الشهادة . واثیت الصلاة عليه بشهادة الراة احتياطا ٠‏ وام شت الميراث 
والنسب بشهادتها احتياطا . 

قالوا : واما الرضاع : فلا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ؛ لان 
الحرمة متى ثبتت ترتب عليها زوال ملك النكاح . وابطال اللك لا رشبت 
الا بشهادة الرجال . قالوا : ولانه مما يمكن اطلاع الرجال عله . 


سم ۷ مب 


قال الشافعي : لا يقبل في ذلك كله اقل من اربع نسوة » او دجل 
وامرأتین . قال ابو عبيد: فاما الذين قالوا تقبل شهادة الواحلة في 
الرضاعة » فانهم أحلوا الرضاع محل ساثر امور النساء التي لا بطلع عليه 
الرجال » کالولادة والاستهلال ونحوهما واما الذين اخذوا بشهادة الرجلين ؛ 
او الرجل والمراتين : فانهم رأوا ان الرضاعة ليست كالفروج التي لا حظ 
للرجال في مشاهدتها . وجملوها من ظواهر امور النساء » كالشهادة على 
و .. والذین اجازوها بالمراتين : ذهبوا الى ان الرضاعة ‏ وان لم يكن 
النظر في التحریم كالعورات ‏ فانها لا تكون الا بظهور الثدي والنحور ۰ وهذه 
من محاسن النساء التي قد جمل الله فرضها الستر على الرجال الاجانب ٠‏ 

قال ابو عبيد : والذي عندنا في هذا : اتباع السنة فيما يجب على 
الزوج عند ورود ذلك ۰ فاذا شهد به عنده ارا الواحدة پانها قد ار ضعمته 
وزوجته » فقد لزمته الحجة من الله في اجتنابها » ویوجب عليه مفارقتها ۰ 
اقول رسول الله صلی الله عليه وسلم للمستفتي في ذلك « دعها عنك » وليس 
لاحد ان يفتي غيره » الا انه له يبلغنا اله صلی الله عليه وسلم حكم بینهما 
بالتقریق حکماً » مثل ما حکم في التلاعنین . ولا آمر فيه بالقتل » كالذي 
تروج امراة ابیه » ولکنه غلظ عليه في الفتیا . فنحن ننتهي الى ما انتهی 
اليه . فاذا شهدت معهما امراة اخری فکانتا اثنتين » فهناك يجب التفریق 
بینهما في الحکم وهو عندنا معنی قول عمر « انه لم بجر شهادة الراة الواحدة 
في الرضاع » وان كان مرسلا عنه ۰ قانه احب الینا من الذي فيسه ذكر 
الرجلين او الرجل والراتین » لا حظر على الرجال من النظر الى محاسن 
النساء ۰ وعلی هذا بوجه حدیث علي بن ابي طالب وابن عباس رضي الله 
عنهما في الراة الواحدة » اذ لم يوقتا فوق ذلك وقتا بادنی ما يكون بعسد 
الواحدة الا ائنتان من النساء والله اعلم .. 


قال ابو عبيد : حدثنا الحجاج عن ابن جريج عن ابي بكر بن ابي سيرة 
عن موسى بن عقبة اخبره عن القعقاع بن حكيم عن ابن عمر قال « لا تجوز 
شهادة النساء وحدهن » الا على ما لا بطلع عليه الا هن من غير عورات النساء 
وما اشبه ذلك من حملهن وحيضهن » ٠‏ 


ب ۱۷۷ اسم 


فض 

وقد صرح الاصحاب : انه تقبل شهادة الرجل الواحد من غير بمين 
عند الحاحة .. وهو الذى نقله الخرقي في مختصره » فقال ۰ وتقبل شهادة 
الطبيب العدل في الوضحة » اذا لم بقدر على طبيبين . كذلك البيطار في 
داء الدابة , | 

قال الشيخ في الفني : اذا اختلفا في الجرح : هل هو موضحة ام لا ؟ 
ا ل ا اختلفا 
في داء بختص في معر فته الاطباء »> او داء الدابة . فظاهر كلام الخرقي : ١‏ 
را ا ل اجا ل 1 ياك 
الرجال . فلم يقبل فيه شهادة رجل واحد کساثر الحقوق » وان لم بقدر 
على اتئین اجزا واحد , لانها حالة ضرورة ٠‏ فانه لا يمكن كل احد أن بشهد 
به » لاه مما يختص به اهل الخبرة من اهل الصنعة .. فیجمل بمنزلة 
العيوب تحت الثياب تقبل فيه الراة الواحدة . فقبول قول الرجسل في 
ذا اول 

قال صاحب المحرر : ويقبل في معرفة الموضحة وداء الدابة ونحوها 
طببب واحد وبيطار واحد » اذا لم يوجد غيره . نص هليه . 


فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين 

وقد اختلفت الآثار في ذلك » فروی مالك عن بجیی بن سعيك عن سالم 

ابن عبدالله « أن عبدالله بن عمر باع غلاماً له بشمانمالة درهم + وباعه البراءة . 

فقال الذي ابتاعه لمبدالله بن عمر : بالغلام داء لم تسمه ١‏ فقال عبدالله بن 

عمر : آني بمته باليراءة . فقضی عثمان بن عفان على عيدالله بن عمر باليمين » 

أن بحلف له : لقد یامه الغلام وما به داء بعلمه » فأبى عبدالله أن سحلف له » 

و ار تجع العيد . فباعه عبدالك بن عمر بعد ذلك بالف ولخمسمالة درهم «( . 
وفي طربق اخری « انه لا ابى ان جلف حکم عليه عشمان بالشکول » , 

قال ابو عبید : وحكم عشمان على ابن عمر في العبد الذي كان باعه 

دالبراءة فرده عليه عثمان حين نكل عن اليمين » ثم لم ينكر ذلك ابن عمر 

ند ۷۸ مت 


من حكمه . وراه له لازماً . فهل وحد ام‌مان اعلم بسئة رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » وبمعنى حديثه منهما ؟ فدهب الى ذلك ابو حنيفة واحمد 
في الشهور من مذهبه . 

واما رد اليمين : فقال ابو عبيد : حدنونا عن مسلمة بن علفمة عن 
.داود بن آبي هند عن الشعبي « ان القداد استلف من عثمان سبعة آلاف 
.درسم . فلما قضاها أتاه بأربعة آلاف ٠.‏ فقال عثمان انها سيعة . فقال 
القداد ما كانت الا اربعة ۰ فما زالا حتى ارتفعا الى عمر ۰ فقال المقداد ٠‏ 
با امير الؤمنين : ليحلف انها كما يقول » وليأخذها . فقال عمر : أنصفك ٠‏ 
.إاحلف انها كما تقول » وخذها » . 


قال ابو عبيد : فهذا عمر قد حكم برد اليمين » وراى ذلك المقداد ؛ 
ولم بنكره عثمان . فهؤلاء ثلائة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام 
عملوا برد اليمين . حدثنا هشیم عن حصنن بن عبدالرحمن قال + کان 
شريح يقضي برد اليمين . وحدثنا پزید عن هشام عن أبن سيرين عن شريح * 
أنه كان اذا قضى عن رجل باليمين » فردها على الطالب » فلم يحلف ۰ لم 
بعطه شيئًا » ولم ستحلف الآخر . وحدتنا عباد بن العوام عن الاشعث 
عن الحكم بن عتيبة عن عون بن عبدالله بن عتيبة بن مسعود : ان اباه كان اذا 
قضى على رجل باليمين » فردها على الذي يدعي » فابى ان يحلف : ام يجعل 
له شيا .وقال : لا اعطيك ما لا تحلف عليه ۰ 

قال ابو عبید : على ان رد الیمین له اصل في الکتاب والسنة . فالذي 
في الکتاب : فول الله تعالى ( ۱۰:۵ الئان ذوا عدل منسکم أو آخران من 
غيركم ) ثم قال ( ۱۰۷:۵ 6 ۱۰۸ فان عثر على انهما استحفا الما فآخران 
شومان مقامهما من الذین استحق علیهم الاولیان ٠‏ فیقسمان بالك لشهادتنا 

احق من شهادتهما وما اعتدينا . انا اذا من الذلالمين ٠‏ ذلك ادنى ان يأنوا 
بالشهادة على وجهها » او یخافوا ان ترد امان بعد ايمانهم | ٠‏ 


وآما السنة فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسامة بالايمان 
على الدعین » فقال « تست ون دم صاحبکم بان بشسم منكم خمسون : ان 


كلا ب 


بهود قتلته .- فقالوا : كيف نقسم على شيء لم نحضره ؟ قال : فيحلف لكم, 
خمسون من بهود ما قعلوه » قال ۰ فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
على الآخر بن » بعد ان حكم بها للاولين ٠‏ فهذا هو الاصل في رد اليمين . 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه : ليس المنقول عن, 
الصحابة رضي الله عنهم في النكول ورد اليمين بمختلف . بل هذا له موضع 4 
وهذا له موضع -. و ی ا 
عليه اليمين . فانه ان حلف استحق » وان لم بحلف لم بحکم له بنکول 
الدعی عليه . وهذا کحکومة عثمان والنداد . فان المقداد قال لعشمان. 
« لحلف ان الذي دفعته الي كان سبعة آلاف وخذها » فان الدعي هنا 
بمكنه معرفة ذلك والعلم به . كية وقد أدعى به ؟ فاذا لم بحلف لم بحکم. 
له الا ببینقد أو اقرار . واما اذا كان المدعي لا يعلم ذلك » والدعی عليه هو 
المنفرد بمعر فته : فانه اذا نكل عن اليمين حكم عليه بالنكول » ولم تود على, 
المدعى » كحكومة عبدالله بن عمر وغريمه في الغلام ٠‏ فان عشمان قضی عليه 
« آن بحلف انه باع الفلام وما به داء بعلمه » وهذا يمكن ان بعلمه البائع . 
فانه انما استحلفه على تفي العلم : انه لا بعلم به دام . فلما امتنع من هذه 
اليمين قضى عليه بنكوله . وعلى هذا : اذا وحد بخط أبيه في دفتره : أن له. 
على فلان كذا وكذا » فادعى به عليه » فنکل . وسأله احلاف المدعي : ان 
أباه اعطاني هذا » او اقرضني اباه » لم ترد عليه اليمين » فان حلف الدعی. 
عليه » والا قضى عليه بالنكول . لان المدعى عليه يعلم ذلك . وكذلك لو ادعى. 
عليه : ان فلانا أحالني عليك بمائة . فانکر المدعى عليه ونكل عن اليمين » 
وقال للمدعي : انا لا اعلم ان فلاا احالك » ولكن احلف رخذ . فهاهنا ان 
لم بحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه . 


وهذا الذي اختاره شيخنا .رحمه الله هو فصل الثرام في ا 
ورد اليمين وبالله التوفيق ۰ 


سس خم نم 


فصل فى مذهب اهل المديئة في الدعاوی 

وهو من أشد(!) الذاهب واصحها . وهي عنده مثلاث مر اتب : 

الرتبة الاولی : دعوی شید لها العر ف بانها مشبهة » اي تشسبه 
ان تکون حقا ۰ 

المرتبة الثانية : ما بشهد العرف بانها غير مشبهة » الا انه لم بقض 

المرتبة الثالثة : دعوی يقضي العرف یکذبها . 

فاما الرتبة الاولی : فمثل ان يدعي سلعة معينة بيد رجل » او بدعی 
غريب ودبعة عند غيره او بدعي مسافر : أنه اودع احد رفقته » وکالدعي 
اهل الاسواق النتصبين للبنیع والشراء : انه باعه منه أو اشتری » وکالرحل 
بذکر في مرض موته : أن له دیناً قبل رجل © وبوصي 'ن بتقاضی مضه 
فبئكره > وما اشبه هذه السائل ٠‏ فهذه الدعوی تسمم من مدعیها . وله أن 
بقیم البينة علی مطابقتها » او بستحلف الدعی عليه ؛ ولا یحتسساج في 
استحلافه :الى ابات خلطة . 


واما الرتبة الثانية : فمثل ان بدعي على رجل دينا في ذمته » لیس 
داخلا في الصور التقدمة » او يدعي على رجل معروف بكثرة الال : انه 
اقتر ض منه مالا ينفقه على عياله » او بدعي على رجل » لا معر فة بینه وبينه 
البتة : انه اقرضه او بامه شيا في ذمته او أجل ونحو ذلك .. 

فهذه الدعوی تسمع .- ولدعیها أن شیم البينة على مطابتتها . 

(۱) في مطبوعة الفقي رحمه الله تعالی « اسد" » م ن‌السداد والصواب » 
والمسحييح ما جاع بمخطوطتمنا حيث اجتمع فيها تیان حال اهل المدنة 
بقو له من ( أشد” المذاهب واصحها » فاجتمعت .لهم شدة العمل و صم 
الفمل ٠.‏ 


قالوا : ولا يملك استحلاف المدعى عليه على نفيها الا باثبات خلطة 
بينه وبينه قال اين القاسم : والخلطة ان سالفه ؛ او يبايعه » أو يشتري 
منه مرارا ٠.‏ وقال سح ن : لا تكعون الخلطة الا بالبيع والشراء بين 
المتداعيين . قالوا : فینظر الى دعوی الدعي . فان كانت تشه أن بدعي 
لها علی اا : احلف ال وان کافث مما ۷ تشه * ووا 
العرف : لم يحلف الا ان يبين الدعی عليه خلطه ٠‏ 

قالوا : فان لم تكن خلطة . وكان المدعى عليه متهما . فقال سحنون : 
كف التو لواف ال كن اة ٠+‏ وتال غير + لا ب 


وتشت الخلطة عندهم باقرار المدعى علبه بها وبالشاهدين ؛ والشاهد 


واليمين » والرجل الواحد والراة الواحدة ٠‏ 

تالو! : واما المرتبة الثالئة فمثالها : ان بكون رجل حائزاً لدار » 
متصر فآ فیها السنین العدیدة الطو بلة بالبناء والهدم والاجارة واللعمارة » 
وینسپها الى نفسه » ویضیفها إلى ملکه »> وانسان حاضر يراه ويشساهد 
[نماله نیها طول هذه الدة » وهو مع ذلك لا بعارضه » ولا پذکر ان له فیها 
حفة » ولا ماع بمنعه من مطالبته من خوف سلطان » او ما اشبه ذلك من 
الضرر الانع من الطالبة بالحفوق »© ولا بینه وبين التصر ف في الدار قرابة ) 
ولا شركة في ميراث » او ما اشبه ذلك مما بتسامح فيه بالفرابات والصهر 
بينهم . بل كان عرب من جمیع ذلك ۰ ثم جاء بعد طول هذه المدة بدعیها 
لنفسه ویزعم انها له » ويريد ان يقيم پذلك بينة . فدعواه غير مسموعة 
أصلا فضلا عن بينته » وتبقى الدار بيد حائزها . لان كل دعوى بکد بها 
العرف وتثفيها العادة » فانها مرفوضة قير مسموعة . قال الله تعالى 
( ۱۹۹۶۷ وامر بالعرف ) وقد اوجبت الشريعة الرجوع اليه عند الاختلاف 
في الدعاوى » كالنقد والحمولة والسير » وفي الابنية ومعاقد الشمعط © وو شسع 
الجذوع على الحائط وغير ذلك . قالوا : ومثل ذلك : ان تاتي الراة بعد 
سنين متطاولة تدعي على الزوج اله لم بكسها في شتاء ولا ميف » ولا الفق 
عليها شیف . فهذه الدعوى لا تسمع لتکذیب العر ف والعادة لها . ولا سیما 


AY — 


اذا كانت فقيرة والزوج موسرآ . ومن ذلك : قال القاضي عبدالو هاب في رده 
على الزني : ملاعب مالك : آن المدعى عليه لا بحلف للمدعي تمحرد دعواه » 
دون ان نضم أليها علم بمخالطة بينهما او معاملة . قال شيخنا ایو بكر : 
او تکون الدعوی تليق بالاعی عليه » ولا یتناکرها الناس ولا ينفيها عرف . 
وهذا مروي عن علي بن ابي طالب » وعمر بن عبدالعزیز ٤‏ وعن فقهماء 
الدنة السبعة . 


قال : والدليل على صحته : انه قد ثبت وتقرر أن الاقدام على اليمين 
يصعب » ويثقل على كثير من الناس » سيما على أهل الدین وذوي اللراتب 
و الا قدار » وهذا آمر معتاد بين الناس على ممر الاعصار » لا لمكن ححده » 
وكذلك روی عن حماعة من الصحابة : انهم افتدوا من أيمانهم » منهم عشمان 
واین مسعود وغيرهما » وانما فعلوا ذلك لروءتهم » ولثلا يبقى للظلمة اليهم 
اذا حلفوا ‏ ممن بعادي الحلف ؛ وبحب الطمن عليه ب طریق الى ذلك > 
ولمظم شان اليمين وعظم خطرها » ولذا جعلت بالدينة عند المنبر » وان 
كون مما بحلف عليه عنده مما له حرقه : كربع دینار فصاعدآ فلو مكن كل 
مدع ان «حلئف المدعى عليه بمجرد دعواه لكان ذلك ذريعة الى امتهان اهل 
الروءات وذوي الاقدار والاخطار والدیانات ان يريد التشفي منهم » لانه 
لا بجد اقرب ولا اخف كلفة من ان شدم الواحد منهم ممن بعادبه من اهل 
الدين' والفضل الى مجلس الحاکم ليدعي عليه ما يعلم انه لا بنهض به ؛ او 
لا بعتر ف ليتشفى منه بتبذله ؛ وان براه الناس بصورة من آفدم على اليمين 
عند الحاكم . ومن يريد ان باخد من احد من هؤلاء شیثاً على طريق الظلم 
والعدوان وجد اليه سبيلا » لعله أن يفتدى به بمينة منه » لثلا بنقص 
قدره في اعين الناس » وکلا الامرين موجود في الئاس الیوم ٠‏ ۱ 


قال : وقد شاهدنا من ذلك كثيرآ » وحضرنا بعضه : فکان ما,ذهب 
ليه مالك ومن تقد ممن الصبحابة والتابمین : حراسة بروءات الناس . 
وحفظاً لها من الضرر اللاحق بهم » والاذی التطرق الیهم . هاذأ قویت دعوی 
المدعي بمخالطة او معاملة ضعفت التهمة » وقوي في اللفس ان مقصوره غير 


1 


3 


ذلك فأحلف له » ولهذا لم نعتبر .ذلك الغريبين . لان في الغربة لا تكاد تلحق 
الروءة فيها ما بلحقها في الوطن ٠‏ 

فان قيل ۰ فيجب ان لا نحضره 

قيل : له حضور مجلس الحاکم لانه لا عار فيه » ولا نقص باحق من 
حضره » لان الناس بحضر ونه ابتداء في حوائج لهم ومهمات 2 وانما العار 
الاقدام على اليمين » لا ذکرناه . 

وایضا » فائه يمكن الدمي م ن‌احضاره » لعله يقيم عليه البینة ؛ ولا 
رقطعه من حقه ٠.‏ 

فان قیل ۰ فاليمين الصادقة لا عار فیها » وقد حلف عمر بن الخطاب 
وغيره من السلف » وقال لعثمان بن عفان » لا بلفه انه افتدی یمه 
« ما منعك أن تحلف اذا كنت صادقا » ۰ 


مجلس الحاکم ايضآ » لان في ذلك 


قيل : نكارة العادات لا معنی لها . وأقرب ما بيبطل به فولهم : ما 
ذکرناه من افتداء كثير من الصحابة والسلف أبمانهم . وليس ذلك الا لصرف 
الظلمة عنهم » وان لا بتطرق اليهم تهمة » وما روى عن عمر : ائما هو لتقو بة 
نفس عثمان » وانه اذا حلف صادقا فهو مصيب مصيب في الشرع » لیضمف بذ لك 
نفوس من ٠‏ بريد الاعنات » ويطمع في اموال الاس ب بادعام المحال » لیفتدوا 
أبمانهم منهم بأموالهم . 

وأضا فان آرادوا ان اليمين الصادقة لا عار فيها عند الله ؛ فصحيح » 


ولكن ليس كل ما لم يكن عارا عند الله لم يكن عارا في ذلك ونحن نعلم ان, 


المباح لا عار فيه عند الله » هذا اذا علم کون اليمين صدقا » وكلامنا في 
يعن مطلقة لا یمام بإطدها ++ 

قال : ودليل خر » وهو ان الاخذ بالعرف واجب » شسوله تمالى 
( وأمر بالعر ف ) ومعلوم أن من كانت دعواه بتقیها العرف © فان الظن قد 
سبق اليه في دعواه بالبطلان » کبقال يدعي على خليفة او امير ما لا بلیق 
بمثله شراژه » او تطرق تلك الدعوى عليه . 


س A‏ اسم 


ولت : ومما بشهد لذلك ويقويه : قول عبدالله بن مسعود. الذي رواه 
عنه الامام احمد وغیره - وهو ثابت عنه - « آن أله نظر في قلوب العباد ؛ 
فرای قلب محمد صلی الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاختاره لرسالته ٠‏ 
نم نظر في تلوب العباد بعده . فرای قلوب اصحابه خير قلوب العباد ‏ 
فأختارهم لصحبته ٠‏ فما رآه الؤُمنون حسنآ فهو عند الله حسن . ومارآه 
المؤمئون قبيحاً فهو عند الله قبيح » ولا ریپ ان المؤمنين س بل وغيرهم س 
يرون من القبیح : أن تسمع دعوى البقال على الخليفة والامير : انه باعه 
بمائة الف دینار ولم يوفه اياها » او انه اقترض منه الف دينار او نحوها ) 
او انه تزوج ابنته الشوهاء » ودخل بها » ولم بعطها مهرها . او تدعي امراة 
مکئت مع الزوج ستین سنة او نحوها : انه لم ينق علیها يوما واحدا » 
بولا کساها خیطاً » وهو شاهد داخلا وخارجاً الیها بأنواع الطعام والفواکه > 
فتسمع دعواها وبطف لها » ويحبس على ذلك كله » او تسمع دعوى الذاعر 
الهارب وبيده عمامة لها ذؤابة » وعلى راسه عمامة » وخلفه عالم مكشوف 
الراس » فيدعي الذاعر ان العمامة له » فتسمع دعواه » ویحکم له بها بحكم 
اليد . او يدعي رجل معروف بالفجور واذى الناس على رجل مشسسهود 
بالدبانة والصلاح : انه نقب بيته وسرق متاعه . فتسمع دعواه ويستحلف 
له . نان نكل قضى عليه . او يدتعي رجل على رجل مشهور بالخر والدين ٠‏ 
“انه تعرض لروحته او لولده » او لقریبه بکلام قبیح او فعل فلا تسحع 
دمواه . ويعزز المدعي بذلك .أو يدعي وجل معروف بالشحاذة وسؤال 
الناس : انه اقرض تاجرآ من اکابر التجار مائة الف دیناد : او أنه غصبها 
منه » او أن ثياب التاجر التي هي عليه ملك الشحاذ شلحه اباها أو غصبها 
منه » ونحو ذلك من الدعاوى التي يشهد الناس بفطرهم وعقولهم : انها من 
اعظم الباطل » فهذه لا تسمع ؛ ولا يحلف فيها آلدعی عليه ۰ وبعزر المدعي 
تعز بر امثاله . وهذا الذي تقتضیه الشريعة التي بناها على الصدق والعدل ؛ 
كما قال تعالی ( ۱۱۵۰۳ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ؛ لا مبدل لکلماته ) 
فالشرمة الدزلة من عند الله لا تصدق کاذباً » ولا تنصر ظالاً ٠‏ 
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ورات لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه االله ورفي عنه فى ذلك حواب. 
سوال : هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوى وغیر ها من 
الشرع او لا ؟ واذا كانت من الشرع فمن بستحق ذلك » ومن لا يستحقه ؟ 
وما قدر الضرب ومدة الحبس ؟ 

فاجاب : الدعاوی التي بحکم فیها ولاة الامور ب سواء سموا قضاة 
أو ولاة الاحداث »© او ولاة الظالم او غير ذلك من الاسماء العرفية 
الاصطلاحية - فان حکم الله تبارك وتعالی شامل لجمیع الخلائق وعلی کل 
من ولی امر؟ من امور الناس » او حکم بين انين : أن بحکم پالعدل : فیحکم 
یکتاب الله وسنة رسوله ٠‏ 

وهذا هو الشرع الثزل من عند الله . قال تعالی ( ۲۵۰۵۷ لقد ارسلنا 
رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والیزان لیقوم الناس بالقسط ) و قال 
تعالى ( ۵۸:۲ أن الله بأمركم إن تودوا الامانات الى اهلها . واذا حکمتم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل أن الله نما بعظكم به ان الله کان سمیعاً بصيرا ) 
و قال تعالى ( 2860 فأحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك 
من الحق لكل جملنا منكم شرعة ومنهاجا) . 

فالدعاوی قسمان : دعوى تهمة ودعوى غير تهمة : أن بدعى فعل 
محرم على المطلوب ».بوجب عقوبته ‏ مثل قتل » او قطسیع طریق » او 
سرقة ‏ او غير ذلك من العدوان الذي بيتعذر اقامة البينة في غالب الاحوال 
أو غير تهمة : كأن بدعي عفدا من بيع أو قرض أو رهن او ضمان - او غير 
ذلك.. وكل من القسمين قد بكون حد! محضاً » كالشرب والزنا . وقد بكون 
حقاً محضا لآدمي ؛ كالاموال + وقد بكون متضمنا للامرين : كالسرقة و فطع 
الطریق . فهذا ااقسم : ان اقام المدعى عليه حجة شرعية » والا فالقول قول 
المدعى عليه مع بميئه . لما روى مسلم في صبحیحه عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم « لو يعطى الئاس بدعواهم لادعی ناس دماء 
رجال واموالهم . ولكن اليمين على المدعى عليه » وفي روابة في الصحيحين 
عنه « قضى رسول الله صلى الله علبيم وسلم باليمين على المدعى عليه » , 

¬ ات 


نهذا الحديث نص في ان أحدا : لا يعطى بمجرد دعواه ٠‏ ونص في ان 
الدعوى التضمنة للاعطاء : فيها اليمين ابتداء على المدعى عليه ولیس فيه 
إن الدماوی الوجبة للعقوبات لا توجب اليمين الا على المدعى عليه » بل قد 
ثبت في الصحیحین في قصة القسامة : انه قال مدعي الدم « تحلفون خمسين 
بمیناً وتستحقون دم صاحبکم ۰ فقالوا : كيف نحلف » ولم نشهد » ولم ر ؟ 
تال : فتبرتکم بهود بخمسین يمينا » وثبت في صحیح مسلم عن أبن عباس 
» ان النبي صلی الله عليه وسلم قضی بيمين وشاهد » وابن عباس هو الذي 
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم « انه قضى باليمين على الدعی عليه » 
وهو الذي روى « انه قضى باليمين والشاهد » ولا تعارض بين الحديثين » 
بل هذا في دعوى .وهذا في دعوى ٠‏ 


وأما الحديث الشهور على ألسنة الفقهاء « البيئة على من ادعى واليمين. 
على من انكر » فهذا قد روى » ولكن ليس اسناده في الصحة والشهرة مثل, 
غيره . ولا دواه عامة اصحاب الستن الشهورة » ولا قال بعمومه احد من 
علماء الامة » الا طائفة من فقهاء الكو فة » مثل ابي حنيفة وغيره ٠‏ فانهم برونه 
اليمين دائعة على جانب النکر » حتى في القسامة » يحلفون المدعى عليه 4 
ولا شین زا بالشاهد واليمين » ولا بردون اليمين على المدعي عند النكول > 
واستدلوا بعموم هذا الحديث . 

واما ساثر علماء الامة - من اهل المدينة ومكة والشام و فقهاء الحدیث 
رعيرهم مثل ابن جریج ومالك والشافعي واللیث واحمد واسحاق ‏ : فتارة 
بحلفون الدعی عليه » كما جاءت پذلك السنة . والاصل عندهم : ان اليمين, 
مشروعة في اقوى الجانبين » واجابوا عن ذلك الحديث : ثارة بالتضعيفا » 
وتارة بأنه عام » واحادشهم خاصة » وتارة بان احادشهم اصح واكش » 
فالعمل بها عند التمارض اولی ۰ 


وقد ثبت عن النبي صلی الله عليه وسلم « اله طلب البينة من الدعي » 
واليمين من المدكر ( في حكومات معينة 2 ليست من جنس دعاوی امتهم 
مثل ما خرجا في الصحيحين عن الاشعث بن قيس انه. قال « كان بيني وبين 


AV — 


رجل حكومة في بئر فاختصمنا الى النبي صلى الله عليه وسلم . فقال : 
شاهداك او بمينه . فقلت : اذا بحلف ولا بالي . فقال : من حلف على مین 
ضبر(۱) يقتطع بها مال أمريء مسلم - هو فيها فاجر ‏ لتقي الله وهو عليه 
غضبان » وني رواية فقال « بينتك : انها بئرك » والا فيمينه » وعن وائل بن 
حجر قال « جاء رجل من حضرموت » ورجل من كنده الى النبي صلی الله 
عليه وسلم . فقال الذي من حضرموت : يا رسول الله » ان هذا غلبني على 
ارض كانت لابي . فقال الكندي : هي أرضي في بدي ازرعها » وليس له فيها 
حق » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الك بينة ؟ قال : لا . قال : فلك 
يمينه . فقال : با رسول الله » الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه 
وليس بتورع من تيء . فقال ليس لك منه الا ذلك . قلما ادبر الرجل 
ليحلف » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اما أن حلف على ماله ليأكله 
ظلما ليلقئين الله وهو عنه معرض » رواه مسلم . 
ففي هذا الحديث : انه لم يوجب على المطلوب الا البمين : مع ذكر 
الدعی لفجوره » وقال « ليس لك منه الا ذلك » وكذلك في الحديث الاول 
« كان خصم الاشعث بن قيس بهوديا » هكذا جاء في الصحيحين . ومع هذا 
لم «وجب عليه الا اليمين » وفي حديث القسامة « ان الانصار قالوا : كيف 
غقبل ایمان قوم كفار ؟ » 
وهذا القسم لا اعلم فيه نزاعاً : ان القول فيه قول الدعی عليه مع 
بمينه » اذا لم بات الدعي بحجة شرعية » وهي البيدة » لکن البينة التي هي 
الحجة الشرعية : تارة تکون شاهدین عدلین ذکرین » وتارة تکون رجلا 
والامراتین » وتارة اربعة رحال » وتارة ثلائة عند طائفة من العلماء . وذلك 
في دعوى افلاس من علم له مال متقدم » كما ثبت في صحیح مسلم قال : 
« لا تحل السالة الا لاحد ثلانة : رجل تحمل حمالة . فحلت له السالة حتی 
تصییه. » نع سك . ورحل اصابته حائحة احداحت ماله + فجلت له 
المسألة » حتى بصيب قو اما من عيش ۰ ورجل اصابته فاقة » حتى يقوم 
ثلاثة من ذوي الحجى من قومه بقولون : لقد اصاب فلانا فاقة » فحلت له 
)١(‏ ضبر : منها كذب وتحايل . 
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يأكلها صاحبها سحتاً » . 


فهذا الحديث صریح في انه لا يقبل في بيئة الاعسار اذل من بلائة وهو 
الصواب الذي بتعين القول به . وهو اختيار بعض اص حانبنا » وبعض 
«الشافعية . قالوا : وليس الاعسار من الامور الخفية التي تقرى فيها التهمة 
راخفاء الال فروعي فيها الزيادة في البينة بين مرتبة اعلی البينات ومرتبة 
:ادنى السينات ٠‏ 

وتارة تكون الحجة شاهدا ويمين الطالب . ونارة تكون أمرأة واحده 
عند ابي حنيفة واحمد في المشهور عنه ۰ وامرائين عند مالك واحمد في 
رواية . واربع لسوة عند الشافعي . وتارة تکون رجلا واحدا في داء الدابة ؛ 
وشهادة الطبيب » اذا لم يوجد اثنان . كما نص عليه احمد . وتارة تكون 
لوث ولطخا مع ایمان المدعين » كما في القسامة . وامتازت بكون الايمان فيها 
یز : تفلیخلا لشان الدم » كما امتاز اللعان يكون الايمان فيه اربعا . 


والقسامة سب فیها القود عند مالك واحمد وابي حنيفة . وتوجب 
الدية فقط عند الشافعي : واما اهل الراي : فیحلفون فیها الاعی عليه 
خاصة . وبوجبون عليه الدية مع تحلیفه ۰ 


قلت وتارة تکون الحجةة تکولا فقط من غير رد اليمين وتارة تکون يمينا 
مردودة » مع نكول الدعی عليه » كما قضی الصحابة بهذا وهذا . وتارة 
تکون ملامات بصفها الدعي 6 بعلم بها صدقة » کالعلامات التي بصفها من 
سقطت منه لقطة لواحدها » فیجب حینلذ الدفع اليه بالصفة عند الامام 
احمد وغيره » ویجوز عند الشافعي » ولا يجب ۰ وتارة تکون شبها بیناً بدل 
على ثبوت الشسپ . فيجب الحاق اللسب به عند جمهور من السلف 
والخلف كما في القافة التي اعثتيرها رسول الله صلى الله علية وسلم » وحكم 
بها الصحابة من بعده . وتارة تكون علامات بختص بها احد التداعين » 
فيقدم بها » كما نص عليه الامام احمد في المكري والكتري بتداعیان دفيةا في 
الدار » فیصفه احدهما . فيكون له مع يمينه . وتارة تكون علامات في بدن 


“A۹ ا‎ 
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بها » كما نص عليه احمد ٠‏ وتا ۵ 


اللقيط بصفه بها احد التداعين ۰ فيقدم 
1 بمینه » كما اذا تنازع الخياط 


تکون قرائن ظاهرة يحكم بها للمدعي مع 
والنجار في الات ی كل الق ی 
وكذلك اذا تنازع الزوجان في متاع البيت . حكم للرجل به يصلح ۱ 
وللمراة بما بصلح لها . ولم نازع في ذلك الا الشافعي فانه قسم عماماد 
الر جل وثيابه بينه وبين الراة وکذلك قسم خف الراة وحلقها ومغز له 
بینها وبين الرجل ٠‏ 

واما الجمهور ‏ كمالك واحمد وابي حنيفة - فانهم نظروا الى القرائن 
لل 
له » ورأوا أن الدعوی تتر جح . مج 9 : 
والنكول » والیمین الردودة » والشاهد والیمین » والرجل والراتین ٠‏ فيثير 
ذلك ظنا تتر جح به الدعوی ومعلوم ان الظن الحاصل ههنا آقوی بمراتب كثيرة 
من الظن الحاصل بتلك الاشیاء وهذا مما لا يمكن جحده ودفعه ٠‏ 

و قد نصب الله سبحانه على الحق ااوحود والشروع علامات وامارات 
تدل عليه وتینه قال تعالی ( ۱۹۰۱٥:۱۹‏ والقی في الادض رواسي أن تمید 
بكم وانهاراً وسبلا لعلکم تهتدون . وعلاما ت‌وبالنجم هم بهندون ) ونصب 
على القبلة علامات وادلة . ونصب على الابمان والنفاق علامات .وادلة ٠‏ قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : « اذا رايتم الرجل يعتاد السجد قأشهدوا له 
بالایمان » فجعل اعتياد شهود السجد من علامات الايمان . وجوز لنا ان 
نشهد بإيمان صاحبها مستندين الى تلك العلامة . والشهادة انما تكون على 
القطع . فدل على آن الامارة تقید .القطع وتسوغ الشهادة . وقال « آية 
النفاق ثلاث - وف لفل علامة النافق ثلات - اذا حدث کذب واذا وعد 
اخلف واذا ائتمن خان » و الستن « تلاث من علاماث الایمان : الکف عمن 
قال لا اله الا الله . والجهاد ماض منذ بعثني الله الى أن بقاتل آخر أمتى 
الدجال » لا سطله جور جائر ولا عدل عادل والايمان بالاقدار » . وقد نصب 
الله تعالى الآبات دالة عليه وعلى وحدانيته واسمائه وصفاته فكذلك هي دالة 


بط رت 


على عدله واحكامه والآية مستازمة لدلولها لا تنك جنها ٠.‏ فحيث وجد 
الملزوم وجد لازمه . فاذا وجدت آبة الحق ثبت الحق ولم بتخلف تبوته عن 
آبته وامارته » والحكم بغيره يكون حكما بالباطل . وقد اعتبر النبي صلى الله 
عليه وسلم واصحابه من بعده العلامات في الاحكام وجعلوها مبينة لها » كما 
اعتبر العلامات في اللقطة » وجعل صفة الواصف لها آبة وعلامة على صدقه » 
وائها له . وقال لجابر « خد من وكيلي وسفاً فان التمس منك آنه فضع بدله 
على تر قوته » فنزل هذه العلامة منزلة البينة التي تشهد انه اذن له أن بدفع 
له ذلك » كما نزل الصفة إلقطة منز ةالبينة » بل هذا نفسه بيئة ۰ اذ البينة 
ما ببیئن الحق من قول وفعل ووصف ۰ 

وجعل الصحابة رضي الله عنهم الحبل علامة وآبة على الزنا ‏ فحدوا 
به الراة وان لم تقر » ولم يشهد علیها اربعة . بل جعلوا الحبل سدق من 
تیاده واحمار آتزاقمد لكين واه له ۶ یا علقم هن كريها © مش له 


الا قرار والشاهدین ۰ وحعل النبي صلى الله عليه وسلم لحر کفار فرش 


وجمل النبي صلی الله عليه وسلم كثرة الال و قصر مدة انفاقه : ية 


وعلامة على کذب الدعي لذهابه في النفقة والنوائب في قصة حيبي بن اخطب . 


وقد تقدمت واجاز العقوبة بناء على هذه العلامة . واعتبر العلامة في السيف. 


وظهور اثر الدم به في الحكم بالسلب لاحد المتداعين . ونزل الاثر منزلة 


البيئة . واعتبر العلامة في ولد الملاعنة . وةل « انظروها فان جاءت به علی, 


نعت كذا وكذا فهو لهلال بن أمية . وان جاءت به على نعت كذا وکذا فهو 
للذي رميت به » فأخبر انه للذي رمیت به بهذه العلاماث والصفات ٠‏ ولم 
بحكم به له , لانه لم يبعه ولم يقر به » ولا كانت الملاعنة فراشا له . واعتبر 


انبات الشعر حول القبل في البلوغ » وجعله آبة وعلامة له . فكان يقتل من, 


الاسرى يوم قريظة من وجدت فيه تلك العلامة » ويستيقي من لم تكن فيه . 


ا ۹١‏ ت 


و TET A‏ ا ا 


وجعل الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل . فجوز وط الامة المسبية 
اذا حاضت حيضة » لوحود علامة خلوها من الحبل . فلما منع من وطء 
الامة الحامل » وحوز وطاها اذا حاضت : كان ذلك اعتبارا لهذه العلامة 
والامارة . واعتبر العلامة في الدم الدي تراه الراة ويشتبه عليها : هل هو 
حيض او استحاضة ؟ واعتبر العلامة فيه بوقته ولونه.. وحكم بكونه حیضاً 
بناء على ذلك . وهذا في الشريعة اكثر من ان یحصی وتستوفی شواهده ب 
قمن آهدر الامارات والعلامات في الشرع بالكلية فقد عطل كثيرا من الاحكام » 
,وضیع كثيرا من الحقوق » والناس في هذا الباب طرفان ووسط . وقال 
شيخنا رحمه الله : وقد وقع فيه من التفريط من بعض ولاة الامور والعدوان 
.من بعضهم : ما آوجب الجهل بالحق » والظلم للخلق . وصار لفظ «الشرع» 
عير مطابق لعناه الاصاي . بل لفظ « الشرع » في هذه الازمنة ثلاثة اقسام : 
الشر ع المنزل . وهو الکتاب والسنة . واتباع هذا الشرع واجپ . ومن 
خرج عنه وجب قتاله . وبدخل فيه اصول الدین و فروعه » وسياسسة 
الامراء وولاة الال » وحکم الحاکم » وشيخة الشپوخ » وولاة الحسسة وغیر 
.ذلك . فكل هوّلاء عليهم ان يحكموا بالشرع النزل : ولا بخر جوا عله . 

والشرع الناني : النأول وهو مورد النراع والاجتهاد بين الائمة . فمن 
اخذ بما بسوغ فيه الاجتهاد : أقر عليه ولم يجب على جميع الناس موافقته 
الا بحجة لا مرد لها من كتاب الله وسنة رسوله ٠.‏ 

والثالث : الشرع البدل » مثل ما يثبت بشهادات الزور ۰ وبحکم فيه 
بالجهل والظلم > او يمر فيه باقرار باطل لاضاعة حق . مثل تعليم المريض 
أن شر لوارث بما ليس له » ليعطل به حق بقية الورثة . والامر بذ لك 
محرم . والشهادة عليه محرمة . والحاكم اذا عرف باطل الامر » وانه غير 
مطابق للحق » فحكم به : كان حائرا آثماً » وان لم يعرف باطن الامر لم 
بأثم . فقد قال سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه في الحدبث المتفق عليه 
۶ أنكم تختصمون الي ولعل بعضكم أن یکون الحن بحجته من بعض . فاقضي 
بنحو مما أسمع ؛ فمن قضيت له بشيء من حق اخیه فلا باخذه ؛ فائما 
اقطع له قطعة من النار » . 


مت ۲ سه 


فصل : القسم الثاني من الدعاوی 
دعاوى التهم 


وهي دعوى الجناية والافعال المحرمة » كدعوى القتل » وقطع الطريق 
والسراقة » والقدف ؛ والعدوان.. فهذا بنقسم المدعى عليه فيه الى ثلاثة 
اقسام .. فان المتهم اما ان يكون برشا ليس من آهل تلك التهمة . أو فاجرة 
من اهلها ٠.‏ او مجهول الحال لا يعر ف الوالي والحاكم حاله . فان کان برشا 
لم تجز عقوبته اتفاقا . واختلفوا في عقوبة امتهم له على قولين . اصحهما : 
يعاقب صيائة لتسلط اهل الشر » والعدوان على اعراض البراء ٠‏ قال مالك 
واشهب رحمهما الله : لا ادب على المدعي الا ان بقصد اذية الدعی عليه وعيبة 
وشتمه © فيؤدذب ٠.‏ وقال اصبغ : يدب » قصد اذیته او لم إقصد . وهل 
بحاق في هذه الصور ؟ فان كان المدعي حدا لله : لم يحلف عليه ٠‏ وان كان 
حقا لآدمي ففیه قولان » مبنیان على سماع الدعوى ٠‏ فان سمعت الدعوی 
احلق له » والا لم بحلف . 

والصحيح : انه لا تسمع الاعوی في هذه الصور ولا يحلف التهم لئلا 
يتطرق الاراذل والاشرار الى الاستهانة بأهل القضل والاخطار » كما تقدم 
من ان المسلمين برون ذلك قبيحا ٠٠‏ 

فصل 

القسم الثاني : ان يكون المتهم مجهول الحال » لا يعرف بير ولا فجور ؛ 
فهذا بحبس حتى ينقشف حاله عند عامة علماء الاسلام » والتصوص عليه 
عند اکثر الاتمسة : اله بحبسه القافي والوالي » هكذا نص عليه مالك 
واصحابه ؛ و هو مشصوص الامام احمد ومجقفي أصحابه . وذكره اصحاب 
ابي حنيفة » وقال الامام احمد : قد حبس الثبي صلی الله غلیه وسلم في 
تهمة". قال احمد : وذلك حتی یتبین للحاکم آمره ۰ وقد روى ابو داود في 
سننه واحمد وغيرهما من حدیث بهز بن حكيم عن آبیه عن جده « أن النبي 
صلی الله عليه وسلم حبس في تهمة » قال علي بن الديني : حدیت بهز بن 

بت ٩۳‏ بم 


حكيم عن أبيه عن جده : صحيح . وني جامع الخلال عن ابي هريرة رضي الله 
عنه « ان النبي صلی الله عليه وسلم حيس في تهمة بوما وليلة » والاصول 
المتفق عليها بين الائمة توافق ذلك فانهم متفقون على ان المدعي اذا طسب 
الدعی عليه » الذي يسوغ احضاره : وجب على الحاكم احضاره الى مجلس 
الحكم » حتى يفصل بينهما وبحضره من مسافة العدوى ‏ التي هي عند 
بعضهم بر نك س وهو ما لا یمکن الذهاب اليه والعود في بومه » كما يقول 
بعض اصحاب الشافعي واحمد وهو رواية عن احمد » وعند بفضهم بحضر ه 
مق تایه اش رون سوه وم > سا هزات لماعت 


ثم الحاکم قد کون مشفولا عن تعجیل الفصل » وقد کون عنسده 
حکومات سابقة » فیکون الطلوب محبوسا معوقاً من حين بطلب الى ان 
بفصل بینه وبين خصمه » وهذا حبس بدون التهمة » ففي التهمة الاولی . 
فان الحبس الشرعي لیس هو الحبس في مکان ضیق » وانما هو تصسویق 
الشخص » ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان في بيت او مسجد » او كان 
بتو كل الخصم او وكيله عليه ؛ وملازمته له ؛ ولهذا سماه السي صلی الل 
عليه وسلم « أسيراً » كما روى ابو داود.واين ماجة عن الهرماس بن حبیب 
عن ابيه قال « اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي فقال : الزمه . ثم 
قال لي : با آخا بني تميم » ما ريد ان تفعل باسيرك ؟ » وفي رواية ابن ماجة 
* ثم مر بي آخر النهار » فقال : ما فعل اسيرك يااخا بني تميم ؟» وكان هذا 
هو الحبس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر الصديق رضي الله 
عنه » ولم يكن له محبس معد لحبس الخصوم » ولكن لا انتشرت الرعية في 
. ذمن عمر بن الخطاب ابتاع بمكة دارا وجعلها سجنا بحبس فيها > ولهذا 
تناز ع العلماء من اصحاب احيد وغيرهم 1 هل شخد الامام یسا ؟ على 
۰ مولين ٠‏ فمن قال : لا يتحف حبسا ۰ قال : لم يكن لرسول الله صلی الله عليه 
وسلم ولا لخليفته بعده حبس 4 ولكن .يعوقه بمكان او بقام عليه حاففل 
وهو الذي يمى الترسليم ب او يأمر غريمه بنلازمته كما فمل النبي 
صلى الله عليه وسلم . E‏ تاق ۳ 


س ات 


ومن قال : له أن بتخد حبسا . قال : قد اشترى عمر بن الخطاب 
من صفوان ابن امية دارا پاربعة الاف » وجعلها حبسا ۰ 
العلماء : هل بحضره الخصم الطلوب پمجرد الدعوی » ام لا بحضره حتی 
بين الدعي أن الدعوی اصلا ؟ على قولین ٤‏ هما روايتان عن احمد ۰ والادل : 
3 ابي حنيفة والشافعي . والثاني : قول مالك ٠‏ 

ومنهم من قال : الحيس في التهم انما هو لولي الحرب » دون القافي ٠‏ 
.وخيرهما > وطائفة من اصحاب احمد من الصنفین في ادب القضاء وغی رهم 7 
الزبيري * هو مقدر شهر ۰ و قال الاوردي : غير مقدر ۰ 


القسم الثالث : ان یکون التهم معروفا بالفجور » كالسرقة وقطع 
الطريق والقتل ونحو ذلك . ناذا جاز حبس الجهول فحبس هذا اولی ٠‏ 
تال شيخنا ابن قيمية رحمه الله : وما علمت احدا من ائمة المسلمين 

" قول : ان الدعی عليه في جميع هذه الدغاوى. يحلف » ويرسل بلا حبس 
رلاغره فليس هذا على اطلاقه -مذهبا لاحد من الائمة الاربعة ولا خيرم 
من الائمة.. ومن زعم ان هذا على اطلاقه وعمومه ‏ هو الشرع ! نقد غلط 
فلولا فاحشاً مخالفاً لتصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولاجماع 
الآمة . وبمثل هذا الغلط الفاحش نجرا الولاة على مخالفة الشرع وتوهموا 
أن الشرع لا يقوم بسياسة العالم ومصلحة الامة . وتعدوا حدود الله . وتولد 
من جهل الفر بقین بحقيقة الشرع خروج ده الى انواع من الظلم والبدع 
والسياسة » حلعها هؤلاء من الشرع وجعلها هوّلاء قشيمة له ومقابلة له 


س ٩۵‏ سب 


وزعموا ان الشرع ناقص لا يقوم بمصالح الناس ۰ وجعل اولك ما فهموه. 


من العمومات والاطلاقات هو الشرع » وان تضمن خلاف ما شهدت به 
الشواهد والعلامات الصحيحة . والطائفتان مخطئتان على الشرع أقبح 
خطأ وافحشه . وائما اتوا من تقصيرهم في معرفة الشرع الذي انزل الله 
على رسوله » وشرعه بين عباده » كما تقدم بيانه . فانه انزل الكتاب بالحق 
لبقوم الناس بالقسط . ولم بسوغ تكذيب صادق » ولا ابطال امارة وعلامة 
شاهدة بالحق » بل أمر بالتشت في خبر الفاسق » ولم یأمر پرده مطلقاً » 
حتی تقوم امارة على صدقه فیقبل » او کذبه فیرد ٠.‏ فحکمه داثر مع الحق ۰ 
والحق داثر مع حکمه ابن كان » ومع من كان » وباي دلیل صحیح كان . 
فتوسم كثير من هؤلاء في امور ظنوها علامات وامارات اثيتوا بها أحكاما . 
وقصر كثير من أولئك عن ادلة وعلامات ظاهرة ظنوها غير صالحة لاثبات 
الاحكام . 


فصل 


ویسوغ ضرب هذا النوع من المتهمين » كما أمر النبي صلى الله عليه. 


وسلم الزبير بتعذيب التهم الذي غيب ماله حتى اقر به » في قصة ابن أبى 
الحفيق . قال شیخنا : واختلقوا فيه : هل الذي يضربه الوالي دون 
القاضي ؛ او کلاهما » او لا سوغ ضربه ؟ على ثلاثة اقوال : 


مالك واحمد وغیرهم » منهم اشهب بن عبدالعز یز قاضي مصر . فانه قال 2 
بمتحن بالحبس والضرب »© ویشرب بالسوط مجردا . 

والعول الثاني : اله بضربه الوالي دون القافي , رهلا قول ۰ لعن 
اصحاب اشاقن و واحمد ¢ حكاه القاضیان . 


ووحه هذا : ان الضرب الشروع هو شرب الحدود والتعز بر ۰ وذلكگ . 


انما يكون بعد شوت اسیابها وتحققها . 
والقول الثالث : أنه سجبس ولا ria‏ قول اصبغ وكثير من 
الطوائف الثلائة » بل قول اكثرهم ٠‏ لكن حبس المتهم عندهم ابلغ من حبس, 
س س 


الجهول ۰ ثم قالت طائفة ‏ منهم عمر بن العزيز » ومطسرف ؛ وابن 
الماحشون تب أله بحيس حتی يموت . ونص عليه الامام احمد في البتدع 
الذي لم بنته عن بدمته : انه بحبس حتى يموت »© وقال مالك : لا بحبس 
الى الموت . 
فصل 

والدين جعلو عقوبته للوالي » دون القاضي » قالوا : ولاية امير الحرب 
معتمدها المنع من الفساد في الارض » وقمع اهل الشر والعدوان . وذلك 
لا يتم الا بالعقوبة للمتهمين المعروفين بالاجرام » بخلاف ولاية الحكم ۰ فان 
مقصودها ابصال الحقوق الى آربابها .. 

قال شیخنا : وهذ! القول هو في الحقيقة قول بحواز ذلك في الشر بعة 
لكن كل ولي امر یفعل ما فوض اليه » فكما ان والي الصدقات يملك من امر 
القبض والصرف مالا يملكه والي الخراج وعكسه » كذلك والي الحرب ووالي 


الحكم يفمل کل منهما ما اقتضته ولابته الشرعية » مع رعاية السسدل 
والتقيد بالشربعة ۰ 


فصل 
واما عقوبة من عرف ان الحق عنده وقد جحده فمتفق عليه بين العلماء 
لا نزاع بينهم ان من وجب عليه حق لیس فيه حيس وخاصم بالباطل : 
حبس في ردفة الخيال حتى بخرج مما عليه . قال : فمن وجب احضاره من 
النفوس والاموال : استحق المتنم من احضاره العقوبة .. واما اذا كان 
احضاره الى من يظلمه » او احضاره الال ال ىمن يأخد بغير حق : فهذا 
لا يجب ؛ بل ولا بجوز فان الاعانة على الظلم ظلم . 


والعامي ثلاثة انواع : نوع فيه حد » ولا كفارة فيه » کالزنا والسرقة ؛ 
دوشرب الخمر » والقذف . فهذا بكفي فيه الحد عن الحبس والتعزير . 


س ۷ سب 


0 
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۷ 
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ونوع فيه کفارة » ولا حد فيه » کالجماع في الاحرام ونهار رمضان > 
ووطء المظاهر متها قبل : التكفير فهذا يكقي فيه الكفارة عن الحك . وهل 

ونوع لا كفارة فيه ولا حد » كسرقة مالا قطع فيه » واليمين الشموس 
عند احمد وابي حنيفة » والنظر الى الاجنبية ونحو ذلك » فهذا يسوع فيه 
التعز بر وجوبا عند الاکثرین » وجوازا عند الشافمي ٠‏ 

ثم ان كان الضرب على ترك واجب » مثل ان بضربه لیژدب فيه ٠‏ نیذا 
ما بحتمله » ولا يزيد في كل مرة على مقدار اعلی التعزير ٠‏ 

وقد اختلف الفقهاء في مقدار التعزبر على اقوال ۰ 

احدهما : آنه بحسب الصلحة » وعلی قدر الجريمة » فيجتهد فيه 
ولي الامر . 

الثاني : - وهو احسنها - انه لا ببلغ في التعزیر في معصية قدر الحد 
عيها . فلا بلغ بالتعزیر على النظر والباشرة حد الزنا » ولا على السر قة من 
غير حرز حد القطع » ولا على الشتم بدون القذف حد القذف . وهذا قول 

والقول الثالث : انه لا سلغ بالتعزير ادئى الحدود : اما اربعين » واما 
تممانين -. وهذا قول کثیر من اصحاب الشافعي واحمد وابي حئیفة ,۰ 

والقول الرابع : انه لا يزاد في التعزير على عشرة اسواف . وهو احد 
الا قوال من مذهب احمد وغیره ٠‏ 

وعلی القول الاول : هل بجوز ان يبلغ بالتعزير القتل 1 فيه قولان 
آحدهما : بجوز کقتل الجاسوس السلم ؛ اذا اقتضت الصلحة قتله . وعذا 
قول مالك وبعض اصحاب احمد . واختاره ابن عقيل ۰ 

وقد ذکر بعض اصحاب الشانعي واحمد نحو ذلك في فتل الداعية الى 


البدعة کالتجهم والر نض » وانکار القدر . وقد قتل عمر بن عبدالعزیز غیلان 
القدري لانه كان داعية الى ندعته + وهدا مذ هب مالك رحمه الله ٠‏ و کل للک 


س ۸ مت 


اللوطي اذا اكثر من ذلك تعزيرا وان كان ابو حنيفة لا بوجب الحد في هذا 
ولا القصاص في هذا » وصاحاه يخالفانه في السالتين + وهما مع 

والنتول عن النبي صلی الله عليه وسلم » آمر بجلد الذي وطيء جارية 
امراته - وقد احلتها له - مئة » وابو بكر وعمر رضي الله عنهما « امرا بجلد 
من وجد مع امراة اجنبية في فراش مئة جلدة » وعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه « شرب الذي زور عليه خاتمه » فأخذ من بيت الال : مثة .. ثم في اليوم 
الثاني مئة . ثم في اليوم الثالث مثة » وعلى هذا : يحمل قول النبي صلى الله 
عليه وسلم ( من شرب الخمر فأجلدوه ٠.‏ فان عاد قاجلدوه به فان عاد ف 
الثالشة ‏ او في الرابعة - فاقتلوه » فامر پقتله اذا اکثر منه ۰ ولو كان ذلك 
ذا لنش هه الى لین 

واما ضرب التهم اذا عر ف ان الال عنده ‏ وقد كتمه وانخره- فیضرب 
ليقر به . فهذا لا ريب فيه , فانه ضرب ليؤدي الواجب الذي يقدر على 
خيبر على الصفراء والبيضاء » سأل زید بن سعيد ب عم حيي بن اخطب .. 
فقال : ابن كثر حيي ؟ فقال : با محمد اذهبته النفقاث . فقال للربير * 
دونك هذا . فسه الزبير بشيء من العذاب » فدلهم عليه في خربة ۰ وکان 


فصل ف الطرق التي بعکم بها الحاكم 
الحكم قسمان : اثبات » والزام .. فالالبات : بعتمد الصدق ٠‏ والالرام 
دیاب العدل ( ۱۱۵۰۲ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ) وكلا الفسسمين له 
دلرق متمدده . 
أحدها : اليد المجردة التي لا تفتفر الى يمين . وذلك في صور : 
منها : اذا كان وصيا على طفل آو محنون ٠.‏ وف بده شيء انتقل اليه 
عن ابيه » كان مجرد اليد كافيآ في الحکم به له من فير بمين » لا على الطفل 


ولا على الووصي . اما الطفل : فلعدم صحة اليمين منه واما الوصي : فلانه. 


ليس الدعی عليه في الحقيقة » ولا نتوجه عليه اليمين ٠‏ 

ومتها من لجا ع مك وال وا ی اقفو بخان 
هو عليه من غير يمين ٠‏ 

ومنها : ان يدهي على صاحب اليد دعوى یکلبه فيها الحس . فلا 
يحلف له صاحب اليد » بل ولا تسمع دعواه ٤‏ كما اذا ادعى على من في يده 
عبد انه إبنه » وهو اكبر من المدعي . وهذا لان اليمين انما تشر تشرع في جانبه 
س بجع EE‏ لا ا ف 
في اليد فائدة . ِ 


فصل : الطریق الثاني ۱ 

الانكار المحرد ۰ و له صور ۰ 
احداها : اذا ادعى رجل ديئا على ميت » او اله اوصی, له بثيء ٤‏ 
وللميت وصي بقضاء دنه » وانفاذ وصاياه » فانکر ۰ فان كان للمدعي بينة 
سم با ER‏ ی ای 


والوصي لا شبل اقراره ۳ والوضنية ٤‏ نکل لع م ٠‏ فلا فائدة. 


في تحلیفه .. ولو كان وارثاً استحلف » و قضی بنکو له ٠‏ 


ومنها : أن يدعي على القاضي : انه ظلمه في الحكم » او على الشاهد : 
انه تعمد الكذب أو الخلط » او ادعى عليه ما سقط شهادته : لم بحلفا > 
لارتفاع منصبهما عن التحليف . ١‏ 

وفيها : دعوى الرجل على الراة النكاح » ودعواها عليه الطلاق » 


ودعوی كل منهما الر حمة » ودعوی الزمة ان سیدها او لد ها 4 ودعوی المراة. 


ان زوجها آلی منها » ودعوی الرق والولاء والقود وحد القذف . 
ون احمد : انه يستحلف في الطلاق والابلاء والقود والقذف . ٠‏ وصله 2 
أله ستحلف ) الا فيما لا يقضى فيه بالنكول . 


1 


e‏ سعد 


ولا في e‏ اهر تس ادفع الراة اليه . 


لوو كان 1 ۱ 


واذا امتنع عن اليمين ‏ حيث قلنا بستحلف ‏ قضينا بالنكول في 
«الجميع » الا في القود في النفس خاصة . وعنه لا يقضى بالنكول الا في الاموال 
خاضة ... وکل ناكل لا يقضى ديه : قهل يخلى او يحبس حتى يقر ٤‏ أو 
.بحلف ؟ على وجهين : 

ولا ستحلف في العبادات ولا في الحدود . 

فاذا قلا : لا بستحلف في هذه الاشياء لم بقض فيها بالنكول على ظاهر 
كلام احمد وتعليله » واذا استحلف له » فان قضينا عليه بالتكول في كل 
.موضع » استحلفناه لان النكول وان جري مجسری الاقرار فليس باقرار 
صحیح صریح » فلا يراق به الدم بمجرده » ولا مع يمين الدعي الا في 
.القسامة للوث . 

واذا قلنا : ستحلف ولا يقضى بالنكول في غير الامو ال ۰ كان فائدة 
'الاستحلاف حیسه اذا ابى الحلف في آحد الوحهین وفی الاخسر : بخلی 
سییله . لانه لا بقضی عليه بالنكول . ولم يشبت عليه ما.یماقب عليه بالضرب 
والحبسنى حتی يفعله . فانه بحتمل ان کون الدعي محقا » وان یکسون 
مبطلا . فكيف يعاقب المدعى عليه بمجرد دعواه وطلب يميئه ؟ فتكون 
فائدة اليمين على هذا : انقطاع الخصومة والطالبة . 


E ۰‏ ۳1 ,۳ 2 1 
وقد استثنى من عدم التحليف ف الحدود صورتان ٠,‏ 
احداهما : اذا قذفه فطلب حد القذف » فقال القاذف': حلفوه انه 
لم يزن . فذكر اصحاب الشافعي فيه وجهين » قال في الروضة : الاصح 
اه بحلف . 


س |[ س 


ETE 


والصورة الثانية : أن کون التذوف ميتا » واراد القاذف تحليف 
الوارث : انه لا يعلم زنا مورثه » فله ذلك . وحكى عن نص الشافعي 
رحمه الله . والصحيح : قول الجمهور : انه لا بحلف » دل القول بتحليفه 
قي غابة السقوط .. فان الحد يجب بقذف الستور الذي لم يظهر زناه . 


ولیس من شرطه ان لا بكون قد زنی في نفس الامر . ولهذا لا بسأله الحاکم. 


عن ذلك ولا يجوز له سؤاله ‏ ولا يجب عليه الجواب . وفي تحليفه 
تعريضه للكذب وأليمين الغموس ان كان قد ارتکب ذلك او تعر بضه لفضيحة 
نفسه واقراره بما بوجب عليه الحد » او فضيحته بالنكول الجاري مجرى 
الاقرار » وانتهاك عرضه للقادحين الممرقين لاعراض المسلمين . والشربعة 
لا تأتي بشيء من ذلك . ولذلك لم بقل احد من الصحابة ولا التابعين ولا الائمة 
بتحليف المقذوف انه لم بزن . ولم بجعلوا ذلك شرطا في اقامة الحد .. 
فالقول بالتحليف في غابة البطلان ٠.‏ وهو مس زم لا ذکرناه من 


المحاذير » ولا سيما ان كان قد فعل شيئًا من ذلك ثم تاب منه » ففي الزامه. 


التحلیف تعر نضه لهتيكة نفسه » او اهدار عرضه » ولهذا كان الصواب 
قول ابي حنيفة : ان البکر اذا زالت بکارتها بالزنا فاذنها الصمات(۱) > لانا او 
اشترطنا نطقها لکنا قد الرمناها فضيحة نفسها وهتك عرضها 4 بل اذا 
اکتفی من البکر بالصمات قلان یکتفی من هذه بالصمات بطريق الاولی » لان 
حیاء‌ها من الاطلاع على زناها اعظم بکثیر من حیائها من كلمة « نعم » التي 


لا تذم بها ولا تعاب . ولا سیما ان كانت قد اكرهت على 'ازنا . بل الاکتفاء. 


من هذه بالصمات اولی من الاكتقاء به من البكر ۰ فه لا من محاسن 


وقول النبي صلى الله عليه وسلم « اذن السکر الصمات » واذن الثیب 


من ذلك . ولهذا لو زالت بكارتها باصبع او وثبة : لم تدخل في لف.ظ 
الحديث ؛ ولم تتغير بذلك صفة اذنها مع كونها ثيبا . فالدي اخرج هذه 
الصورة من العموم اولی أن بخرج الاخرى > والله اعلم . 


ا 


مد ۲ و[ س 


met! 


سم 


قل 


ومما لا بحلف فيه : إذا أدعى البلوغ بالاحتلام في وقت الامكان : صدق 
بلا بمین وكذلك لو أدعي عليه بالبلوغ » فقال : انا صبي بعد » وهو محتمل : 
لم بحلف ولو ادعى عامل الزكاة على رجل ان له نصابا » وطلب زكاته : لم 
بحلف على نفي ذلك . ولو اقر فادعی العامل : انه لم يبخرح زكاته . لم 
بحلف على نفي ذلك . قال الامام احمد : لا بحلف الناس على صدقاتهم ۰ 

۰ »+ م ۶8 
فصل : وللیمین فوانسد 

منها : تخو یف الدعی عليه سوء عاقبة الحلف الکاذب ۰ فیحمله ذلك 
على الاقرار بالحق ۰ 

ومنها : القضاء عليه بنکوله عنها » على ما تقدم + 
الخصمین من ملازمة الآخر » ولکنها لا تسقط الحق » ولا تبريء الذمة » 
وحکم بها . 

ومنها : [ثبات الحق بها اذا ردت على الدعي » او اقام شاهدا واحدا ,., 

ومنها : تعجيل عقوبة الکاذب النکر لا عليه من الحق . فان اليمين 
الفموس تدع الدیار بلا قع ۰ فيشتفي پذلك الظلوم عوض ما ظلمه باضاعة 
حثه واله اعلم . 


فصل 
ومنها : أن تشهد قرائن الحال بكذب الدعي . فمذهب مالك السه 
لا بلتفت الى دعواه » ولا بحلف له . وهذا اختيار الاصطخري من الشافعية 
بخرج على المذهب مثله . وذلك مثل : أن بدعي الدنيء استنجار الامير » 
أو ذي الهيئة والقدر لعلف دوابه . وكنسسن بابه » ونحو ذلك + 
ا 


a‏ مسج - مومس مج 


عمجت 


و 


ا 


> يي سس 


وسمعت شيخنا العلامة ‏ ابن تيمية قدس الله روحه ‏ يقول : كنا 
عند نائب السلطة » وانا الى جانبه فأدعى بعض الحاضرين ۰ ان له قبلي 
وديعة » وسال إجلاسي معه واحلافي . فقلت لقاضي المالكية - وكان حاضراب 
اتسوغ هذه الدعوى » وتسمع ؟ فقال : لا . فقال ما مذهبك في ذلك ؟ قال : 
تعزير المدعي . قلت : فأحكم بمذهبك . فأقيم الدعی » وأخرج . 


فصل : الطريق الثالث 

ان ی بالك مع یمین اا كها ]ذا ادع عليه ا يده ) 
قانکر . فسأل إحلافه . فانه لم يحلف » وتترك في يده لترجح جانب 
صاحب اليد . ولهذا شرعت اليمين في جهته » فان اليمين تشرع في جنسه 
*قوی المتداعيين . هذا اذا لم تكذب اليد القرائن الظاهرة » فان كذبتها لم 
بلتفت اليها » وعلم آنها بد مبطلة ٠‏ 

وذلك : كما لو رای انساناً بعدو وبيده عمامة » وعلى راسه عمامة > 
وآخر خلفه حاسر الرس » ممن لیس شأنه ان بمثي حاسر الراس ۰ بأنا 
تقطع ان العمامة التي بيده للآخر » ولا بلتفت الى تلك اليد . 

وبجب العمل قطعاً بهذه القرائن . فان العلم الستفاد منها اقوى بكثير 
ققدم على ما هو مقطوع به » او کالقطوع به ؟ 

وکذلك اذا رابت رجلا شود فرسا مسرحة ولحامه وآلة رکوبه » 
ولیست من مراکبه في العادة » ووراءه امير ماش ؛ أو من لیس من عادنه 
الثي . فانا نقطع ان بده مبطلة . وكذلك التهم بالسرقة اذا شوهدت 
العملة معه » وليس من أهلها كما اذا رؤى معه القماش والجواهر ولحوها ) 
هما ليس من شأنه » وادعى انه ملكه وفې بده : لم بلتفت الى ملك اليد . 
وكذلك كل بد تدل القرائن الظاهرة التي توجب القطع » او تكاد : اليا 
بد مبطلة » لا حكم لها » ولا بقضى بها . 

فاذ! قضينا باليد » فانما نقضي بها اذا لم يعارضها ما هو اقوى منها . 

واذا كانت اليد ترفع بالنکول » وبالشاهد الواحد » مع اليمين » 

س ا س 


وبالیمین ا ۰ 00 ال ا لوم 2 
0 ۲ 

فالابدي د ثئة : بد بعلم انها مبطلة ظالاة » فلا بلتفت الیها ۰ 

الثانية : يد بعلم انها محقة عادلة » فلا تسمع الدعوى عليه ٠‏ كمن 
شاهد في بده دار يتصرف فيها بأنواع التصرف : من عمارة وخراب وإجارة 
واعارة مدة طوبلة من غير منازع ولا مطالب » مع عدم سطوتقه وشوكته 5 
فجاء من ادعى انه غصبها منه » واستولی عليها بغير حق ‏ وهو بتساهد في 
هذه المدة الطويلة ويمكنه طلب خلاصها منه » ولا يفعل ذلك - . فهذا مما بعلم 
فيه کذب المدعي 4 وان بد المدعى عليه محقة 8 


هذا مذهب مالك واصحابه واهل الصواب ٠‏ 


قالوا | : اذا رابنا رجلا حائزآ لدار متصرفا فيها سنين طويلة : بالهدم 
رالبناء » والاجارة والعمارة » وهو نسبها الى نفسه » ويضيفها الى ملكه ) 
وانسان حاضر براه » ويشاهد افعاله فيها طول هذه دوقي يع دلت 
لا بمارشه فيها » ولا پذکر أن له فيها حقاً » ولا مانع يمنعه من مطالبته ٠‏ 
من خوف سلطان ٤‏ أو نحوه من من الضرر الانع من الطالبة بالحقوق » وليس 
بينه وبين المتصرف في الدار قرابة ولا شركة في فى ميراث وما اشبه ذلك ؛ مما 
بتسامح به القرابات والسیر به ق احا اسهم اموال الشركة الى 
نفسه » بل كان عرباً عن ذلك أجمع ۵ ثم جاء بعد طول هذه المدة بدعيها 
لنفسه » ويريد آن بقیم بيئة على ذلك فدعواه غير مسسوعة أصلا » فضلا 
عن بينته . وتبقى الدار في بد حائزها » لان كل دعوى ينفيها العر ف وتكذبها 
المادة 4 فانها هر فووضة غيز مسموعة : 

قال تعالى : ( ۱۹۹:۷ وامر بالعر ف » وأعرض عن الجاهلین ) واوجیت 
الشربعة الرجوع الى العرف عند الاختلاف في الدعاوی ؛ كالنقد وغیره ٠‏ 
وكذلك هذا في هذا الموضع . وليس ذلك خسلاف العادات » فان الناس 
لا سکتون على ما يجري هذا المجرى من غير عذر ۰ 


عد 8ت 
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قالوا : واذا اعتبرنا طول المدة فقد حدها ابن القاسم وابن وهب وابن, 


ابن المسيب ۰ وزيد بن اسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ 
« من حاز شيا عشر سسئين فهو له » وهذا لا شت . 


وأما مالك رحمه الله : فلم بوقت في ذل كحدا » ورأى ذلك على قدر. 


ما ری و بحتيد فيه الامام 5 


الثالثة : بد بحتمل أن تکون محقة » ان تکون مبطلة » فهذه هي التي, 


تسمع الدعوی علیها ؛ ویحکم بها عند عدم ما هو اقوی منها فالشارع لا بغير 
يدا شهد العرف والحس بكونها مبطلة . ولا بهدر بدا شهد العر ف بكو نها 
محقة . والید الحتملة : بحکم فیها بأقرب الاشیاء الى الصواب . وهو 
الاقوی فالاقرى » والله اعلم ٠‏ , 

فالشارع لا بعين مبطلا ولا یمین على إبطال الحق > وبحکم في المتشابهات 
بأقرب الطرق الى الصواب واقواها . 


قصل : الطربق الرابع والغامس 
الحکم بالنکول وحده أو به مع رد الیمین ۰ 
قال الامام أحمد رحمه الله تعالى : 0 قدم صد الله بن عمر الى عنمان, 
أبن عغان رضي الله عنه في عبد له » فقال له عثمان : احلف انك ما بعت العبد 
وبه عيب علمته . فأبى أبن عمر ان بحلف » فرد عليه العید ( فقول له 
الحاكم : إن لم تحلف والا قضيت عليك ‏ ثلاث فان لم بحلف قضی عليه . 
وهذا اختيار أصحاب احمد . وبه قال ابو حنيفة واصحابه , 


على المدعي » فان حلف قضى له . 
وهذا مذهب الشافعي ومالك وقد صوبه الامام احمد . واختاره ابو 
الخطاب 4 وشيخنا في صورة الحكم بمجرد النكول في صورة كما سنذكره 
وعلی هذا : قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه .وقد روی الدار قطني من 
ب ۰ا س 


حديث نافع عن أبن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وسم رد أليمين على, 
طالب الحق » واحتج لهذا القول بان الشارع شرع اليمين مع الشساهد الواحد 
كما سيأتي . فلم يكتفي في جانب الدعي بالشاهد الواحد » حتى بأتي, 
باليمين » تقوية لشاهده ۰ 


فالوا : ونکول الدعی عليه أضعف من شاهد المدعي » فهو أولى انه 
شوی بیمین الطالب ۰ فان النکول لیس ببيئة من الدمی عليه » ولا اقراد » 
وهو ححة ضميفة فلم يقو على الاستقلال بالحکم فاذا حلف معها الدع 
فوي جانبه » فاجتمع النکول من المدعى عليه واليمين من الدعي > فقاما مقام. 
الشاهدین »© او الشاهد او الشاهد والیمین ٠‏ 


قالوا : ولهذا لم بحکم على الراة في الاعان بمجرد نكولها دون يمين 
الزوج . فاذا حلف الزوج » ونکلت عن اليمين » حکم علیها : إما بالحبس 
حنی تقر أو تلاعن كما بقول احمد وابو حنيفة . ولما بالحد كما وله 
الشافعي ومالك . وهو الراجح > لان الله سبحانه وتعالی انما درأ عنها 
العذاب بشهادتها اربع شهادات . والعذاب الدروء عنها بالتعانها هو العذاب 
المذكور في قوله تعالى : « ۲۰۲۲ وليشهد عذابهما طائفة من الومنین » وهو 
عذاب الحدود » ولهذا ذكره معر فا بلام المهد » فعلم ان العذاب هو العذاب 
المعهود ذكره اولا ولهذا بدا اولا بأيمان الزوج لقوة جانبه » ومکنت الرأة من, 
ان تعارضه ایمانه بایمانها .. فاذا انکلت لم يكن لايمانه ما يعارضها » فعلمت 
عملها . وقواها تکول الراة » فحكم علیها بأيمانه ونکولها . نان فیل : فکان 
من الیکن ان یبدا پایمانها » فان نكلت حلف الزوج حدت » كما اذا ادمی عليه 
حا » فنكل عن اليمين » فانها ترد على الذمي » ویقضی له > فهلا شرع 
اللمان كذلك والراة هي المدعى علیها ؟ بل شرع الیمین في جانب الدعي اولا 
وهذا لا نظير له في الدعاوى ١ ٠‏ 

قيل : لما كان الزوج قاذنا لها كان موجب قذفه او بحد لها » ذممكن 
أن يدقع الحد' عن نفسة پالتعانه » ثم طولبت هي بعد ذلك بان قر او'تلاعن, 
فان اقرت حدت . وان انكرت والتغنت درات عنها النحد بلعانها » كما له ان 
ندرا الحد من نفسه بلمانه . وكانت البداءة به اولى لانه مدع وايمانه 'قائمة 


ب ¥ سه 


مقام البينة ولكن لا كانت دون الشهود الاربع في القوة مکنت الراة من دفعها 
بایمانها . فاذا أبت ان تدفعها ترجح جانبه » فوجب عليها الحد . فلم تحد 
بمحرد التعانه » ولا بمجرد تکولها » بل بمجموع الامرين . واكدت الايمان 
یکونها اربع » كما اکدت ایمان المدعين في القسامة بکونها خمسين » ولتقوم 
الإبمان مقام الشهود . 

وفي المسآلة قول ثالث » وهو : انه لا يقضي بالنكول » ولا بالرد » ولکن 
بحبس المدعي عليه حتى بجیب باقرار او انكار بحلف معه . وهذا قول في 
مذهب أحمد . وهو احل الوحهين لاصحاب الشافعي . 

وهذا قول ابن ابي ليلى » فانه قال : لا أدعه حتى يفر ويحلف . 

واحتج لهذا القول بأن المدعى عليه قد وجب عليه احد الامرين : إما 
الاقرار » واما الانكار.. فاذا امتنع عن اداء الواجب عليه عوقپ بالحبس 
ونحوه حتى بژدیه . قالوا : كل من عليه حق فامتنم من آدائه فهذا سبیله . 

والآخرون فرقوا بين الموضعين » وقالوا : لو ترك ونكوله لافضى الى 
ضياع حقوق الناس بالصبر على الحبس . فاذا نكل عن اليمين ضعف جانب 
البراءة الاصلية فيه » وقوى جانب المدعي فقوي باليمين . وهذا كأنه لا قوي 
جانب المدعي للدم باللوث بديء بأبمائهم واکدت بالعدد . 

والقصود ان الئاس اختلفوا في الحكم بالنكول على 'قوال : 

أحدهما : انه من طرق الحكم . وهذا هو قول عثمان بن عفان رضي الله 
عله وفضى به شربح . 

قال ابو عبيد : حدثنا يزيد بن هارون عن بحیی بن سعيد الانصارى 
.عن سالم بن عبدالله « أن آباه ‏ عبدالله بن عمر ‏ باع عبداً له بنمانماله درهم 
بالبراءة ثم ان صاحب العبد خاصم فيه ابن عمر الى عثمان بن عفان . فقال 
عثمان لابن عمر : احلف بالله لقد بعته وما بعته وما به داء تعلمه فابى ابن عمر 


أن سحلف فرد عليه » . ١‏ 
وقال ابن أبي شيبة عن شربك عن مغيرة عن الحارث قال « كل رحل 

عند شريح عن اليمين » فقضى عليه » فقال : آنا احلف . فقال شريح : قد : 

قضی قضاوٌك 4 وهذا قول الامام احمد في احدی الرواسين 4 وقول آي 

تفه , 


0 


ع ۱۰۸ ست 


والقول الثاني : انه لا يقضي بالنكول » بل ترد اليمين على المدعي ٠‏ فان 
جلف تضی له » والا صرفها . وهذا مروي عن ابن عمر وعلي والمقداد بن 
اتود أي ين كسب وريد ين غابته لوقي اللا م ب فزدی انوم دعر 
من حديث مسلمة بن علقمة عن داود بن ابي هند عن الشعبي ( أن آي 
اف درهم .. فخاصمه الى عمر , فقال القداد : احلف انها سبعة آلآافه» 
فتال عير رضي اله عنه : السفاك ٠‏ فابى ان بحلف ۰ فقال عمر : نخس 
ما أعطاك » رواه آبو عبید عن عفان بن مسلم عن سلمة ٠.‏ ورراه البيهقي من 
عي وروي E‏ هن آبیه قن نجده هن E‏ 
مع الشاهد وان لم يكن له بيئة فاليمين على المدعى عليه » اذا كان ۳ 
الى صلی الاعلیه وسلم : زد الیدین علی طالب السسق ۶ رواء م 

قلت : ومسمد بن مسروق - هلا ت ینظر من هو ؟ 
حيوة بن شر بح ان سالم بن غيلان التجيبي اخبره * ان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : « من كانت له طلبة عند احد : فعلیه البينة » والمطلوب 
اولی باليمين فان نكل حلف الطالب واخد » وهذا مرسل ۰ 
عرض اليمين جلى الدمین أولا ۰ واليمين ااردودة + هي التي تطلسب من 
المدعي بعد النكول عليه عنها » 

لكن يقال : وجه الاستدلال : انها جعلت من جانب اادمي لقوة جانبه 
باللوث 4 فاذا قوی جانبه بالنكول شرعت في حقه . 

والقول الثالث : أنه يجبره على اليمين ‏ شساء ام أبى - بالضرب 
والحبس » ولا يقضى عليه بنكول ولا رد يكين ٠‏ 

سب ۶۹ سم 


قال أصحاب هذا القول . ولا ترد اليمين الا في ثلائة مواضع لا رابع 
لها . احدها : القسامة . والثاني : الوصية في السفر اذا لم يشهد فيها 
الا الكفار . والثالث : اذا آقام شاهدآ واحد؟ً حلف معه . وهذا قول ابن 
حزم ومن وافقه من اهل الظاهر . 

قالوا : لم بأت قرآن ولا سنة ولا اجماع على القضاء بالنکسول ولا 
باليمين المردودة . وجاء نص القرآن برد اليمين في مسألة الوصية ٠.‏ ونص 
السنة بردهاني مسألة القسامة » والشاهد واليمين ۰ فاقتصرنا على ما حاء 
به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » ولم بعد ذلك الى غيره . 
ولیس قول احد حجة سوى قول العصوم . وكل من سواه : فمأخوذ 
من قوله ومتروك . 

وآما قول مالك في الوطا - في باب اليمين مع الشاعد في كتاب 
الاتضية ‏ : 


ارايت رجلا ادعی على رجل مالا » اليس يحلف » الطلوب : ما ذلك 
الحق عليه . فان حلف بطل ذلك عنه ؛ وان ابى ان بحلف » ونكل عن 
أليمين : حلف طالب الحق : إن حقه احق ؛ وثبت حقه على صاحب الحق ؟ 
فهذا ما لا اختلاف فيه عند احد من الناس » ولا في بلد من البلدان . فباي 
في اخد مذا ؟ ام في اي كدب وجده ؟ فاذا اقر بهذا فليقر باليبين مع 
التاهد » وان لور يكن ذلك في کتاب ال تسالی ۰ هذا لفظه . 

قال ابو محمد بن حزم : ان كان خفی عليه قضاء اهل العراق بالنکول » 
قانه لعجيب . ثم قوله « اذا اقر يرد اليمين وان لم ہکن ني کتاب الله : فليقر 
باليمين مع الشاهد » وان لم بكن في کتاب الله » فسجپ آخر ؛ لان اليمين 
مع الشاهد ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فهو في كتاب الله . 
قال الله تعالى : ( ۷:۵۹ وما آتاکم الرسول فشذوه . وما نهاکم عنسه 
فانتهوا ¶ . ش : : 

قلت ؛ ليس في واحدا من الأمرين من عجب'. 

آما حكايته الاجماع : فانه لم بقل : لا خلاف انه لا يحكم بالدكول : 


بل 'ذا نكل ؛ ورد اليمين : حکم له بالاتفاق » فان فقهاء الامصار على قولين . 


سم ۱۱۵ س 
ی 


E. 


عنهم من قول : يقخي بالنکول . ومنهم من يقول اذا كن ردت الیمین على 
«المدعي ٠‏ فان حلف حکم له . فهذا الذي اراد مالك رحمه الله : انه اذا رد 
این مع تكول الدمی عليه لم يبق فيه اختلاف في بلد من البلدان ٠‏ دان 
كان فيه اختلاف شاذ . 

واما تعجبه من قوله « ان الشاهد واليمين ليس في كناب الله » فتعجيه 
هو المتمحب منه . فان الانمین من الحکم بالشاهد واليمين شولون : ليس 
هو ف کتاب الله تمالی .. بل في كتاب الله خلافه » وهو اعتبار الشاهدین ٠‏ 
فقال مالك رحمه الله نعالى : اذا کنتم تقضون بالتکول ‏ وتقضي الناس كلهم 
بالرد مع النكول > وليس في کتاب الله » فهکذا الشاهد مع اليمين يجب أن 
ابش ا الي يسنا هسب ها 
إلزام لا محيد عنه . والله اعلم ٠‏ 

قال ابن حزم : واما رد اليمين على الطالب : اذا نكل الطلوب : فما 
كان في كتاب الله تعالی » ولا سئة رسوله صلى الله عليه وسسلم ٠‏ فبين 
الامرین فر قكما بين السماء والادض ۰ 

فيقال : بل أرشد اليه كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ 


اما اکتاب : فانه سبحانه شرع الایمان في جانب المدعي اذا احتاج الى 
.ذلك » وتعذر عليه اقامة البينة » وشهدت القرائن بصدقه » كما في اللعان > 
وشرع عذاب المرأة بالحد بنكو لها مع يمين . فاذا كان هذا شرعه في الحدود 
التي تدرا بالشيهات ؛ وقد آمرنا بدرئها ما استطعنا ٤‏ فلان بشر ع الحكم بها 
بیمین المدعي مع نكول المدعى عليه في درهم وتوب ولحو ذلك اولى وأحرى ٠‏ 
“لكن ابو محمد واصحابه سدوا على نفوسهم باب اعتبار الماني والحكم التي 
علق بها الشارع الحكم » ففاتهم بذلك حظ عظيم من العلم » كما أن الذي 
فتحوا على نفوسهم باب الاقيسة والعال ‏ التي لم يشسهد لها الشادع 
ار ل دخلوا في باطل کتیر > وفانهم حق کيو فالطالفتان لي جالب 
إفراط وتفر یط ٠‏ 

واما (رشاد السنة الى ذلك : فالنبي صلی الله عليه وسلم جمل الیمین 
في جانب الدعي اذا اقام شاهدا واحدا » لقوة جانبه بالشاهد » مکنه من 

د 11 س 


الیمین بغير بذل خصمه ورضاه . وحكم له بها مع شاهده . فلآن بحكم له 


باليمين التي بدلها خصمه مع قو ة حانبه بنکول خصمه اولی واحرى . و هذا 


شرعت الايمان في القسامة في جانب المدعي » لقوة جانبه باللوث وهده هي. 


الواضع الثلاتة التي استثناها منکرو القياس 5 

ولا کانت افهام الصحابة رضي الله عنهم فوق افهام حمیع الامه ۳ 
وعلمهم بمقاصد نبیهم صلی الله عليه وسلم » و قواعد دینه وشرعه » اتم“ 
من علم كل من حاء بعدهم : عدلوا عن ذلك الى غير هذه الواضع الثلانة : 


وحکموا بالرد مع النکسول في موضع وبالنکول وحده فى موضع وهذان, 


كمال فهمهم وعلمهم بالجامع والفارق والحکم والمناسبات 5 ولم برتضوا 


لانفسهم عبارات المتأخرين واصطلاحاتهم وتكلفاتهم . فهم کانوا أعمق الامة. 


علمآ » واقلهم تکلفاً . والمتأخرون عكسهم في الامرين 5 
فعثمان بن عفان قال لابن عمر « احلف بالله لقد بعت العید وما به 


المدعى » ويقول له : احلف انت انه كان عالاً بالعيب . لان هذا مما لا بمكن 
أن يعلمه المدعي ٠‏ وبمكن المدعى عليه معر فته . فاذا لم بحلف المدعى عليه 
لم يكلف المدعي اليمين . فان ابن عمر كان قد باعه بالبراءة من العيوب » 
وهو انما يبرا اذا لم بعلم بالعيب . فقال له « احلف انك بعته وما به عيب 
تعلمه » وهذا مما يمكن أن بحلف عليه دون المدعي ٠‏ فانه قد تعذر عليه 
اليمين : انه كان عا بالعيب » وانه كتمه مع علمه به , 

وأما اثر عمر بن الخطاب ‏ و قوله للمقداد « احلف الها سبعة آلاف » 


فأبى ان يحلف » فلم پحکم له بدكول عثمان ب فوجهه : أن القرض إن كان. 


عالماً بصدق نفسه وصحة دعواه : حلف وأخذه » وان ام يعلم ذلك : لم 
تحل له الدعوى بما لا يعلمى صحته . فاذا نكل عن اليمين لم يقّض له بمجرد 


أن كنت عالاً بصسحة دعواك فاحلف وخذ .. فقد انصفه جد الانصاف . 


س 1۱۲ سب 


الالة هو الحق »© وهو اختيار شيخنا قدس الله روحه ٠‏ 

قال ابو محمد بن حزم » محتجا لذهبه : ونحن تقول : ان نكسول 
الناكل عن اليمين في كل موضع عليه : يوجب أيضا عليه حكماً > وهو الادب 
الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم علی كل من اتی منكراً يوجب 
تغییر ۵ باليك + 
اقرضه ویکون قد وفاه » ولا برضی مئه الا بالجواب على وفق الدعوی . 
وقد بتحرج من الحلف » مخافة موافقة قضاء وقدر » كما روي عن جمامة 
من السلف ۰ فلا بجوز ان بحبس حتی بحلف ۰ 


و قو لهم « ان هذا منکر يجب تغييره باليد » کلام باطل » فان تورعه عن 
اليمين ليس بمنكر » بل قد يكون واجباً أو مستحبا آو جائرا ٠.‏ وقد يكون 
معصية . وقولهم « ان الحلف حق قد وجب عليه ٠‏ فاذا بى أن يقوم به 
ضرب حنی لإدبه » فيقال : ان في اليمين حقاً له وحقا عليه . فان الشارع 
مکنه من التخلص من الدعوى باليمين ٠‏ وهي واجبة عليه للمدعي + فاذا 
امتنع من اليمين فقد امتنع من الحق الذي وجب عليه لفیره » وامتنح من 
تخليص نفسه من خصمه باليمين ٠‏ فقيل : بحبس أو بضرب © حتی يقر أو 
بحلف . وقيل : يقض عليه بنكوله » ويصير كأنه مقر بالمدعى ۰ وقيل * ترد 
اليمين على المدعي . والاقوال الثلاثة في مذهب احمد . وقول رابع بالتفصیل 
كما تقدم » وهو اختيار شیخنا.. 


وفي السالة قول خامس : وهو أنه ان كان المدعى متهماً : ردت عليه » 
وان لم يكن متهما قضى عليه بنكول خصمه . وهذا القول : يحكى عن ابن 
ابي لیلی . وله حظ من الفقه ۽ فانه اذا لم يكن متهما غلب على الظن 
صدقه . فاذا نكل خصمه قوي ظن صدقه ٠‏ فلم بحتج الى اليمين ۰ وآما 
اذا كان متهما لم ببق معنا الا مجرد اللکول > فقو يناه برد اليمين عليه ۰ و مذا 
نوع من الاستحسان ٠‏ ۰ 


س ۱۱۴ بت 


> وی < 


تست 


مو رمي ی ی کیو سک ی 


وش رح وسیک 


ود 


اذا ردت اليمين على المدعي » فهل يكون يمينه كالبينة » ام كأقرار 
الدعی عليه ؟ فيه قولان للشافعي . أظهرهما عند اصحابه : آنها کالاقراد . 

فعلی هذا : لو اقام المدعى عليه بينة بالاداء والابراء بعد ما حلف 
الدعی » فان قيل : بمينه كالبيئة سمعت للمدعی عليه . وان فيل : هي 
کالا قرار لم تسمع »> لكونها مكذبة للبينة بالاقرار . 

واذا قضى بالنكول فهل کون کالاقرار و کالبذل ؟ فيه وجهان ٠‏ ينبني 
باللکول وتجعل زوحته ؟ فان قلنا : بذل » لم نحکم بذلك . لان الز وحن 
لا تباح دلیذل .و کذلك لو ادعی رق مجهول النسپ »© وقلنا ٠‏ ستحلف ؛ 
فنکل عن أليمين . وكذلك لو ادعی قذفه واستحلافه واستحلفناه فنکل . 
فهل بحد للقذف ؟ ينبني على ذلك . ۱ 

وكذلكت الخلاف في مذهب أبي حنيفة ٠‏ فالنکول بفذل عنده واثرار 
عند صاحبيه . قال صضاحياة ٠‏ فلا ستحلف في النكاح والر جعة والابلاء 
والرق والاستيلاء والنسب والو لاء والحدود ۰ لان التكول عند أبي حليقة 
بذل وهو لا بجري في هذه الاشياء , وعندهما يستحلف » لانه يجري مجرى 
الاقرار + وهو مقبول بها . 
ظاهرا » فيصير معترفا بالمدعى . لاله لما نکل به مع امكان تخلصه باليمين 
دل ذلك على انه لو حلف لكان كاذيا . وذلك دليل اعترافه » الا انه لما 
كان دون الاقرار الصریح لم يعمل في الحدود والقيود . 

واحتج من جعله كاابذل . بانا لو اعتبرنا اقراره بكون کاذباً في انکازه 
بو الکذب حرام 4 فيفسق بالنكول يعات الانکار ٠‏ وهذا داطل ۰ شجهلناه بذلا 
وإباحة » صيانة له مما بقدح في عدالته » و بجعله كاذيا ۰ 

والصحيح : أن النكول یقوم مقام الشهد والبيئة ) * شبسوم مقام 
۲ فرار ولا اذل . لان الناكل قد صرح بالانكار » وانه لا بستحق المذعى به , 

ا 


سس 


وهو مصر على ذلك » متورع عن اليمين . فكيف يقال : انه مقر » مع اصراره 
على الانکار » ويجعل مكذبا لنفسه ؟. 

وابضا لو كان مقرآ لم تسمع منه بينة نكوله بالابراء والاداء ۰ فانه 
كون مکذباً لنفسه ٠.‏ 

وأضا » فن الاقرار إخبار وشهادة على نفسه ٠‏ فکیف بجعل مقراً 
شاهدا على نفسه بنكوله » والبذل اباحة وتبرع . وهو لم يفصد ذلك ٠‏ ولم 
يخطر على قلبه ٠‏ وقد يكون المدعى عليه مريضآً مرض آمرت . ولو کان 
اللکول بذلا واباحة اعتبر خروج المدعي من الثلث . فتمين انه لا اقرار ولا 
اباحة وانما هو جار مجری الشاهد والبينة ٠‏ فان « البينة » اسم لا ببين 
الحق ونکوله - مع تمکنه من الیمین الصادقة يبرا بها الدعی عليه ویتخلص 
بها من خصمه - دلیل ظاهر على صحة دعوی خصمه » وبیان انها حق ٠‏ 
فقام مقام شاهد القرائن . 


نان قيل : فالنبي صلی الله عليه وسلم اچری السکوت مجری الاقرار 
والبدل في حق البکر اذا استوذنت ؟. 

فيل : ليس ذلك نكولا . وانما هو دلیل على الرضا بما استوذئت فيه ٠‏ 
لانها تستحي من الکلام » ویلحقها العار لکلامها الدال على طلبها تن 
سکونها منزلة رضاها للضرورة ره هاهنا المدعى عليه لا يستحي من الك 
ولا عار عليه فيه . فلا بشبه البکر ۰ والله اعلم ۰ 


۲ | 
اذا قلئا برد اليمين » فهل برد بنکول الدعی غليه » ام لا يرد حتی يأذن 
في ذلك ؟ ظاهر کلام الامام احمد : اله لا بشترط اذن الناكل : لانه لا 
رغب عن اليمين انتقلت الى المدعي . لانه برغبته ونکوله عنها - مع تمكنه 
من الحلف ‏ صار راضيا بيمين الدمي » فجرى ذلك مجرى إذنه » كما ان 

نكوله نزل مئزلة الباذل او القر .. 
وقال ابو الخطاب : لا ترد اليمين الا اذا آذن فيها الناكل ۰ لانها من 
جهته ٤‏ وهو احق بها من المدعى + ولا تنتقل عنه الى المدعى عليه الا باذنه :.. 
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فصل : الطريق السادس 

الحكم بالشاهد الواحد بلا بمين . وذلك في صور : 

منها : اذا شهد برژ بة هلال رمضان شاهد واحد في ظاهر مذهب أحمد 
لحديث ابن عمر « تراعی الناس الهلال . فأخبرت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إني رایته » فصام » وامر الناس بالصیام 4 رواه آلو داود 5 

فعلی هذا : هل تكفي شهادة المرأة في ذلك ؟ 

فيه وجهان » مبنیان على أن ثبوته بقول الواحد . هل هو من باب 
الا خبار » أو من باب الشهادات ؟ 

وروی ابو داود أيضا عن ابن عباس قال « جاء أعرابي الى النبي صلی 
قال : نعم ... قال : أتشهد ان محمدا رسول الله ؟ قال : نعم ٠.‏ قال ؛ يا بلال »¢ 

وعنه روابة أخرى : « لا بحب الا بشهادة اثئين » - 

وححة هذا القول : ما رواه النسائي واحمد وغيرهما عن عبدالر حمن. 
وماً . فان شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا » . 

وهذالا حجة فيه من طريق النطوق . ومن طريق الفهوم فيه تفصيل . 
وان كان هلال رمضان : كفى واحد بالنصين الآخرين ۰ ولا یقوی ما بتوهم 
من عموم الفهوم على معارضة هذین الخبر بن ٠.‏ واصول الشرع تشهد 
للاکتفاء بقول الواحد . فان ذلك خبر عن دخول وقت الصلاة . فاکتفی فيه 
بالشاهد الواحد > کالاخبار عن دخسول وقت الص لاة بالاذان , 
ولا" فرق بينهما . 

وقال ابو بكر عبدالعزيز : إن كان الرائي في جماعة : لم تقبل الا شهادة 
اثنين لانه یبعد إنفراد الواحد من بين الناس بالرؤية.. فان شهد معه آخر : 

س ۳ 


- 


غلب على الظن صدقهما . وان كان في سغر * قبل قو له وحده » لظاهسر 
الحديث . ولانه قد يكون في السفر وحده » أو يتشافل رفقته عن ر 
ناه هق . وقال ابو حنيفة : ان كان في السماء علة او غيم او غبار او نحو 
ذلك » مما بمنع الروية : قبلت شهادة الواحد العدل والحر والعبد والذكر 
والانتی في ذلك سواء .. 

ويقبل فيه شهادة الحدود في القذف اذا تاب ۰ ولا يشترط فيه لفظ 
الشهادة . قال : وان لم يكن في السماء علة لم تقبل الشهادة الا من جمع 
بقع العلم بخبر هم . وهو مفوض الى راي الامام من غير تقدير . لان المطالع 
متحدة » والوانع مرتفعة » والابصار صحيحة » والدواعي على طلب الرؤية 
متوفرة . فلا يجوز ان بختص بالرؤية النفر القلیل ٠‏ 

ومن ابي حنيفة رواية اخری : انه يكفي شهادة الاثنين ٠‏ 

قالو[ : ولو جاء وجل من خارج الصر » وشهد به قيل . وكذا اذا كان 
على مرتفع في البلد کالتارة ونحوها . اذ الرؤية تختلف باختلاف صطقاء 
الجو وكدره » واختلاف ارتفاع المكان وهبوطه ٠‏ 

والصحيح : قبول شهادة الواحد مطلقة » كما دل عليه حدیثا أبن عمر 
وابن عباس . ولا ريب ان الرؤية كما تختلف بأسباب خارجة عن الرائي 
فانها تختلف باسباب من الرائين » كحدة البصر وكلاله . رقد شاهد الناس 
الجمع العظيم بتراؤن الهلال » فيراه الآحاد منهم » واكثرهم لا يرونه ٠‏ 
E‏ انفراد الواحف بالروية من .بين الناس کاذبا .: وقد كان الصحابة في 
طر يق الحج » فتراؤا هلال ذي الحجة . فرآه ابن عباس ولم يره عمر ٠‏ 
معدل شرل « الا تراه با امير المؤمنين » فقال ساراه وانا مستلق على 


فراشي » . 


وداء الحيوان الذي لا يعر فه الا البيطار . فيقبل في ذلك شهادة طبيب واحد 
وبيطار واحد © اذا لم يوجد غیره .۰ نص عليه احمد . 


ب ۱۱۷ سه 


ون آمکن شهادة الدين » فقال اصحابنا : لا يكتفي فیسه بدونهما ؛ 
أخذآ من مفهوم کلامه . وبتخرج قبول قول الواحد » كما یقبل قول القاسم 


والقاثف وحده , 
فصل 

ومنها : ما لا بطلع عليه الرجال غالبا » من الولادة والرضاع والعيوبب 
تحت الثیاب » والحيض والعدة ‏ فيقبل فيه شهادة امراة واحدة م. 
المدالة . والاصل فيه : حديث عقبة بن الحارث قال « تروجت امراة 
فجاءت أمة سوداء » فقلت : قد أرضعتكما . فسألت النبي صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك ؟ فقال : دعها عنك » . 

وفي هذا الحديث من الاحكام : قبول شهادة العبد » وقبول شهادة 
المرأة وحدها » و قبول شهادة الرجل على نفسه » كالقاسم والخارص 4 
والحاکم على حكمه بعد عزله . 

وعن أحمد : رواية اخرى : لا تقبل فيه الا شهادة امراتين . لان الله 
سبحانه أقامها في الشهادة مقام شاهد واحد . وهو اقل نصاب الشهادة 
وقال الضائمي ومالك : لا بقبل اقل من اریع نسوة لاله کرجلین . وال 
تعالى أمر بأستشهاد رجلين . « فان لم بكونا رحلین فرحل وامراتان » , 
فعلم ان الراتين مقام الشاهد الواحد , 

وقد احتج الامام : أن علیا رضي الله عنه اجاز شهادة القابلة ز 
الاستهلال . قال الشافعي : لو ثبت عن علي لصرنا اليه ٠‏ وقال اسحاق بن 
راهویه : لو صحت شهادتها لقلنا به , 

وا ثعرف اشتراط الإزئعة عن احد قبل مطاء . فان ا جریج روی 
عنه ۷ لا يجوز في الاسستهلال الا اربع نسوة » ذکره البيرفي . وتد روي 
مر فوعاً عن حدبث حدذيفة . رواه الدار قطني من .حديث محمد بن عبدالملك 
الواسطي عن الاعمش عن ابي وائل عن حديفة « أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أجاز شهادة القابلة » قال الدار قطني : محمد بن عبداللك الواسدلي * 
لم پسمعه من الاعمش » بینهما رجل مجهول » وهو ابو عدار حمن المدائني . 


ت ۱۱۸ س 


وقال ابن الجوزي وقد روى اصحابنا من حديث ابن عمر : أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال « يجزي في الرضاع شهادة امراة » . 

قلت : وهذا لا بعرف |سناده . وقد اجاز النبي صلى الله عليه وسلم 
سهادة خزيمة بن ثابت وحده » وجعلها بشهادتین . وقد احتج به 
ابو داود على قول شهادة الرجل وحده » اذا علم الحاکم صدقه » كما 
سنك کر ه ان شاء الله تعالی . 

قال البخاري في صحیحه(۱) : حدتنا ابراهیم بن موسی حدثنا هشام 
أبن پوسف عن ابن جریج قال : آخبرني عبدالله بن عبيدالله بن آبي مليكة 
« أن صهیب ‏ مولى ابن جدعان ب ادموا بيتين وحجرة ۰ أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اعطى ذلك صهيبا . فقال مروان بن الحكم : من يشهد 
لكما على ذلك ؟ قالوا : ابن عمر . فدعاه . فشهد لأعطى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بانه رسول الله صلی الله عليه وسلم . وأئما بينه خزيمة 
دون الصحابة لدخول هذا الفرد من اخباره صلى الله عليه وسلم في جملة 
اخبار » وانه يجب تصديقه فيه » والشهادة یله كما اخير به » كما بحب 


تصديقه في سائر اخباره . 


وقد أجال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة الشاهد الواحد من 
غير یمین كما في الصحيحين من حديث ابي قتادة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :وم حئين « من قعل قتيلا » له عليه بينة ؛ نله سلبه » 
فقمت » فقلت : من بشید لي ؟ ثم جلست » ثم قلت : من سيد لي ؟ فقال : 
ما لك با ابا قتادة ؟ فذکرت آمر القتيل لرسول الله صلی الله عليه وسلم > 
فقال رحل من حلسائه : صدق با وسول الله » سلبه عندي ٠‏ فأرضه مله 
فقال ابو بكر . لاها الله لا نعطيه اضييع قريش ؛ وندع اسدا من أسد الله 
بقاتل عن الله ورسوله . فقال زسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق 4 
أعطه إياه . فاداه الي“ » . 


سم م و ا 


رن واخز أبوابا ألهبة . 


۱۱۹س 
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RE جره‎ r, 


وقي هذه المسألة ثلاثة اقوال في آلذهب : 

ادم أنه لأبد من شاهدين . 

والثاني : .كفي شاهد ويمين . 

والتالث : يكفي واحد . وهو الاصح في الدليل + لهذا الحديث 
ألصحيح الذي لا معارض له ؛ ولا وجه للعدول عنه . 

وقال آبو داود في سئنه « باب اذا علم انحاکم بصدق الشاهد الواحد 
بجوز له أن بحکم به » ثم ذكر حديث خزيمة بن ابت .. فقال الشافعي : 
وذكر عمران بن حديد عن ابي مجلز قال « قضى زرارة بن أوفى رحمه الله 
بشهادتي وحدي » وقال شعبة عن ابي قيس وعن ابي اسحاق « أن شريحآ 
جاز شهادة كل واحد منهما وحده » وقال الاعمش عن ابي اسحاق « اجاز 
شريح شهادتي وحدي » وقال ابو قيس « شهدت عند شريح على مصحف . 
فأحاز شهادتي وحدى » . 

ومنها قبول : شهادة الشاهد الواحد » بغير يمين في الترجمة») 
والتعريف والرسالة » والجرح والتعديل . نص عليه احمد في احدى 
ألروآيتين عنه ٠‏ وترجم عليه البخاري في صحيحه » فقال « باب ترحمة 
الحكام » وهل يجوز ترجمان واحد ؟ » وقال خارجة ابن زيد بن ثابت « ان 
النبي صلى الله عليه وسلم أمره ان يتعلم كتاب اليهود » حتى كتبت للنبي 
صلی الله عليه وسلم كتبه واقراته كتبهم اذا كتبوا اليه » و قال عمر ب وعنده 
علي وعثمان وعبدالرحمن بن عوف - « ماذا تقول هذه ؟ فقال عبدالرحمن 
أبن حاطب : تخبرك بصاحبها الذي صنع بها » وقال ابو جمرة « کلت اتر جم 
بين أبن عباس وبين الناس » وقال بعض الناس : لابد للحاكم من مترجمين . 

قلت : هذا قول مالك والشافعي » واختيار الخرقي . والاكتفاء بواحد 
فول أبي حنيفة .. وهو الصحيح » لا تقدم . وهو اختيار ابي بكر . 

فصل : الطريق السابع 

الحكم بالشاهد واليمين . وهو مذهب فقهاء الحديث كلهم .. ومذهب 
فثهاء الامصار » ما خلا ابي حنيفة واصحابه . .وقد روى ملم في صحيحه 
من حدات عمرو بن دیدار عن ابن عباس « أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 

س 


- ص کس 


فخسی بشاسد ویمین » قال عمرو : في الاموال . قال الشافعي ۰ حديث 
ابن عباس معه ما بشده قال ابن عبدالحکم : سمعت الشافمي يقول + قال 
مع الشاهد لافسدته ۰ فقلت : با آبا عبدالله » واذا أفسدته فسد ؟ قال على 
ابن الديني : سالت بحیی بن سعيد عن سیف بن سلیمان ؟ فقال ۰ هو 
عندنا ممن بصدق وبحفظ » وکان ثبتاً . 


قلت : هو رواه عن قيس بن سعد عن عمرو بن دینار ٠‏ وقد رواه ابو 

وقال الشافعي : آخبرنا ابر اهیم بن محمد عن ربيعة بن عثمان عن 
معاذ بن عبدالرحمن » وآخر له صحبة « ان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قضی بالیمین مع الشاهد ۰ رواه الترمذدي وان ماج وانو داود 
والشافعي ٠.‏ قال الترمذي ۰ حسن فریب ٠‏ وقد روی القضاء بالشاهد مع 
اليمين من روابة عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب » وعبدالله بن عمر > 
وعبدالله بن عباس » وسعد بن عبادة » والمغيرة بن شعبة » وجابر بن عبداله » 


قال ابو بكر الخطيب في مصنف آفرده بهذه المسألة : روى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم « انه قضى بشاهد ويمين » ابن عباس » وجابر بن 
عبدالله » وعمارة بن حزم » وسعد بن عبادة » وعلي بن 'بي طالب > واب 
هريرة » وسرعق » وزيد بن ثابت » وعمر بن الخطاب » وعبدالله بن عمر ) 
وابو سعيد الخدري » وزيد بن ثعلبة » وعامر بن ربيعة » وسهل بن سعد 
الساعدي » وعمرو بن حرم » والفيرة بن شعبة » وبلال بن الحارث » وتمیم 
الداري » مسلمة بن قيس » وانس بن مالك . ثم ذكر احادشهم بأسئاده . 


وفي مراسيل مالك : عن جعفر بن محمد عن ابيه « ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قضی باليمين مع الشاهد الواحد ) وقضى به على رضي 
الله عنه بالعراق . وقال الشافعي لبعض مناظربه : فقد روى عبدالوهاب 
الثقفي عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر « أن النبي صلى الله عليه وسلم 


۱۲۱ 


قضى باليمين مع الشاهد الواحد » وقضى به علي بالعراف . وكذلك رواه 
ابن المديني واسحاق وغيرهما عن الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جابر . ورواه القاضي اسماعيل : حدثنا اسماعيل بن ابي آویس حدتبا 
سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده « أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قضی باليمين مع الشاهد » وتابعه عبدالعزيز بن مسلمة 
عن جعفر به » إسنادآ ومتناً . 


وقال الشافعي : أخبرنا عبدالعزیز بن محمد بن ربيعة عن سعید بن 
عمرو بن شر حبيل عن سعيد بن سعد بن عبادة عن ابيه عن جده قال : وجدنا 
في كتاب سعد « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضی باليمين مع 
الشاهد » . 

وقال ابن وهب : اخبرني بن لهيعة ونافع بن زيد عن عمارة بن غزية 
عن سعید بن عمرو بن شر حبيل انه وجد في كتاب آبائه « هدا ما ذكره عمرو 
ابن حزم والمفيرة بن شعبة قالا : بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دخل رحلان بختصمان » م عأحدهما شاهد له على حقه . فجعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم یمین صاحب الحق مع شاهده . فاقتطع 
بذلك حقه » . 


وقال الشافعي : اخبرنا ابراهيم بن محمد عن عمرو بن ابي عمر عن ابن 
المسيب « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد » 
قال : وأخبرنا خالد الزنجي عن ابن جریج عن عمرو بن شعيب عن ابيه 
عن جده : ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشهادة « فان حاء شاهد : 
بحلف مع شاهده » ورواه مطرف بن مازن ب ضعيف ب حدثنا ابن جريج 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « ان النبي صلى الله علبه وسلم قضى 
بشاهد وبمين في الحقوق » . وقال ابن وهب : حدتنا عثدان بن الحكم » 
حدثني زهير بن محمد عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن زيد بن ثابت 
د أن النبي صلى الله عليه وسام قضى بشاهد ويمين » وروی جويرية بن 
أسماء عن عبدالله بن زيد ‏ مولی المنبعث - عن رجل عن سركق « قضى 


بت ۱۲۲ مت 


رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمين وشاهد » رواه البيهقي ۰ وروى» 


البيهقي ایضاً من حديث جعفر بن محمد عن ابيه عن علي « ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وابا بكر > وعثمان » کانوا بقضون بالشاهد الواحد 
و یمین المدعي ( قال حعفر : والقضاة بقضون بذلك عندنا الیرم 5 


وذکر ابو الزناد عن عبدالله بن عامر « حضرث ابا بكر وعمر وعتمان, 


شضون بشهادة الشاهد والیمین » ۰ 


وقال الزنجي : حدثنا جعفر دن محمد فال : سمعت الحكم بن عتيبة 


سال أبي - وقد وضع بده على جدار القبر لیقوم - أفضی رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالیمین مع الشساهد ؟ قال ۰ نعم وقضى به علي 
بين آظهر کم ( ۰ 


وکتب عمر بن عبدالعزيز الى عامله بالكو فة « أقفي بالشاهد مع أليمين. 


فانپا السنة » رواه الشافعي ٠‏ 


قال الشافعي : واليمين مع الشاهد لا تخالف من ظاهر القرآن شيئاً 
لانا نحکم بشاهدین » وشاهد وامراتین .۰ فاذا كان شاهد واحد : حکمنا 


بشاهد ونمين . ولیس ذا بخالف الثر؟ لانه لم بحرگم أن یکون اقل مما نص, 


عليه في كتابه . ورسول الله صلی الله عليه وسلم اعلم بما اراد الله ٠‏ وقد 
أمرنا الله ان تأخذ ما آتانا , قلت : ولیس في القرآن ما بنتفي انه لا بحكم 
إلا بشاهدين » أو شاهد وامرآتین فان الله سبحانه انما امر بذلك اصحاب 
الحثوق : ان بحفظوا حقوقهم بهذا النصاب . ولم يأمر بذلك الحكام : أن 
يحكموا به , فضلا عن ان يكون قد امرهم ان لا إقضوا الا بذلك . ولهذا 
بحكم الحاكم بالنكول واليمين المردودة » والمراة الواحدة » والنساء النفردات 
لا رجل معهن » وبمعاقد القمط » ووجوه الاجر* » وغير ذلك من طرق الحكم 
التي لم تذكر في الفرآن . فان كان الحكم بالشاهد واليمين مخالفاً لكتاب 
الله . فهذه مخالفة لكتاب الله منه » وان لم تكن هذه الاشياء مخالفة للقرآن ٠‏ 
فالحكم بالشاهد واليمين أولى ان لا یکون مخالفا للقرآن . وطرق الحكم 
شيء وطرق حفظ الحقوق شيء آخر . ولیس بینهما تلاژم ٠.‏ فتحفبظ 


- ۳س 


مس 


م 


الحقوق يما لا يحكم به الحاكم مما بعلم صاحب الحق انه بحفظ به حقه م 
وبحكم الحاکم بما لا بحفظ به صاحب الحق حقه » ولا خطر على باله ۰ من 
نكول » ورد مین وغیر ذلك »© والقضاء بالشاهد والیمین » مما آراه الله 
تعالی لنبیه صلی الله عليه وسلم . فال الله نعالی ( ۱۰۵۰۸ إنا انزلت اليك 
الکتاب بالحق لتحکم بين الناس بما اراك الله ) وقد حکم بالشاهد والیمین . 
وهو مما آثزل الله إباه قطعاً . 


ومن العجائب: رد الشاهد واليمين » والحكم بمجرد النكول الذي 
.هو سكوت » ولا سسب الى ساكت قول . والحكم بمدعي الحائط اذا كانت 
اليه الدواخل والخوارج . وهو الصحاح من الاجر » او اليد معاقد القمط 
.في الحص » كما بقول ابو يوسف . فأين هذا من الشاهد العدل المبرز في 
العدالة » الذي يكاد بحصل العلم بشهادته » اذأ انضاف اليها یمین المدعي ؟ 
بواین الحكم بلحوق النسب بمجرد العقد » وان علمنا قطعا ان اترجل لم بصل 
الى المرأة » من الحكم بالشاهد واليمين ؟ واین الحكم بشهادة مجهولين ؛ لا 
بعر ف حالهما » من الحكم بشهادة العدل المبرز الثقة » مع يمين الطالب ؟ واين 
الحكم لمدعي الحائط بينه وبين جاره » تكون له جذوع من الحكم بالشاهد 
.واليمين ؟ ومعلوم : أن الشاهد واليمين أقوى في الدلالة والبينة من ثلائة 
جذوع على الحائط الذي أدماه . فاذا اقام جاره شاهد؟ ؛ وحلف معه : كان 
.ذلك اقوی من شهادة الجذوع ؟. 

وهذا شأن كل من خالف سئة صحيحة لا معارض لها . لابد أن قول 
قولا بعلم ان القول بتلك السنة اقوی منه بكثير 7 

وقد نسب الى البخاري إنكار الحکم بشاهد و یمین نانه قال في « باب 
بمين المدعى عليه » من كتاب الشهادات ۰ قال لي قتيبة : حدثنا سفیان بن 
عيينة عن أبن شبرمة » قال : كلمني أبو الزناد في شهادة الشساهد وبمين 


المدعي » فقلت قال الله تعالى ( ۲۸۲۶۲ واستشهدوا شهيدين من رجالكم . 


فان لم یکو نا رجلین فرجل وامرآتان ممن تر ضون من الشهداء 4 ان نضل 
إحداهما فتذكر احداهما الاخری ) . 


= ۱۱6 بت 


قلت : اذا كان يكتفي بشهادة شاهد ويمين » يحتاج ان تذكر إحداهما 
الاخرى : ما كان يصنع بذكر هذه الاخرى ؟ فترجمة الباب بأن اليمين من, 
جهة المدعى عليه » وذكر هذه المناظرة » وعدم رواية حديث او اثر في 
الشاهد واليمين ظاهر في انه لا يذهب اليه ؛ وهذا ليس بصريح انه مذهبه 
ولو صرح به فالحجة فيما يرويه لا فيما يراه ٠‏ 


قال الاسماعيلي » عند ذكر هذه الحكاية : ليس في ما ذتره أبن شبرمة 
معنی .. فان الحاجة الى إذكار احداهما الاخرى : انما هو فيما اذا شهدتا » 
فان لم تشهد قامت مقامهما يمين الطالب ببيان السنة الثابتة . والیمین ممن 
هي عليه لو انفردت - لحلت محل البينة في الاداء والابراء - فکذ لك حلت 
اليمين هاهنا محل الشاهد ومحل الراتین في الاستحقاق » بانضمامهما الى 
الشاهد الواحد . ولو وجب اسقاط السنة الثابتة في الشساهد واليمين 
- لا ذكر اين شبرمه ‏ لسقط الشاهد والمراتان لقوله صلى الله عليه وسلم * 
« شاهداك او بمینه » فنقله عن الشاهدين الى یمین خصمه بلا ذكر زجل, 
وامراتين .. قلت : مراده : أن قوله تعالى ( واستشهدوا شهيدين من 
رجالکم - الآبة ) لو كان مانعا من الحكم بالشاهد واليمين » ومعارضا له : 
لكان قوله صلی الله عليه وسلم : « شاهداك أو دميثه » مائعا من الحكم 
بالشاهد والرآتبن > ومعارضا له وليس الامر كذلك . فلا تعارض بين کتاب 
الله وسنة رسوله » ولا اختلاف » ولا تناقض بوجه من الوجوه » بل الكل 
من عند الله ( :۸۲ ولو كان من عند غير الله لوحدوا فيه اختلافا كثيرآ) . 


عا الدوری قال 0 : دت أبن عا « أن ال الله عليه و ۱ 
باس ی بحیی لت ابن عباس 0 
قضى بشاهد ويمين » ليس هذا محفوظاً .. 


قيل : مدا ليس بشيء . قال ابو عبدالله الحاكم : شيخنا ابو زكريا 
لم بطلق هذا القول على حديث سيف بن سليمان عن قیس بن سعك عن 
عن ابن ابي ذئب . واما حديث سيف بن سلمان فليس في اسناده من جرح * 


”ل ۱۲۵ س 


تس و کی تسوت 


ولا نعلم له علة يعلل بها » وابو زكريا اعلم بهذا الشأن من ان یظن به تهوين 
حدنث رواه الثقات الاثبات . 


وقال ابو بكر في الشاني : « باب قضاء القاضي بالشاهد والیمین » 
حدننا عبدالله بن سلیمان حدثنا اسماعیل بن اسد حدتنا شبابة حدتنا 
عبدالعزيز بن ابي سلمة الماجشون عن جعفر بن محمد عن 'بيه عن علي رضی 
أنته عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة رجل واحد مع 
یمین صاحب الحق » وقضى به على في البراق . 


ثم ذكر من رواية حنبل : سمعت ابا عبدالله بقول في الشاهد واليمين : 
جازالحكم به . فقيل لابيعبدالله : ايش معنى اليمين ؟ قال : قضى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بشاهد ومین . قال ابو عبدالله : وهم لعلهم يقضون 
في مواضع بغير شهادة شاهد » في مثل رجل اكترى من رجل دارا » فوجد 
صاحب الدار في الدار شيئًا ٠وقال‏ الساكن : هو لي . ومذل, رجل اكترى 
من رجل دارآ فوجد فيها دفونا ٠‏ فقال الساكن : هي لي . وقال صاحب 
الدار : هي لي . فقيل : لمن تكون ؟ فقال : هذا كله لصاحب الدار . 


وقال أبو طالب : سئل ابو عبدالث عن شهادة الرجل ویمین صاحب 
الحق ؟ فقال : هم يقولون : لا تجوز صهادة رجحل واحتد ويمين . وهم 
بجوزون شهادة الراة الواحدة . ويجيرون الحكم بئير شهادة . قلت : 
مثل یش ؟ قال : مثل الخص اذا ادماه رجلان : بعطونه للدي القمط مما 
ل قضی بهذا ؟ وفي الحائط اذا ادعاه رجلان نظروا الى اللبنة الى 
من هي ؟ فقضوا به لاحدهما بلا بينة » والزبل اذا كان في الدار » وقال 
صاحب الدار : اکر يثك الدار » وليس فيها زبل . وقال السساكن : كان 
نيها . لزمه آخذها بلا بينة . والقابلة تقبل شهادتها في استهلال الصبي . 
فهذا بدخل عليهم : 


مت ۲ 2 


ققح 


واذا قضى بالشاهد واليمين . فالحكم بالشاهد وحده ۰ وأليمين 
تقو نة وتوكيد , هذا متصوص احمد . فلو رجع الشاهد . كان الضمان 
كله عليه . قال الخلال في الجامع : باب اذا قضى باليمين مع الشساهة ؛ 
رح الدلعلة سا كر دو ارو يا ابن مني سنس ل 0 
واليمين : تقول به ؟ قال : اي لعمري * قيل له : فان رجم الشساهد ؟ قال : 
تكون الالف على الشاهد وحده ٠‏ قبل له : كيف لا تكون على الطالب . لانه 
قد استحق بيمينه » ويكون بمنزلة الشاهدين ؟ قال ` لا ؛ الما هو السئة 
ب سني الیمین ب ۰ 

وقال الاثرم : سمعت ایا عبدالله سئل عن رجحل قضى عليه بشهادة 
شاهدبن .. فرجع احد الشاهدين ؟ قال : يلزمه ؛ ويرد الحتم . قيل له : 
نان قضى بالشاهد ويمين المدعي ؛ ثم دجع الساهد ؟ قال : أن اتلف الشيء 
كان على الشاهد : لانه انما ثبت هاهنا شسهادته » ليست اليمين من 
الشهادة في شيء .۰ 

و قال آبو الحارث : قلت لاحمد : فان رجع الشاهد عن شهادته بعد ؟ 
قال : يضمن الال كله ) به كان الحکم ٠‏ 

وقال اين مشیشی :سألت ابا مبدالك » فقلت : اذا استحق الرجل الال 
.بشهادة شاهد مع بمینه © ثم رجع الشاهد ؟ فقال : اذا کان شاهدين » ثم 
رجع شاهد : غرم نصف الال . فان كانت شهادة شاهد مع يمين الطالب ء 
نم رجع الشاهد : غرم الال كله ٠‏ قلت ؛ الال كله ؟ قال : دمم ۰ 

وقال بعقوب ابن بختان : سالك احمد عن الرجل اذا استحق الال 
بشهادة شاهد مع يمينه » ثم رجع الشاهد ؟ فقال : يرد الال اه اش 
ممنى اليمين ؟ فقال : قضاء النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
۱ ركان میدن امم “قلع وی حداف .دقان جع العا ي 
:الشلهادة كم یغرم ۶ شال الال کله ۴ لانه شام واحد قضی بشهادته » ثم قال : 
كيف قول مالك فيها ؟ قلت : لا احفظه ٠‏ فلت له بعد مق؟ آلجلس ل أن 

بت ۱۰۲۷ ع 


مالک بقول : ان رجع الشاهد فعليه نصف الحق » لاني انما حکمسست 
بشیتین : بشهادة > ويمين الطالب » فلم آره رجع عن قوله . 

قال الشافعي - کقول مالك بناء على إن اليمين قامت مقام الشاهد > 
فوقع الحکم بهما - واحمد انكر ذلك وی بده وجوه : 

منها ٠‏ أن الشاهد حجة الدعوی » فکان منفرداً بالضمان , 


ومنها : ان اليمين قول الخصم . وقوله لیس بحجة على خصمه . 

ومنها : آنا لو حعلتاها حجة لكنا نما جملناها ححة بشهادة الشاهد . 

ومنها : آنها لو كانت کالشاهد لجاز تقدیمها على شهادة الشاهد 
الاخر » مع ان في ذلك وجهين لنا وللشافعية . 

.قال القاضي في ال لتعليق : وا حتج- يعني : المنازع في القضاء 
بالشاهد واليمين ‏ پانه لو كانت یمین الدعي کشاهد آخر لجاز له أن 
شدمها على الشاهد الذي عنده . كما لو كان عنده شاهدان حاز أن شدم. 
أبهما شاع . 

قال : إنا لا نقول : انهما بمنزلة شاهد آخر . ولهذا يتعلق الضمان 

قال : فان قيل : ما ذهبتم اليه يؤدي الى ان يثبت الحق بشاهد 
د حا ٠‏ قیل : هذا غير ممتنع . كما قاله المخالف في الهلال في الفيم » وفي 
القابلة وهو ضرورة أيضا » لان المعاملات تکثر وتتكرر » فلا بتفق في كل وقت 
المدعي على الغائب مع البينة . 

“لل : داما جواز تقديم اليمين على الشاهد » فقال : لا تمرف الرواية 
لمشع الجواز ٠‏ قال ویحتمل أن نقول بجو از الحلف أولا ) ثم لمع 
الشهادة . وهو قول أبي هريرة : ویحتمل انه لا يجوز تقدمة اليمين عل" 
الشساهد وهو ظاهر كلام احمد في رواية ابي الحارث » قال : اذا شت ل 


0 


¬ ۱۷۸ له 


شاهد واحد حاتف واعطي . فاثبت الينين بعك ثبوت الشاهد . لان اليمين 
نون جنبه قرش العنامی .. وان قوی خیش بالضاهد ۰ ولان ابن 
انحوز ان نتزتب على ما لا ترتب غلیه الشهادة فیکون من شرط الیمین ٠‏ 
اندم شپادة الشاهد ؛ ولا بعتبر هذا العنی في الشاهدین ٠‏ 
فصل 

والمواضع التي بحكم فيها بالشأهدين وأليمين : الال + وما يقصد به 
المال » كالبيع والشراء » وتوايعهما : من اشتراط صفة في المبيع » أو لقد غير 
نقد البلد » والاجارة » والجعالة والملسساقاة » والزارعة والمضساربة > 
والشركة » والهبة . 


قال في للحرر : والوصية لعين أو الوقف عليه . 

وهذا بدل على ان الوصية والوقف اذا كانت الجهة عامة كالفقراء 
والمساكين انه لا يكتفي فيهما بشاهد ويمين » لامكان اليمين من المدعى عليه 
اذا كان .. وآما الجهة الطلقة : فلا بیکن اليمين فيها .وان حلف واحد منهم 
ام سر حکمه ويميئه الى غيره . وكذلك لو ادعی جماعة : انهم ورئوا دنا 
ل ا 
جميعهم » وان حلف بعضهم استحق حقه » ولا يشاركه فيسه غيره من 
الورثة : ومن لم يحلف لم يستحق شیثاً . فلو آمکن حلف الجميع في الوصية 
والوقف ‏ بان بوصي او يوقف على فقراء محلة معيئة يمكن حصرهم ب ثبت 
الوقف والوصية بشاهد وايمانهم . ولو انتقل الوقف الى من بعدهم : لم 
يملح ذلك لبوته بشهادة الممينين الا » كما لو وقف زيد وحسدة ثم ى 
الفقراء والساکین بعده : ثبت ثبت الوقف بشهادته » ثم انتقل الى من بعده بحكم 
الشبوت الاول ضمنا وتبعآ . وقد ثبت في الاحكام التبعية » وشتفر فيها 
ما لا يغتفر في الاصل القصود . وشواهده معروفة ٠‏ 


ومما شت بالشاهد واليمين : الغصوب ؛ والعواري » والوديعة » 
والصلح والاقرار با مال » او ما بوجب الال » والحوالة » والابراء » والدالبة 
بالشفعة واسقاطها » والثرض © والصداق 3 وعو ض الخلغ » ودعوى رق 
مجهول اللسب © وتسمية الهر ٠‏ 


سب ۲۹ س 


r agate gr مسح مص‎ 4, 


۰ وف الجنايات الموجية للمال » كالخطأ » وما لا قصاص فيه من جنابات 
(لعمد > كالهاشمة والأمومة والجائفة » وقتل البسلم الكافر والحر العبسد 
والصبي” » والجنون » والعتق » والوكالة. في الال » والابصاء اليه ؛ ودعوی 
قتل الکافر لاستحقاق سلبه » ودعوی الاسیر إسلاما سابقاً بمنع رقه ب 
رواتسان : ۷ ۱ 


إحداهما : انه شت بشاهد وبمين ٤‏ ورجل وامرآتین . 


والثانية : لا ثبت الا برجلين . 

ولا بشترط کون الحالف مسلما » بل تقبل يمينه مع كعره » كما لو كان 
مدعى عليه . قال ابو الحارث : سئل احمد عن الفاسق ؛ او العید اذا اقام 
شاهدآ واحدآ ؟ قال : ؟حلفه » واعطيه دعواه :. قلت : فان كان الشاهد 
عدل والمدعى عليه غير عدل ؟ قال : فان كان المدعي مير عذل » او كانت 
امراة » أو يهوديآ » او نصرانيا او مجوسيا » اذا ثبت له شاهد واحد:: 
حلف » واعطي ما ادعی . وهل بشترط ان بحلف الدعي على صدق شاهده ؛ 
فیقول مع يمينه : وان شاهدي صادق ؟ الصحیح الشهور ١‏ انه لا بشترط 
لعدم الدلیل الوجب لاشتراطه ».ولان بمینه على الاستحتاق كافية من مینه 
على صدق شاهده . وشرطه بعض اصحاب احمد والشافمي : لان البيئة 
بينة ضعيفة . ولهذا قویت بيمين الدعي » فيجب ان تقوى بحلفه على 
صدور الشاهد . وهذا القول يقوى في موض عويضعف في موضع © فيقوى 
اذا ارتاب الحاكم ؛ او لم يكن الشاهد میرزا » ويضعف ) اذا لم يكن 
الامر كذلك . 


فصل 


وقد حكىأبو محمد بن حزم القول بتحليف الشهود عن أبن وضاح » 
وكاضي الجماعة بقرطبة س وهو محمد بن بشر ب : انه حلف شهودا في تركة 
بالك أن ما شهدوا به لحق قال : وروي عن ابن وضاح انه قال : اری 
لفساد الناس ان يحلف الحاكم الشهود . 


ع ۳ ع 


وهنا ليسل ببعيد .. وقد شرع الله سبحانه وتعالی تحليف الشاهدين 
إذا كآنا من غير اهل الملة علئ الؤضية'في. السفر . وكذلك قال ابن عباس 
بتحليف امراة اذا شهدت في الرضاع . وهو احدى الروايتين عن احمد .. 
قال القاضي : لا بحلف الشاهد على اصلنا إلا في موضبعين وذكر هذين 
امو ف عين ٠‏ 
و حد‌ها للضرور 8 » فقیاسه ۰ ان کل من قبلت شهادته للضرورة استحلف 

فلت : واذا کان للحاكم أن بفرق الشهود اذا ارتاب بهم فأو لی ان 
3 دحلفهم اذا ارتاب بهم ۰ 

فصل :واكك لتحليف ثلاثة اقسام 

تحليف المدعي » وتحليف الدعی عليه » وتحليف الشاهد ٠‏ 

فأما تحلیف الدعي ٠‏ ففي صور ۰ 

احدما : القسامة » وهي نومان : قسامة في الدماء . وقد دلت علیها 
السنة الصحيحة الصريحة » واه ببدا فيها بايمان المدعين » ويحكم فيها 
القصاص ؛ كمذهب مالك » واحمد في احدى الروابتين . والئزاع فيها 
مشهور قديماً وحدشاً ۰ 

والثانية : القسامة مع اللوث في الاموال . وقد دل علیها القرآن » كما 
سیذکره ان شاء الله تعالی ۰ 

وقد قال اصحاب مالك : اذا أغار قوم على بيت وجل وأخذوا ما فيه ؛ 
والئاس ينظرون اليهم 4 ولم بشهدوا على معايئة ما اخذوا » و لكنهم علموا 
انهم اغاروا وانتهبوا .. فقال ابن القاسم وابن الماجشون : القول قول النتهب 
مع يميئه » لان مالک قال في منعهب الصرة يختلفان في عددها : القول قول 
اميه لنتهب مع يميئة + 

سه ا 


کم ےک TÊ‏ 


ES 


خسمن ما اخذه رفاقه » لان بمضهم عونا لبعض ‏ كالسراق والمحاربين » ولو 
اخدوا جميعا وهم أولياء » فيضمن كل واحد ما ينوبه . وقال ابن الاحشون. 

قالو : والمغيرون کالخاربین اذا شهروا السلاح على وجه المكابرة : كان 
ذلك على تأمرة بينهم » او على وجه الفساد . وكذلك والى البلد يشير على. 
بعض اهل ولابته ویشهب طلماً مثل ذلك في المغيرة . 

وقال ابن القاسم : لو ثبت ان رجلين غصبا غبدآ فمات » فلزم اخذ 
قيمته من الليء » ويتبع المليء ذمة رفيقه العدم بما ئوبه . 

واما دلالة القرآن على ذلك : فقال شيخنا قدس الله روحه : لا 
ادعی ورثة السهمي الجام الفضض المخوص > وانکر الوصيان الشاهدان 
انه كان هناك جام . فلما ظهر الجام المدعى » وذکر الشتري انه اشتراه من 
الوصيين : ضار هذا لوث بقوي دعوى المدعيين . فاذا حلف الاولياء بأن 
الجام كان لصاحبهم : صدفاني ذلك . وهذا لوث في الاموال » نظير اللوث 
في الدماء .. لکن هناك ردت اليمين على الدعي » بعد ان حلف الدعی عليه . 
فصارت یمین الطلوب وجودها كمدمها.. كما انه في الدم لا بستحلف ابتداء , 
وقي كلا الو ضعين بعطی المدعي بدعواه مع بمينه » وان كان المطلوب حالفا » 
او باذلا للحلف . 


وني استحلاف الله للأوليين دلیل على مثل ذلك في الدم » حتی تصیر 
يمين الاوليان مقابلة ليمين المطلوبين . وفي حديث ابن عباس « حلفا : ان 
الجام لصاحبهم » وفي حديث عكرمة « ادعيا ألهما اشترياه منه » فحلف 
الاوليان : انهما ما كتما وغيبا » فكان في هذه الرواية انه لما ظهر کذبهما بانه 
لم کن له جام ردت الابمان على المدعيين في جميع ما آدموا .. 


فجنس هذا الباب : أن المطلوب اذا حلف » ثم ظهر كذبه : هل یقضی 
للمدعي بيمينه فيما یدعیه » لان اليمين مشروعة في جانب الاقوى .. فاذا ظهر 
صدق الدعی في البعض وكذب الطلوب : قوي جائب المدعي . فحلف كما 
بحلف مع الشاهد الواحد » وکما بحلف صاحب اليد المر فية مقدم علی. 


8 


س س 


اليد الحسية . انتهى .. والحكم باللوث في الاموال اقوى منه ني الدماء.. فان 
طرق لبوتها اوسع من طرق ثبوت الدماء » فانها تثبت بالشاهد واليمين » 
والرجل والراتین والنكول مع الرد » وبدونه » وغير ذلك من الطرق . واذا 
حکمنا بالعمامة من هو مكشوف الراس وامامه رجل عليه عمامة وبيده اخری 
وهو هارب : فانما ذلك باللوث التلاهر القائم مقام الشاهدين وأقوى 
منهما بکثیر ٠‏ 

واللوث علامة ظاهرة لصدق المدعي ٠‏ وقد اعتبرها الشارع في اللقطة 

وعلى هذا : اذا ادعى عليه سرقة ماله » قانكر وحلف له » ثم ظهر معه 
السروق : حلف المدعي 4 و کانت بميله اولی من دمين المدعى عليه 5 وكان 
حكمه حكم استحقاق الدم 5 القسامة . 

وعلى هذا : فلو طلب من الوالي أن بضربه ليحضر ناقي السروق فله 
اذلك . كما عاقب اللبي صلى الله عليه وسلم عم حيي بن آخطب > حتى احضر 

والثانية : اذا ردت اليمين عليه ٠‏ 

والثالثة : اذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق » كما تقدم 5 


.منهما بما يصلح لو مع يميله ٠‏ 

والخامسة ؛ تحليفه مع شاهديه 8 

وقد اختلف ١‏ لسلف في ذلك . فقال شریح بن يونس في كتاب القضاء 
له : حدلنا مشیم عن الشيباني عن الشعبي قال : كان شریج بستحلف 
ال رجل مع بینته ۰ حدئنا هشیم هن اشمث عن عون بن جبدال : انه استحلف 
عليه . وحکاه ابن النذر من عبیدالله بن عبدالله بن جتبة وااشعبي ۰ 


تب ۱۳۳ - 


hen‏ ويم ل وجو rotate‏ معي 


قال ابو عبید : انما ری شريحا آوجب اليمين على الطالب مع بينته » 


۰ تری قال : قيل العتزييم : ما هذا الا 
عن سقيان عن ابن هاشم عن ابي اليحتري قال ۰ قيل لشر بح هك لذي 


أحدثت في التضاء ؟. قال : رابت الناس آحدئوا فأحدئت . 
قال الاوزاعي والحسن بن حيي ٠‏ ستحلف مع بيلته . 


فأبى ان بحلف فقال « لا أقضي لك بما لا تحلف عليه » . 


وهذا القول لیس ببعيد من قواعد الشرع » ولا سيما مع احتمال. 


التهمة . ویخرح في مذهب احمد وجهان . فان احمد سئل عنه ؟ فقال : قد 


فعله علي والصحابة رضي الله عنهم اجمعين . وفيما اذا سئل عن مسالة فقال. 


قال فيها بعض الصحابة كذا * وجهان ذكرهما ابن حامد . 

قال الخلال في الجامع : حدئنا محمد بن علي حدئنا مهنا قال : سالت 
ابا عبدالله عن الرجل يقيم الشهود » استقیم للحاكم ان شول لصساحب» 
الشهود : احلف ؟ فقال قد فعل ذلك علي . قلت من ذكره ؛ قال : حدثنا 
حفص بن غياث حدننا ابن ابي ليلى عن الحكم عن حبیش تال : استحلف. 
علي عبيدالله بن الحر مع الشهود فقلت : يستقيم هذا ؟ قال ٠‏ قد فعله على. 
رضي الله عنه . 

وهذا القول بقوى مع وجود التهمة . وأما بدون التهمة فلا وجه له . 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي « شاهداك او يمبنه ۰ فقال * 
با رسول الله » انه فاجر لا ببالي ما حلف عليه . فقال ليس لك الا ذلك » , 


فصل 


واما تحليف المدعى عليه : وقد تقدم وقد قال ابو حنيفة : ان اليمين. 
لا تکون الا من جانبه . ونوا على ذلك انکار الحکم بالشاهد واليمين » وانکار. 
القول برد الیمین 4 وانه یبدا في القسامة بایمان الدعی علبهم ۰ 


سس ۱۳ات 


فصل 

اما تحليف الشاهد : فقد تقدم . 

ومما بلتحق به : انه لو ادعى عليه شهادة فانکرها » فهل بحلف > 
الدموی بذلك ؟ فقال شیخنا : لو قيل انه تصح الدعوی بالشهادة 
لتوجه لان الشهادة سیب موجب للحق , فاذا ادعی على رجل انه شاهد له 
بحقه » وساله يمينه : كان له ذلك ۰ واذا نكل عن اليمين لزمه ما ادعی 
بسهادته » ان قيل : ان کتمان الشهادة موجب للضمان لا تلف ٠‏ وما هو 
ببعيد ٤‏ كما قلنا : بيجب الضمان على من ترك الطعام الواحب . فان ترك 
الواجب اذا كان موجباً للتلف : أوجب الضمان كفعل المحرم » الا أنه يعارض 
هذا : ان هذا تهمة للشاهد . وهو يقدح في عدالته فلا يحصل التصود ٠‏ 
فکانه بقول : لي شاهد فاسق بکتمانه الا ان هذا لا ينفي الضمان في نفس 
الامر . وقد ذكر القاضي ابو بعلي في ضمن مسألة الشهادة في الحدود التي لله 
وللآدمي : ان الشهادة ليست حقآ على الشاهد » بدلالة ان رجلا لو قال : 
أي على فلان شهادة » فجحدها فلان : ان الحاكم لا يعدي عليه ولا يحضره ) 
ولو كان حقا عليه لاحضره » كما بحضره في سائر الحقوق . وسلم القاضي 
بذاك » وقال : ليس اذا لم يجز الاستقراء والاعداء » او لم تسمع الدعوى : 
لم تسمع الشهادة به . وكذلك أعاد ذكرها في مسألة شاهد الفروع على 
شاهد الاصل » وان الشهادة ليست حقا على أحد > بدلیل عدم الاعداء » 
والقضاء اذا ادعی ان له قبل فلان شهادة ومذا الکلام لیس على اطلاقه ٠‏ 
فان الشهادة التمينة حق على الشاهد » يجب عليه القيام به » ویائم بت رکه . 
قال الله تمالی ( ۲۸۵:۲ ولا تکتموا الشهادة ومن بكتمها فانه تم قلبه ) و قال 
نعالى ( ۲۸۲:۲ ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا ) وهل الراد به : اذا ما دعوا 
للتحمل أو للاداء ؟ على قولين للسلف ۰ وهما روايتان عن احمك . 
والصحیح : ان الاب تعمهما . فهي حق له » بأثم بثر که ويتعرض الفسق 
والومید . ولکی ليست حقا نصح الدعوی به » والتحلیف علبه . لان ذلك 
نعود على مقصنودها بالابطال + فانه مستلزم لاتهامه والقدح فيه بالکتمان ۰ 


س ۱۳۵ س 


و قیاس الذهب : أن الشاهد اذا کتم شسهادنه بالحق ضمنه 
لانه آمکنه تخلیص حق صاحبه فلم بفعل . فلزمه الضمان » كما لو آمکنه 
تخليصه من هلكة فلم يفعل . 

وطرد هذا : ان الحاكم اذا تبين له الحق فلم بحكم لصاحبه به » فانه 
يضمنه لانه اتلفه عليه بترك الحكم الواجب عليه ! 

فان قيل : هذا ينتقض عليكم بمن راي متاع غيره بحترف او يغرف او 
سرق ويمكنه دفع اسباب تلفه .. او رای شانه تموت ويمكنه ذبحها . 
فأنه لا يشمن في ذلك كله . 

قيل : المنصوص عن عم رضي الله عله وعن غيره : انما هو فيمسن 
استسفی قوما فلم سقوه حتى مات . فالزمهم دیته + وقاس عليه أصحابنا 
كل من امکنه إنجاء انسان من هلکه فلم شعل . 

واما هذه الصورة التي نقضتم بها : فلا ترد . 

والفرق بينهما وبين الشاهد والحاكم : آنهما سببان للاتلاف يثرك 
وجب عليه ضمانه . وف هذه الصورة لم كن من الممسك عن التخليم 

2 4 ۰۰ 2 0 
فصل ف الطریق الثامن من طرق الحکم 

الحكم بالرجل الواحد والمراتين قال الله تعالى ( ۲۸۲:۲ فاستشهدوا 
شهيدين من رجالكم » فان لم یکونا رجلين فرجل وامراتان ممن نرضون من 
الشهداء » آن تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری ) , 

فان قيل : فظاهر القرآن يدل على ان الشاهد والمراتين بدل من 
الشاهدین » وائه لا يقضى بهما الا عند عدم الشاهدین . 

قيل : القرآن لا يبدل على ذلك . فان هذا إمر لاصسحاب الحقوق بما 
1 بحفظون به حقو قهم ٠‏ فهو سبحانه آرشدهم الى اقوى الطرق . فان لم 
يغدروا على اقواها انتقلوا الى ما دونها . فان شهادة الرجل الواحد اقوی 

س ۱۳۳۷ سه 


من شهادة الرآتین , لان اللساء شعذر غالبا حضورهن مجالس الحكام » 
وحفظهن وضبطهن دون حفظ الرجال وضبطهم . ولم يقل سسبحانه ٠‏ 
احکموا بشهادة رجلین . فان لم یکونا رجلين فرحل وامراتان.. وقد جعل 
سبحاثه الراة على .النصف من الرجل في عدة احکام * 

أحدها : هذا .. والثاني : في الیراث . والثالث : في الدية . والرایع : 
في العقيقة . والخامس : في العتق » كما في الصحيح عنه صلى الله عليه ومام 
اله قال « من امتق امرءا مسلما اعتق الله بكل عضو منه عضو من النار ۰ 
ومن اعتق امراتين مسلمتين اعتق الله بكل عضو منهما عضو من النار» ۰ 

وقوله تعالی : ( ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخری ) فيه دليل 
على ان الشاهد اذا نسي شهادته فذكره بها غيره ٠‏ لم يرجع الى قوله حنی 
بذكرها . ولیس له ان يقلده . فانه سبحانه قال ( فتذكر احداهما الاخری » 
ولم يقل : فتخبرها . وفيها قراءتان : التثقيل والتخفيف . والصحيح الهم 
پیعتی وأخلاق « اللکر ۸ وابعد می قال : فیجملها ذکرا ؛ لفظاً ومعنی ۰ 
نانه سبحانه جمل ذلك علة للضلال الذي هو ضد الذکر . فاذا ضلت أو 
نسیت ذکرتها الاخری فدکرت . وقوله « ان تضل ٩‏ تقديره عند الكوفيين ٠‏ 
ئلا تضل آحداهما ٠.‏ 

وبطردون ذلك في كل ما جاء من هذا . کقوله 116:6 ببين الله لدم 
ان تضلوا ) ونحوه ۰ 

وبرد علیهم نصب قوله « فتذكر احداهما الاخری » اذ بکون تقدبره : 
لتلا تضل © ولئلا تذکن ۰ 

و قدره البصر بون بمصدر محذوف ٠‏ وهو الارادة والکر اهة والحذر 
ونجوها فقالوا : « يبين الله لكم ان تضلوا 4 ؛ اي حذر ان تضلوا » وكراهة 
ان تضاوا ولحوه ٠‏ 

ويشكل عليهم هذا التقدير في قوله ( أن تضل احداهما ) فانهم ان 
قدروه كراهة ان تضل احداهما : كان حكم المعطوف عليه وهو فتذكر ب 
كيه كن وها زان ورا ارادة أن تفل إعداميها “تان 


الضلال مراد ۰ 
بت ۱۳۷ بت 


دج ع سس نهد مسد د 


والجواب عن هذا : أنه كلام محمول على معناه ٠‏ وانمدیر ان تذكر 


احداهما الاخری ان ضلت ٠.‏ وهذا مراد قطعآ ٠‏ والله اعلم . 

و قال شیخنا ابن تيمية رخمه الله تعالی : فوله تعالی ( فان لم یکونا 
رجلین فرجل وامرآتان ممن ترضون من الشهداء » ان تضل احداهما فتذکر 
احداهما الاخری ) فيه دليل على ان استشهاد امراتين مکان رحل انما هو 
لاذكار احداهما الاخرى اذا ضلت . وهذا انما يكون فيما يكون فيه الشلال 
في العادة ء وهو النسيان وعدم الضبط . والی هذا المعنى اشار النبى صلى 
له عليه وسلم حيث قال : « اما نقصان عقلهن : فشهادة امراتين بشهادة 
رحل » فبین أن شطر شهادتهن انما هو لضعف العقل لا لضعف الدين . 
فعلم بذلك : ان عدل النسساء بمنزلة عدل الرحال ٠‏ وائما عقلها بنقص عنه , 
فما كان من الشهادات له یخاف فيه الضلال في العادة : ثم تكن فيه على 
نصف رحل > وما شبل فيه شپادتهن منفردات : انما هو اشباء تراها 
بعینها > او تلمسها پیدها » آو تسمعها باذنها من غير تو قف على عقل 
کالولادة والاستهلال > والارتضاع » والحیض »© والعیوب تحت الثياب . فان 
مثل هذا لا ینسی في العادة ولا تحتاج معرفته الى كمال عسل » کمعانی 
الاقوال التي تسمعها من الاقرار بالدين وغيره . فان هده معان معقولة . 
وبطول العهد بها في الجملة . 

فصل 

اذا تقرر هذا : فتقبل شهادة الرجل والراتین في کل موضع تقبل فيه 
شهاده الرحل ويمين الطالب , وقال عطاء وحماد بن ابي سلبمان : تقل 
شهادة رجل وامراتین في الحدود والقضاص ٠‏ وشضی بها عندنا في النكام 
والعتاق » على احدى الروایتین '. بوزوی ذلك عن جابر بن زيد » وإياس ہن 
معاوية » والشعبي والثوري واصحاب الري » وكذلك في الجنابات الى جبة 
للمال على احدى الروابتين كاي ی من ای یجن وامر انين اه 
بهد دلمين فيما بوجب القود. : لم لبت به قود ولا مال ٠‏ وعله رشبت 
المال اذا كان المجني عليه عبدا. . نقلها اپ منصور ٠‏ ومن اتى بذلك في سر قت 
ثبت له المال دون القطع ا ه . 

5 ۱۳۸ = 


قال ابو بكر : لا بثبت مطلقآ ٠‏ 
وكشن بالشاهد ‏ والراتين في الخلع اذا ادعاه الرجل . فان ادعته 
الراة لم بقبل في الا رجلان . والفرق بینهما : انه اذا كان امدعي هو الزوج 
فهو مدع للمال . وهو شت بشاهد وامراتين .. واذا كانت هي المدعية ) 

مدعية لفسخ التكاح وتحريمها عليه » ولا شت الا بشاهدين ۰ ونص, 
احمد في رواية الجماعة على' انه لا تجوز شهادة النساء في التكاح والطلاف . 

وقال في الوكالة : ان كانت 'مطالبة بدين قبل فيها شهادة رجسل 
وآمرانین » واما غير ذلك فلا ۰ واجاز زفر قبول الرجل وااراتین في النكاح, 


والطلاق والعتق » 
فصل : وشهاده النساء توعان 

نوع بقبل فيه النساء منفردات . ونوع لا يقلن فيه الا مع الرجال ۰ 
وقد اختلف السلف في ذلك في مواضع ٠‏ 

فووی ابن ایی شيب من مکحول : لا تجوز شهادة السام الا في الدين . 

وروی ایشا عن الشعبي قال : من الشهادات ما لا بجوز فيه الا 
شهادة النساء . وعن الز هري قال : قشت السنه ان تحور شهادة النساء 
a‏ و يا ۱ 
الآ نیما لا بطم علیه فبرهن من مورات النساء وحملهن وحیضهن ۰ 

وقال على بن ابي طالب : « ۷ تجول شهادة النساء بح ) حتی لكون. 
معهن رجل » رواه ابراهیم بن أبي بحبی عن ابي ضمرة من آبیه عن جسد* 
عن علي ٠‏ 5 

وصح ذلك عن عطاء وعمر بن عبدالعزيز 
وعبداله ابن عتبة : لا تقبل شهادة النساء الا نیما لا طلع عليه غيرهن ٠‏ 

ا فی و ر ا ا ا 
ولا النكاح ولا الدماء ولا الحدود » ٠‏ 

وقال الزهری ١‏ مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
والخليكعن بعد : أن لا جوز شهادة النساء في الحدود والکاحوالطلاق 


۱۳۹ س 


۾ وقال سمبك بن المسيبه 


ا 
8 
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الو ووس يده يسمي یمس جه لذ 


وصح عن شریح أنه اجاز في عتاقة : شهادة رجل وامراتين . 
وصح عن الشعبي قبول شهادة رجسل وامراتين في الطلاق 
.وجراح الخطأ . 
وصح عن جابر بن زيد : قبول الرجل والراتین في الطلاق والنكاح . 
وصح عن إياس بن معاوبة قبول امراتین في الطلاق . 
وصح عن شريح ٠‏ أنه أجاز اربع نسوة على رجل في صداق امراة . 
وذكر عبدالرزاق عن ابن جريج عن هشام بن حجر عمن يرضى 
ثتابه ‏ يريد طاوسا - قال : تجوز شهادة النساء في كل شي. مع الرجال » 
الا الزنا » من اجل انه لا ينبغي ان ينظران الى ذلك . 
وقال ابو عبيد : حدثنا يزيد بن هارون عن جرير بن ابي حازم عن 
الزبير بن الحارث عن ابي لبيد : ان سكرانا طلق امراته ثلاثا قشهد عليه 
أربع نسوة فرفع الى عمر بن الحطاب . فاجاز النسوة » وفرق بینهما . 
بوقال عبدالرحمن بن مهدي حدثنا خراش بن مالك : حدثنا بحيى بن عبيد 
عن أبيه : ان رجلا من عمان ثمل من الشراب . فطلق امراته لاا فشه 
عليه نسوة فكنب في ذلك الى عمر بن الخطاب ٠‏ فاحاز شهادة النسوة » 
واثبت عليه الطلاق . 
وذكر سفيان بن عيينة : أن امراة وطات صبيا » فشهد عليها اربع 
انسوة » فاجاز علي بن ابي طالب شهادتهن . 
وقال ابو بكر بن ابي شيبة : حدثنا حفصر بن غياث عن ابي طلق عن 
اخ هنك يدبع طلق قالت ۰ ٠‏ كنت ف سوه وس مسجی شوب . فزارت 
أمراة فمرت . فوطئت ١‏ لصبي برجلها » فوقعت على الصبي فقتلته والك , 
سید مد علي رضي اله عشر نسوة- آنا عاشرئهن ‏ فقضی علیها بالدية ‏ 
واعانها بالفین » . 
دغل محمد بن المثنى : حدکتا ابو معاوية الضریر عن ابیه عن عطاء بن 
أبي دباح فال : لو شهد عندي لمان نسوة على امراة بالرنا لرجمتها . 


س ۱ س 


وقال عبدالرزاق : حدئنا اين جريج عن عطاء ابن ابي رباج قال : تجوز 
شهادة النساء مع الرجال في كل شيء . ويجوز على الزنا امراتان وثلائة 
رحال ٠.‏ وقال ابو بكر بن ابي شيبة : حدثنا اسماعیل علية عن عبیدال بن. 
عون عن محمد بن سیرین « ان رجلا ادعى متاع البیت . فجاء اربع نسوة 
نشهدن » فقلن : دفعت اليه الصداق > نجهزها به . فقضى شريح عليه 
بالتاع » وهذا في غاية السحة . 


وقال سفيان الثوري : قبل المراتان مع الرجل بي القصاص > وف 
المللاگ 4 والنکاح 4 وف کل ثيء © حاشا الحد ود ۰ وشبلن منفردات فيما 
لا بطلم عليه الا الشساء ٠‏ 


وقال ابو حنيفة : تقبل شهادة رجل وامراتین في جميع الاحکام » الا 
القصاص والحدود .. وتقبل في الطلاق والنكاح > والرجعة مع رجل رلا بقبلن 
منفردات » لا في الرضاع > ولا في انقضاء العدة بالولادة > ولا في الاستهلال » 
لكن مع رجل ٠.‏ 

وقبلن في الولادة الطلقة وعيوب النساء منفردات ٠‏ 


وقال ابو بوسف ومحمد : يقبان منفردات في انقضاء العدة بالولادة 
وفي الاستهلال ٠.‏ 

وقالمالك : لا يقبل النساء مع رجل ولا بدونه في قصاص » ولا جد » 
ولا نكاح » ولا طلاق » ولا وجعة » ولاعتق » ولا نسب » ولا ولاء ) ولا 
احضان . وتجول شهادتهن مع رجل في الدنون والاموال » والوكالة > 
والوصية التي لا عتق فیها ۰ وبقبلن منفردات في عيوب النساء » والولادة ٤‏ 
والرضاع » والاستهلال وحیث يقبل شاهد ویمین الطالب . فاته يقضى 
فيه بشهادة امراتين مع رجل في الاموال كلها > وف المتق . لانه مال » دفي 
قتل الخطا » وني الوصية لانسان بمال ولا يقبان في اصل الوصية » لا مع 
رجحل ولا دونه ٠.‏ 


س اا 


ومو م ا و م مج 
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o 


E‏ لسو اانه 
ا فقال الشعبي والنخعي ‏ قي روابة عنهما نا وقتادة وغطاء وان شبرمة 
بوالشافعي وداود : لا يقبل اقل من اربع لسوة'. واستثنى داود الرضاع 
فاجاز فيه شهادة امراة واحدة + 0 ' ' 5 ۱ 

وقال عثمان البتي : لا بقبل فيما شل فيه النساء منعردات الا ثلاث 
شوة ‏ لا اقل عن خلك .. 3 ی SA‏ 

وقالت طائفة : يقيل امراتان في كل ما يقبل فيه النساء منفردات , 
وهو قول الزهري » الافي الاستهلال خاصة . فانه بقبل فيه القابلة وحدها . 
وقال الحاكم بن عتيبة : لا یقبل في ذلك كله الا امراتان ٠‏ وهو قول ابن ابي 
ليلى » ومالك وايي عبيد ٠‏ واجانٍ علي بن ابي طالب شهادة القابلة وحدها 
كما تقدم. ۱ 

قال ابن حزم : ورونا ذلك عن ابي بكر » وعمر رضي الله عنهما في 
۲لاستهلال . وؤركث عمر به » وهو قول الزهري » والنخعي » والشسعبي 
ل في احد قولیهما - وهو قول الحسن البصري > وشريح ؛ وايي الزناد » 
«یحیی الانصاري » ورييعة » وحماد بن ابي سلیمان » قال : وان كانت 
بهودية » کل ذلك في الاستهلال .. 


وقال الشعبي وحماد : ذلك في کل ما لا بطلع عليه الا النساء . وهو 
قول اللیث ابن سعد . و قال الثوري ۰ قبل ف .عيوب الن‌ساء وما .۷۲ بطلع 
عليه الا النساء : امرأة واحدة . وهو قول ابي حنيفة واصحابه . وسح عن 
این عباس : وروی عن عثمان » وعلي »وان بعس » وا لوی البصری ؛ 
والزهري ٠‏ وروی دربیم ) ويحيى بن سعيد ؛ وابي الزناد » الي 
د تريح ؛ وطاوس والشعبي : الحکم في الرضاع بشهادة امراة واحدة » وان 
عشمان رضي ال عنه فرق يشهادتها بين الرجال ونسائيم . وذکر الزهري 
ان الات علی ذلك ۰ وذكر الشعبي ,ذلك عن القضاة جملة . وروی من ابن 
عباس * انها تستحلق مع ذلك . وصح عن معاوية : انه قضى في دار بشهادة 
م سلمة ام الومنین ٠‏ دام بشهد بذلك غیرها . ۱ 

ات 


مال ابو محمد بن حزم : وروینا عن عمل *:وعلي:" سم 
وابن عباس : انهم لم بغر قوا أمراء واحده م في الرضاع . وهو فول أبي عبید 
قال و إقغي في ذلك بالفرقةا» ولاراقضي با 0014 
له ذل : د لو بسا لاب لو تا شيأ ان ارت بع له فا 
ألا قله کی 
| وقال الاوزاعي : اقفي بسهاد ةامر وإحدة قبل التقاح » وابتج من 
النكاح ولا افرق بشهادتها بعك النكاح ۰ ۱ 

رو دازا : سا ل ون * فا ی جه : جامت 
مرا سوداء ی اهل فلا یت توق ام با ففرف 
عثمان رفي الله عنه بینهم ٠‏ 

وروينا عن الزهري انه قال : فالناس يأخذون اليوم بذلك من قول 
مان في المرضعات اذا لم بتهمن : 

وقال ابن حزم : ولا پجوز أن قبل في الزنا اقل من انمه رجال عدول 
مسلمین ‏ او مکان كل 'واحد امراتان نسلمتان عدئتان ۰ فيكون ذلك ف 
رحال وامراتین » او رجلين واریع نشوة او جلا واحدا وست نسوة » أو 
نيان نسوة فقط . ولا يقبل في سائر الحقوق کی و 
فيه القصاص » والنکاح "والطلاگ والاموال الا رخلان مسلمان 0 
وجل وامراتان كذلك > او اربع نسوة كذلك © ويقبل ف ل ل 
الحدود _ رجل واحد. عدل » او امرأتان ن كذلك مع يمين الطالب . ويقبل في 
الرضاع وحده امراة واحدة عدلة » آو :وجل واحد عدل ٠‏ 


فصل : الطريق انا 

الحکم بالتکول مع الشساهد الواحد ؛ لا بالتکول الجرد ٠‏ 

ذكر نومام عن ان وم عن شعو ا عن فود ۱9] 
عن ابن جریج عن عمر بن میب عن أبيه هن الثبي صلی اله علیه وسلم ذال 
« اذا ادعت الراة طلاق زوجها : فجانت على ذلك بشاهد واحد مدل 
استحاف ژوحها .. فان حلف بطلت عنه شهادة الشاهد . وان نكل نتکوله 
بمئزلة شاهد آخر ) وجات طلاقه » ۰ 3 

۲۷ 
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فتضمن هذا الحکم ثلاثة أمور : 
احدها : انه لا يكتفى نشهادة الواحد في الطلاق » ذلا مع يمين الراة 
قال الامام احمد : الشاهد واليمين انما يكون في الاموال خاصة » لا يقع في 


حد » ولا في طلاق » ولا تکام » ولا عتاقة » ولا سرقة » ولا قتل ۰ وقد نص, 
في روابة آخری على ان العبد اذا ادعی ان سيده اعتقه واتی بشاهد :+ حلف 
مع شاهده + وصار حرا » واختاره الخر قي ٠‏ ونص في شر یکین في عبد ادعی, 


کل واحد منهما : ان شربكه اعتق حقه مله » وکانا معسرین عدلين : فللعب 
ان يحلف مع كل واحد منهما » ويصير حرآ » ویحلف مع احدهیا » و بصیر 
نصقه حرا . 

واکن لا بعرف عنه ان الطلاق. شت بشاهد وبمين . 
الزوج وعمرو بن شعيب قد احتج به الائمسة الاربعة وغيرهم من ائمة 
الحديث > كالبخاري وحكاه عن علي بن الديني » واحمد بن حثيل 4 
والحميدي . وقال : فمن الناس بعدهم ؟ وزهير بن محمد ابراوي عن ابن 
جریج ثقة محتج به الصحيحين ۰ وعمرو بن سلمة من رجال الصحيحين 
أبضآ .. فمن احتج بحديث عمرو بن شعيب فهذا من اصح حديثه . 

الثاني : ان الزوج يستحلف في دعوى الطلاق اذا لم تقم المرأة بينة » 
لكن انما استحلفه لان شهادة الشاهد الواحد اورثت ظنا ما يصدق الراة . 
فشرعت اليمين في جانبه .. لانه مدعى عليه , والراة مدعية . 

فان قيل : فهلا حلفت‌مم شاهدها وفرق بيئهما ؟ 

فالجواب : أن اليمين مع الشاهد لا يقوم مقام شاهد خر » لا تقدم 
من الادلة على ذلك . واليمين مجرد قول المراة ٠‏ ولا يقبل في الطلاق اقل من 
0 كما أن ثبوت النكاح لا يكتفي فيه الا بشاهدين » او شاهد وامراتين 
على روابتين . فکان ر نعه كأثباته .. فان الر فع اتوى من الاتبات . ولهذه 
لا برفع بشهادة فاسقين » ولامستوري الحال » ولا رجل وامراتین . 
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الثالث : انه سحكم في الطلاق بشاهد ونكول المدعى عليه ۰ واحمد في 
احدی الر وایتین عنه يحكم بوقوعة بمجرد النكول من غير شاهد .۰ فاذا أدعت 
الراة على زوجها بالطلاق » واحلفناه لها - على احدی الروابتين ‏ فتكل : 
. قضی عليه .. فاذا اقامت. شاهداً واحداً » .ولم جلف الزوج على عدم 
دمواها : فالقضي عليه بالنکول في هذه الصورة أولى ٠‏ ,. 
وظاهر الحدبث : انه لا بحکم على الزوج بالبكول الا اذا اقامت الراة 
A‏ » کما هو احدی الروایتین عن مالك » وائه لا ی 
دعواها مع الثکول . لکن من بقضي عليه به يقول : النکون إما اقراد واما 
بينة ۰ وكلاهما بحکم به ٠‏ ولکن نتقض هذا عليه بالنكول في دعوى 
التصاص ۰ 
ود بجاب عثه بانالتگول بدل اسعفني به فیما يباج و البدل + وحو 
الاموال و حقو قها ¢ بخلاف التكاح وتوابعه 6 8 
. الرابع.* ان النكول بمنزلة البينة. ٠‏ فلما اقامت شاهدا واحداً - وهو 
شطر البيئة ‏ كان.النكول قائما مقام تمامها ٠‏ 
ولحن تب تن مداهب الئاس في القول بهذا الحديث ٠‏ 
ال ام الجلاب في تقريعه : اذ! ادعت الراة الطلاق على زوجها : لم 
بحلف بدعواها . فاذا اقامت على ذلك شاهدا واحسدا ! لم تحلف مع 
شاهدها ولم پثبت الطلاق على زوجها . ۱ 
یحالف لها زوجها . فان جلف ٠‏ بريء من دعواها ٠‏ 
قلت : هذا فيه قولان للفغهاء + وهما روایتان عن: احمد . احداهما : 
انه لدعواها . وهو مذهب ,الشافعيي ومالك .وابي حفيقة ,+ والثالية : 
لا سحلف + نان قلنا : لا بحلف فلا اشكال . وان قلنا : يحلف فتكل عن 
اليمين :” فهل ' يقذى:غلية بظلاق زوجته بالتكول 4 في روابتان غن مالك : 
أحزاهها : انه بطق عليه بالشاهد التكزل © عملا بهذا الحديث . 
وهذا اختیار اشهب . وهذا في غاية القوة . لان الشاهد والتکول سببان من 


بت 0۵[ سه 


وه 


يد بحم جيب سسب ب ay‏ 
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جهتين مختلفتين . فقوى جانب المدعي بهما . فحكم له . فهذا مقتضى الاثر 
والقیاس . 

والرواية الثانية عنه : ان الزوج اذا نكل عن اليمين حبس فان طال 
حیسه ترك . 

واختلفث الرواية عن الامام احمد : هل يقضى بالنكول في دعوى الراة 
الطلاق ؟ على روايتين ٠‏ ولا اثر عنده لاقامة الشاهد الواحد . 

واختلف عن مالك في مدة حبسه . فقال مرة : بحبس حتی يطول امره 
وحد" ذلك بسنة . ثم بطلق ۰ ومرة قال ۰ سجن أبدا حتى سخلف . 


فصلل : الطریق العاشر 


الحكم بشيادة امراتن ويه ين المدعي في الاموال رحفو فها . وه ذا 
مذهب مالك » واحد الوجهين في مذهب الامام احمد . حكاه يكنا 
واختاره . وظاهر القرآن والسنة بال على صحة هذا القول . فان الله 
سبحانه آقام المراتين مقام الرجل ٠‏ والنبي صلی الله عليه و سلم قال في 
الحدیث الصحیح « اليس شهادة الراة مثل نصف شهادة الرجل ؟ تلن : 
بلى » فهذا يدل بمنطوقه على ان شهادتها وحدها على النصف » ويمفهومه 
على آن شهادتها مع مثلها كشهادة الرجل . وليس في الفرآن ولا في السنة ع 
ولا في لاجماع ما يمئع من ذلك .. بل القیاس الص حيح يقتضيه . فان 
الرآتین اذا قامتا مقام الرجل ‏ اذا كانتا معه ب قامتسبا مقامه وان لم 
الكونا معه . 

فان قبول شهادتهما لم يكن لمعنى لارچسل » بل لمنی فيهما » وهو 
المدالة وهف مو جو د فيمنا اذا انفر دیا ٠‏ وانما بخشی من سور ۶ ضط 
أثراة وحدها وححفظلها , فقوت بامراة اخری . 


فان قيل : البيئة على المال اذا خلت من رجل لم تقبل » كما لو شهد 
اربع نسو ة 4 وما ذكرتموه ستقض بهذه الصورة 7 فان امرأئين لو اقیمتا 


میم ۷ب 


متام وجل من كل وجه لكفى أديع نسوة مقام رجلين . ويقبل في غير الاموال 
شهادة رجل وامرآتین ٠‏ 

وابضا فشهادة الراتين ضعيفة ۰ فقویت بالرجل > واليمين ضعيفة 
فينضم ضعيف الى ضعيف فلا يقبل ٠‏ 

وانضاً فان الله سبحانه وتعالى قال ( واستشهدوا شد هيدين من 

رجالکم ۰ فان لم یکونا رجلین فرجل وامراتان ) فلو حكم بامراتین دیمین 
لكان هذا قسسما ثالثا ؟ فالجواب : اما قولكم « ان البينة اذا خلت عن الرجل 
لم تقبل » نهذا الدمي . وهو محل النزاع : فكيف یحتج به ؟ وقولكم « كما 
لو شهد اربع نسوة » فهذا فيه نزاع . وان ظنه طائفة اجماعا کالقاخي 
وغیره . قال الامام احمد في الرجل بوصی ولا پحضره الا النساء قال : أجيز 
شهادة التسساع ٠.‏ 

نظامر هذا : انه اثبت الوصية بشهادة النساء على الانفراد » اذا لم 
بحضره الرجال وذكر الخلال عن احمد : نه سثل عن الرجل يو صي باشياء 
#فاربه وستق » ولا بحشر ۵ الی النساء : هل تجوز شهادتين ؟ قال ؛ لهم 4 
تجوز شهادتین في الحقوق ۰ 

وقد تقدم ذكر المواضع: التي قبلت فيها البينات من النساء » وان 
« البينة » اسم لا ببین الحق : وهو اعم من ان یکون يرجال » او نساء > 
او نكؤل او بمين » او امارات ظاهرة » داللبي صلى الله عليه وسلم قد قبل 
شهادة الراة في الرضاع . دقبلها الصحابة في مواضم قد ذکرذاها وقبلها 
التاپسسون ۰ 

قو لکم « وتقبل في غير الاموال بشهادة رجل وامراتين ۰ 

قلنا ٠‏ نعم ٠.‏ وذلك موجود في عدة مواضع.» کالنکاح ؛ والرجمة 4 
والطلاف » واللسب ؛ والولاء » والايصاء » والوكالة في النکاح وغيره على 

قولكم ( شهادة المراتين ضعيفة » فقويت بالرجل . دالبمین ضميفة * 
غيضم ضمیف الى. ضعیف فلا بقبل.»" ۰ 
ب 1۷ اس 


جوابه : آنا لا نسلم ضعف شهادة المراتين اذا احدمعشا ٠‏ ولهذا نحکم, 
بشادتهما اذا اجتمعتا مع الرجل . وان امکن ان يأتي بر جلین ٠‏ فالرجل 
والراتان اصل لا بدل .. والراة العدل كالرجل في الصدق والامانة والديانة ) 


الا انها لما خيف علیها السهو والنسيان قویت بمثلها . وذلك قد بجملها اقوی, 


من الواحد او مثله . ولا ریب ان الظن الستفاد من رجسل واحد دونهما 
ودون امتالهما . ۱ : 
واما قوله تعالی ( واستشهدوا شهید ین من رجالكم .. فان لم بكونا 
رجلین نرجل وامراتان ) ولم يذكر الراتین والرجل . 
ِ فیقال : ولم یذکر الشاهد والیمین » ولا التکول > ولا الود » ولا شا 
الراة الواحدة ؛ ولا الراتين » ولا الاربع نسوة » وهو سنسبحانه لم يدر 
ما بحكم به الحاکم . ۱ 
وائما ارشد الى ما بحفظ به الحق . وطرق الحکم اوسع من الطرق 
التي بحفظ بها الحقوق . ۱ ۱ 


فصل : الطریق الحادي عشر ۱ 

الحکم بشهادة امراتین فقط من غير یمین .' وذلك ب على احدی 
الروايتين عن احمد ب في كل مالابطلع. عليه الرجال » کمیوب النساء تحت 
"لشیاب » والبکارة * "والثيوبة ». والولادة » والحيض. » والرضساع ونحوه , 
,فانه يقبل فيه امراتان: .. نص عليه احمد في احدی الروابتین .. والثانیة ی 
دفني اشر ب أنه يشبت بشهادة إمراة واحدة » والرجل فيه كالراة , 
ولم يذكروا هنا يمينا ٠.‏ ,| 

وظاهر نص أحمد : أنه لا يفتقر الى اليمين . وانما ذكروا الروابتين 
في الرضاع إذا قبلنا فيه شهادة الراة الواحدة : 5 
0 دالفرق بين هذا الباب وباب الشساهد والیمین حیث امتبيرت 
اليمين هناك أن لغرب في هذا الباب : هو الأخبار عن الامور الفائبة التي 
لا تطلع عليها الزجال فأكتفئ بشتّهادة النساء “وني باب" الشناهفا والیمن : 
الشهادة على أمور ظاهرة » يطلع لها الرتجال في ”لالب . 'فإذا انفرذ بها 
الشاهد الواحد احتيج الى تقو بته أباليمين . 
A=‏ 


ممم د م 


کس کت سر مایا وی ا 


55 E ۰۰ ۱ 4 

الحكم بثلائة رجال . وذلك فيما إذا ادعی الفقر من عرف غناه . 

وقال بعض اصحابنا + يكفي فيه شاهدان . 

واحتج الامام أحمد بحديث قبيصة بن مخارق قال : «تحملت حمالة 
انیت النبي صلى الله عليه وسلم اساله فقال : ياقبيصة » أقم عندن 
حتی تأتينا الصدقة » فنأمر لك بها . ثم قال * ياقبيصة إن المسألة لاتحل 
إلا لاحد ثلائة : وجل تحمل حمالة » فحلت له السالة حنی يصيبها شم 
ضيب قراما عن يقن ورل اما اة ی ينهد له للانة من 
ذوي الحمى من قومه : لقد اصابت فلانا فاقة » فحلت له المسالة 4 حتى 
بالساله باقشيصة سحتا بأكلها صاحيها سحتا » رواه مسلم ۰ 
واختلف اصحابنا فق نص احمد ؛ هل هو عاع ام خاص ۴ فقال 
القاضي : نما هذا في حل السالة » كما دل عليه الحدیث . واما الاعسار 
غيكفي فيه شاهدان وقال الشسیخ ابو محمد : وقد نقل عن أحمد في 
الاعسار ما بدل على أنه لا يثبت الا بثلائة . 


قلت : إذا كان في باب أخذ الز کاة وحل السالة متسر العدد 
بالمذ ثور 4 ففي باب دعوری الاعستار المسقط لاداع الديون ¢ ونفقة الإقارب 
والزوحات : أولى واحرى لتعلق حق العبد بماله . وف باب المسالة واخد 
الصدقة ! 


التصود أن لا باخذ مالا يحل له . فهناك اعتبرت البيئة لملا يملع 
من اداء الواجب . وهنا لثلا يأخذ المحرم ۰ 


0 


AIR 


فصل : الطريق الثالث عشر 


الحكم بأربعة رجال احرار » وذلك في حد الزنا واللواط » أما الزنا < 
فبالنص والاجماع . واما اللواط : فقالت طائفة : هو مقبس عليه في 
نصاب الشهادة » كما هو مقيس عليه في الحد . 


وقالت طائفة : بل هو داخل في مسمى الزنا . لانه وطيء في فرج 
شرعا "الوا والابي قد رن انما ى امه وکین ای + 
لا سستباح بحال » والداعى اليه قوي ۰ فهو أولى بوجوب الحد , فیکو ن, 
نصابه تصاب حد الزنا . وقياس قول من لابری فيه الصد - بسل, 
التمزير ‏ أن يكتفي فيه بشاهدین 4 کساثر العاصی الني لاحد فیها ۰ 
جعل حده القتل بكل حال محصنا كان أو بكرا أن بكتفى فيه 
بشاهد ان 4 كالردة والمحارية ٠‏ و هو احدی الروايتين عن أحمد 4 وأحد. 
او 

ووجه ذلك : أن عقوبته عقوبة الزاني الحصن . وهو الرجم بكل. 
ا 

وقد بحتج على اشتراط نصاب الزنا في حد اللو ام بقو له تعالى, 
انوع لوقك : ٌْ 

( ۲۷ ۰ 6ه آتأتون القاحشة وانتم تبه‌رون ؟ ) وقال في الزنا (؟ : 1 

وبالجملة : فلا خلاف بين من اوجب عليه حد الزنا أو الرجم بکل, 


شت 2 1 ات 


وا 


واما ابو حنيفة وابن حزم : فأكتفيا فيه بشاهدين » بناء على 
اصلهما : وأما الحكم بالاقرار بها : فهل یکتفی فيه بشاهدين او لابد فيه 
من أربعة ؟ قولان في مذهب مالك والشافعي » وروابتان عن احمد . فمن 
لم يشترط الاربعة قال : اقامة الحد إنما هي مستندة الى الاقرار . 
فالتهادة :عليه والاقزان يفنت بشاهدين + ومن اشترط الاريعة قال :+ 
الاقرار کالفعل . فكما اننا لا نكتفي في الشهادة على القعل الا بأربمة . 
فكذلك الشهادة على القول . 

بوضحه : أن كل واحد من الفعل والقول موحب للحد ٠‏ فإذا كان 
الفمل الوجب لا يثبت إلا پاربمة » فالقول الوجب كذلك . 


قال اصحاب القول الاخير : الفعل موحب بنفسه > والقول دال على 
الفعل الموجب : فيينهما مرتبة. . 

قال اصحاب القول الآخر : لا تأثیر لذلك > واذا كنا لا نحده الا 
بأقرار أربع مرات »؛ فلا نحده إلا بشهادة أربعة على الاقرار ۰ 


فصل 


واما !تیان البهیمة : فأن قلنا بوجب الحد » لم شت الا بأربعة . 
وان قلنا بوجب التعزير ‏ کفول آبي حنيفة والشافعي ومالك ففيه 
وحهان ٠.‏ 

احدهما : لا يقبل فيه إلا أربعة . لانه فاحشة » وابلاج فرج في فرج 
محرم » فأشبه الزنا . وهذا اختيار القاضي . 

, والثاني : يشبل فيه شاهدان . لانه لا بوجب الحد + فيثبت 
بشاهدين كسائر الحقوق . قال الشیخ في المغنى : وعلى قياس هذا : 
فكل زنا لا بوحب الحد » کوطء الامة المشتركة وامته المروجة » وأشباه 
هذا ۰ اج ۱ 

واما الوطء الحرم لعارض کوطء [مراته في الضيام » والاحرام 
والحیض - فانه لا وجب الحد . ويكفي فيه شاهدان . وکذلك وطو‌ها 
في دیرها . ۱ 


ا ۵۱ ب 
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فصل 


والحق الحنسن. البصري بالزذا ‏ في امتبار اربعة شهود ‏ كل ما 
يوجب القتل . ۱ 
وحكي ذلك رواية عن احمد . وهذا ‏ إن كان في القتل حدا ‏ فله 
وجه على ضعفه . وان كان في القتل حدآ أو قصاصا . فهو فاسد . وقياسه 
على الزنا ممتنم . لان الله سشسيحانه وتعالى غلظ أمر البينة في باب 
الفاحشة » سترة لعباده . وشرع فیها القتل على اغاظ الوحوه وأكرهها 
للنفوس . فلا يصح الحاق غيرها بها . 


والله أعلم ۰ و شرع عقوبة من E‏ دون ما او حب الحد . 


فصل : الطريق الرابع عشر 

الحكم بشهادة العبد والامة في كل ما يقبل فيه شهادة الحر والحرة 
و هذا الصحیح في مذهب آحمد . وعنه تقيل في كل شيء إلا في الحدود 
والقصاص » لاختلاف العلماء ف قول شهادته . فلا نتهضس سيا لاقامة 
الحدود التي مستاها على الاحتياط ۰ والصحيح : الأول 3 

وقد حكى (جماع قديم حكاه الامام أحمد عن انس بن مالك رضي 
الله عنه أنه قال « ما علمت أحدآ رد شهادة العبد » وهذا بدل على ان 
ردها إنما حدث بعد عصر الصحاية . واشتهر هذا القول لما ذهب اليه 
مالك والشافعي وأبو حنيفة . وصار لهم اتباع يفتون ويقضون با قوالهم . 
فصار هذا القول عند الناس هو المعروف . ولا كان مشهورا بالدينة في 
زمن مالك قال « ما علمت احدا قبل شهادة العبد » وانس بن مالك يقول 
ضد ذلك . ٠‏ 2 


وقبول شهادة العبد : هو موجب الکتساب والسنة واقوال 
الصحابة » و صرح القیاس واصول الشر ع : ولیس مع من ردها كتاب 
و 0-0 توت دا قياس . 


3 


قال تعالى ( # : ۱۲۳۲ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس © ويكون الرسول عليكم شهیدا ) والوسط:: -العدل الخیار . ولا 
ريب في دخول العبد في هذا الخطاب . فهو عدل: بنص القرآن . 


فدخل نحت قوله ( 1۵ : ؟ واشهدوا ذوي عدك منکم ) 1 وقال تعالی 
( يا ايها اللذين آمنوا کونو قوامين بالقسط شهداء لله ) في النساء والائدة : 
وهو من الذین "منوا قطعا . فیکون من الشسهداء لذلك . و قال تصالی 
ر واستشهدوا شهیدین من رجالکم ) ولا ربب أن العب_د من رجالنا . 
.وقال تعالی ۰ ( ٩۸‏ :۰ ۷ إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خر 
لبر دة ) والعبد المؤمن الصالح من خير البرية » فکیف نرد شهادته ؟ 
وقد عدله الله ورسوله » كما في الحدیث آلعروف الرفوع « يحمل هذا 
ا مسن كل خلك وله يفون عة رف التسالبين © وانتضتال 
البطلین » وتأويل الجاهلين » والعبد یکون من حملة العلم فهو عدل بنص 
الكتاب والسنة .. واجمع الئاس على ائه مفبول الشهادة على رسؤل الله 
صلى الله عليه وسلم اذ روى عنه الحديث » فكيف تقبل شهادته .على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقبل شهادته على واحد من الناس ؟ 
ولا يقال : باب الرواية أوسع من باب الشهادة » فيحتاط لها ما لا بحتاط 
الرواية . فهذا كلام جرى على السن كثير من الناس . هو عار عن التحقيق 
والصواب .. فان أولى ما ضبط واحتيط له : الشهادة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » والرواية عنه . فان الكذب عليه ليس كالكذب على 
غیره . 

وانما ردت الشهادة بالمداوة والفرابة دون الروابة » لتطرق التهمة 
الى شهادة العدو وشهادة الولد » وخشية عدم ضبط الراة وحفظها . 
واما العید : فما تطرق اليه من ذلك بتطرق الى الحر مسواء ولا فرق 
بيئه في ذلك البسة . فالعنی الذي قبلت رواینه : هو المنی الذي 
قبل به شهادته . واما العنی الذي ردت به شهادة العدو والمرأة 
فليس موجودا في العبك : 
N.‏ 


E 


وایضا فإن المقتضى لقبول شهادة المسلم عدالته » وغلبة الظن 


بصدقه » وعدم تطرق التهمة اليه . وهذا ببینه موجود في العبد . 
فالمقتضى موجود والمانع مفقود ٠‏ فإن الرق لا يصلح ان بكون مانما . فانه 
لا يزيل مقتضى العدالة » ولا تطرق تهمة . كيف ؟ والعبد الذي بودي 
حق الله وخق سيده له اجران حيث کون للخر أجر واحد : وهو احد الثلاژة 
صلى الله عليه وسلم » وهم القدوة . 

قال أبو بكر بن ابي شيبة : حدثنا حفص بن غیاث عن أشعث من 
الشعبي قال : قال شريح « لا نجيز شهادة العسد » فقسال علي ابن ابي 
طالب « لكنا نجيزها » فكان شريح بعد ذلك يجيزها إلا لسيده . 

وبه ؛ عن المختار بن فلفل قال « سالت انس بن مالك عن شهادة 
العبد ؟ فقال جائرة » . 

وقال الثوري عن عمار الذهبي قال « شهدت شرحاً شهد عنده 
عبد على دار أجاز شهادته . فقیل : انه عبد . فقال شريح : كلنا عبيد 


وإماء » . 


ودوى أحمد عن ابن سيرين : أنه كان لا برى بشهادة العبد باس 
اذا كان عدلا . 


وقال عطاء ٠‏ شهادة العيد والراة حائرة فِ النكاح والطلاق , 


و تال الامام احمد : حدثنا عفان حدتثنا حماد بن سلمة قال : سكل 
[باس لن معاوية عن شهادة العبد 1 فقال آنا أرد شهادة عبدالمزريز بن 
صهيب 0 يعنى انکار؟ لردها . 


وذكر الامام احمد عن انس بن مالك رضي الله عنه انبه قال : « ما 
علمت احدا رد شهادة العبد ¢ 


وقد اختلف الناس في ذلك ٠‏ فردتها طائفة مطلفا وهذا قول مالك 
والشافعي وابي حشيفغة » وقبلتها طاثفة, مطلقا إلا لسیده . 


لب ه6١‏ ب 


4 
3 


« لإ تجوز شهادته لودو + حون 1 ( وهذا مدهب الإمام اح 


واجازتها طائفة في الشيء اليسير دون الكثير . وهذا قول ابراهيم 
النخعي » واحدى الروايتين عن شريج والشعبي . 

والذين ردوها بكل حال : : منهم من قاس العبد على الكافر ٠‏ لانه 
منقوص بالرق © وذلك بالكفر . وهذا من افسد القیاس في العالم 3 
و فساده معلوم بالفرورة من الدين .. ومنهم من احتج بقوله تعالى 
( 11 : ۷۵ ضرب الله مثلا عدا مملوكا لا بقدر على شيء ) والشهادة 
شيء فهو غير قادر عليها. 

قال أبو محمد بن حزم في جواب ذلك : تحريف كلام الله عن 
مواضعه بهلك في الدنيا والآخرة ولم قل الله تعالی : إن كل عبد لا يقدر 
على شيء »© إنما ضرب الله تعاا عا مي ا 
تو حد هذه الصفة في كثير من الاحرار » وبالمشاهدة نعرف كثيرآ من 
العبيد آقدر على الاشیاء من كثير من الاحرار . 

ونقول لهم : هل بلزم العبید الصلاة والصیام والطهارة » وبحرم 
علیهم من الاکل والشارب والفروج ما بحرم على الاحرار » ام لا بلزمهم 
ذلك ؟ لکونهم لا بقدرون عندکم على شيء البتة ۰ قال : من نسب هذا 
ای الله فقد کذب عليه جهارا . 

واحتج بعضهم بقوله تعالی : ( ۲۸۲۰۲ ولا بأب الشهداء إذا ما دموا ) 
فنهی الشهداء عن التخلف والاباء » ومنافع العبد لسیده . فله أن سخلف 
ويأبى الا خدمته . وهذا لا بدل إلا على عدم قبولها » الا اذا آذن له سیده 
في تحملها وادائها إذا لم يكن في ذلك تعطیل لخدمة السيد . 

نأبمد النجعة من فهم رد شهادة المبيد العدول يذلك . ا 
مقتضی الآبة كان مقنضی ذلك ابضاً رد روایتهم 7 

واحتشج بعضهم بقوله تمالی ( ۰۷۰ ۲۳ والذین عم بشسهادتهم 
قائمون ) والعبد ليس من أهل القِيام على غيره . وهذا من جنس احتجاج 


- ۱۵0 


بعضهم أن الشهادة ولابة . والعبد ليس من اهل الولابة على غيره وهذا 
فإنه يقال لهم ما تعنون بالولابة ؟ اتریدون بها الشسهادة » وكونه 
مقبول القول على الشهود عليه » ام کونه حاكما عليه منفذاً فيه الحكم ؟ 
نان اردتم الاول : كان التقدیر ! ان الشهادة شهادة » والعبد لیس من 
أهل الشهادة . وهذا حاصل دليلكم . وإن اردتم الثاني : ۰ فمعلنوم 
البطلان قطعا . والشهادة لا ستلزمه .. 
واحتج بعضهم بأن الرق آثر من آثار الكفر > فمنع قبول الشهادة 
كالفسق وهذا في غاية البطلان . فان هذا لو صح لمنع قبول روابته » 
وفتواه » والصلاة خلفه وحصول الاجرين له . 
واحتج بأنه ستغرق الزمان بخدمة سيده . فليس له وقت يملك 
فيه آداء الشهادة ولا بملك عليه . ۱ 
وهذا أضغف مما قبله . لانه بنتقض بقبول رواشه وفتواه . 
وینتقض بالحرة الروچة . وینتقض بما لو آذن له سيده . ونتقض 
بالاجیر الذي استفرقت ساعات نومه ولیلته بعقد الاجارة . وسطل بأن 
اداءه للشهادة لا بطل حق السید من خدمته . 
واحتح بان العبد سلعة من السلع . فکیف تشهد السلم . ؟ 
وهذا في غابة الفثائة والسماجة . فانه تقبل شهادة هذه السلعة كما 
تقبل روابتها وفتواها » وتصح إمامتها » وبلزمها الصلاة والصوم 
والطهارة . 
' واحتج بأنه الو شب ع و aa‏ 
وهذا من ذلك الطراز . فانه إن آر ید بدناءرتنه : ما بقدح في دشه 
وعدالته : فليس کلامنا فیمن هو کذلك » ونافع وعکرمة اجل واشرف 
من اکثر الاحرار عند الله وعند الناس ۰ وان أريد بدذءته أنه مبتلى برق 
الفبر : فهذه البلوی لا تمنع لك ی 
العبد 4 ویضاعف له بها الاجر . 


ود | “r‏ ° ی وه 


فهذه الحجخ كما تراها في الضنمف والوهن .. واذا" قابلت بیتها وبين 
حجج القائلين بشهادته لم بخف عليك الصواب » والثه اعلم . نگ 


فصل : الطریق ی عدي 
الحکم بشهادة الصبيان او 5 
وهذا موضع اختلف فيه الناس © دول انب ي ۰ 
وهذا قول الشافعي وابي حنيفة » یدق احدی الر وایتین عله » 
وعنه روابة ثانية : أن شهادة الصبي الميز مقبولة » إذا وجدت فيه بقية 


الشروط . وعنه روابة ثالثة ايا حل ال اج عدي عضي 13۳۲ 
آدو ها قبل تفر قهم 8 وهذا قول مالك . 

قال ابن حزم : صح عن أبن الزبیر : أنه قال « اذا حيز بهم عند 
المصيبة با 50 لخاد القضاة اقول اسن 
« شهادة الصبي على الضبي جائرة » زشهادة ال ين اد جائرة » . 

قال الحسن : وقال معاوية « شهادة الصبيان على الصبيان جائزة » 
مالم يدخلوا البيوت فيعلموا » وعن علي مثله ابضاً_م.. 

وقال ابن 'أبي شيبة : حدثنا وكيع -حدئنا عبدالله بن حبيب بن ابي 


ثابت عن الشعبي عن مسروق : « أن ستة غلمان ذهبوا سبحون» فغرق' 
احدهم . فشبهد ثلاثة على انين : آنهما أغرقاه . وشهد اثنان على 


ثلاثة : انهم أغر قوه ,. حي على بابي طاح على اداه a‏ 
وعلى الاثنين بثلاثة الخماسها ب«( 2 و 0 ۰ وف 
وقال الثوري : عن قراس عن الشعبي عن مسروق « إن "ثلائة غلمان 
شهدوا علي أربعة » وشهد. ,الاربعة: على , الثلائة . نجمل مسروق على الازبعة 
وقال أبو الزناد « أن بوخد في a.‏ الصبيان بقولهم 5 ات ون 
اسان الدعین » . ۱۳۹۹ 
۱۵۷ ات 


اثلاثة أسباع. إلدية وعلی. الثلاية أربعة , اپیپاع ,الدية. e.‏ لع کی و 


وأجاز عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه شهادة الصبيان بعضهم 
على يعض في الجراح فإذا بلغت النفوس قضى بشهادتهم مع إيمان 
الطالبين . : 

وقال ربيعة 5 تقل شهاده بعضهم على بعض 6 مالم تفر قوا 5 

وقال شريح : تقبل شهادتهم إِذا اتفقوا . ولا تقبل اذا اختلفوا : 
وكذلك قال ابو بكر بن حرم » وسعيذ بن السیب » والردهري . وقال 
وکیع عن ابن جريج عن أبن ابي مليكة : سألت ابن عباس وابن الزبير عن 
شسهادة الصبيان ؟ فقال ابن عباس : « نما قال الله ( ممن ترضون من 
الشهداء ولیسوا ممن نرضى ) . و قال ابن الزيم « هم أحرى إذا سثلوا 

عما رأوا أن شهدوا ( قال این ابي مليكة ؛ ما رابت الفقضاة اخذوا ألا 
بقول ابن الزبير . 

قالت المالكية : قد تدب الشرع او تعلیم الصبیان ارمي والثفاف 
والصراع » وساثر ما يدربهم على حمل السلاح والضرب 1 و الکز و الفر 1 
و تصللة اعضائهم وتقوبة أقدامهم ¢ وتعليمهم البطش 0 والحمية والإنفة 
من العار و الفر ار ۰ ومعلوم أنهم في غالب احوالهم بخلون وانفسهم في ذلك 
وقد يجني بعضهم على بعض فلو لم نقبل قول بعضهم على بعض لاهدرت 
دماژ هم واقد احتاط الشارع بصق الدماء 04 حتى جل فيها اللوث 
واليمين . ولم يقبل ذلك في درهم واحد . وعلی سول شسسهاد تهم 
تواطأت مذاهب السلف الصالح . ٠‏ فقال به علي بن أبي طالب » ومعاوية بن 
أبي سفیان » وعبدالله بن الزبیر » ومن التابمین : سعيد بن السیب © 
وعروة بن بن آلزیین » وعمر بن عبدالعزيز: » والشعبي » واللضميٌ » وشریح » 
وابن ابي لیلی » وابن شنهاب » وابن 'ابي مليكة رضي الله عنهم - وقأل : 
ما آدرکت القضناة الا وهم سحکمون بقول اب الزبیر - وایو الزناد سه وفال : 
عي السنة . 


٠ ٠‏ قالو- وشرط قبول*شهادتهم اف ذلك : کوتهن" بعقلون الشهادة في ذلك 


وان کو توا ذكور؟ احر ار » منحكوام لهم حك" الانسلام 4 اثنينٌ فصضاسد » 


سد ۵/۸ ۱ سیم 


متغفین غير مختلفين » ويكون ذلك قبل تفر قهم وتخبيتهم . ويكون ذلك 
البعضم على بعض ۰ ویکون في القتل والجراح. خاصة . ولا تقبل شهادتهم 
على كبير : انه قتل صغيرةآ ولا على صغير انه قتل كبيرا .. 


قالوا : ولو شهدوا » ثم رجعواعن شهادتهم : اخذ بالشهادة الاولى » 
ولم یلتفت الى ما رجعوا اليه . 


قالوا : ولا خلاف عندنا انه لا يعتبر فیهم تعديل ولا تجريح . 
قالؤا : واختلف اصحابنا في العداوة والقرابة : هل تقدخ في شهادتهم ؟ 
على قولين . واختلفوا في جزيان هذا الحكم في إنائهم » ام هو منختص 
بالذكور » فلا تقبل فيه شهادة الاناث ؟ على قولين 
ام ۰ f‏ ۲ "7 4 
فصل : الطریق السادس عشر 
الحکم پشهادة الفساق . وذلك في صور : 
إحداها : الفاسق بأعتقاده . اذا كان تتخفظاً في دينه . فان شهادته 
مقبولة » وان حکمنا بفسقه » کاهل الدع والاهواء الذرن لا تکفر هن > 
كالزافضة والخوارج والمغتزلة » ونحوهم . هذا منضوص الائمة . 
قال الشافعي : اقبل شهادة اهل الاهواء بغضهم على بنض » الا 
الخطابية فانهم يتدينون بالشهادة لوافقيهم على مخالفيكم .. 
ولا ريب ان شهادة من يكفر بالذنب ویتعمد الكذب اوی بالقبول ممن 
اليس كذلك . ولم برل السلف والخلف على قبول شنهادة هؤلاء وروابتهم . 
وانما منع الائمة ( كالاعام احمد بن حثبل وامثاله ) قبول روابة الداعي 


المعلن ببدعته وشهادته » والصلاة خلفه : هجسر؟ له وزجرا لينكف ضرر 


بادعة عن ۱۱ لمين » فغي قبول شهادته وروانته والصلاة خلفه 4 
واستقضائه وتدفيذ احکامه رضي ببدعته » وإقرار له علیها ؛ وتعریش 


لقتو لها 5¥ ۶۹ ا 


قال حرب : قال احمد : لا تجوز شهاذة القدربة والرافضة وكل س 
سم 6 


میت ا 


0 


1 


و قال اليسنوني : : قال 0 عبد الله ٤‏ الرافضة لا تفل شس مادم 
ولا كرامة لهم . 


" قال استحاق بن منصور » قلت لاهشيد : کان أبن ابي ايلى خیز شهادة. 
کل صاحب بدعة اذا كان فيهم عدلا » لا بستحل شهادة الزور . قال احمد : 
سا بعجبني شهادة الجهمية والرافضة والقدرية والعلنة . ١‏ 


و قال الميموني : سمعت ابا عبدالله يقول ٠‏ من اخاف عليه الكفر فب مثل. 
. الرزوافض والجهمیفات - لا تقبل شهادتهم » ولا كرامة لهم ٠.‏ 

و قال في رواية يعقوب بن بختان : اذا كان القاضي جهميا لا نشهذ عنده 
وقال احمد بن الحسن الترمذي : قدمت على ابي عبدالله » فقال : ما حال 
قاضيكم ؟ لقد مد له ني عمره . فقلت له : ان للناس عندي شهادات . فاذا 
صرت الى البلاد لا آمن ان آشهد عنده ان رقضحني :. قال ۰ لا تشهد عنده , 
قلت : يسألني من له عندي شهادة . قال : لك ان لا تشهد عنده . قلت : 
.من کفر پمذهبه ب کمن پنکر حدوث العالم » وحشر الاجساد » وعلم الرب 
تعالی بچمیع.الکائنات » وانه فاعل بمشيئته وارادته- فلا تقبل شهادته . 
لانه على غير الاسلام ٠‏ واما اهل البدع الوافتون لاهل الاسلام » ولكنهم 
مخالفون في بعض الاصول ب كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة 
و نحو هم و ده كسام + 


آحدها : الجاهل, المقلد. الذي لا بصيرة له ' .فهدا لا یکفر ولا بفسق » 
ول دزد شهادته » اذا لم يكن قادرا على تعلم الهمدی .. وحکمه حسکم 
۷ الستضمفین من الرجال والنساء والولذان اللذين لا بسنستطیمون حيلة 
ولا هتدون سبیلا . الال ميو از “أن پم د وکان الله 
اعفو؟ هتو را » م - ۱ 

ا 
ولكن , ترك ذلك اشتغالا بدبنیاه ورئاسته », ولذته ومباشه وغير ذلك فهذا 
مط مستحق للوعید » آثم بنرك ما وجب عليه من قوی اله بسي 
استطاعته ٠‏ فهذا حکمه حکم امثاله من تاركي بعضل الواجبات . » فان غلبه 


سہ ۰ لد 


ما فيه من البدعة والهوى على ما فيه من السنة والهدى ٠.‏ ردت شهادته . 
و اوقلت جا فیه من ا و لدی داك واد 


القسم الثالث : ان بسال ويطلب » ويتبين له الهدى © وبتر كه تفلید؟ 
وتعصبا » أو بفضا أو معاداة لاصحابه . فهذا اقل درجاته : ان يكون فاسقا 
وتكفيره محل احتهاد وتفصيل . فان كان معلناً داعية : ردت شهادته 
وفتاوبه واحكامه » مع القدرة على ذلك » ولم تقبل له شهادة » ولا فتوى 
ولا حکم » الا عند الضرورة » كحال غلبة هوّلاء واستيلائهم » وكون القضاة 
والمفتين والشهود منهم . ففي رد شهادتهم وأحكامهم اذ ذاك فساد كتير . 
ولا بمكن ذلك » فتقيل للضرورة . 


وقد نص مالك رحمه ال - علی آن شهادة اهل البدع - كال دة 
والرافضة ونحوهم لا تقبل » وان صلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا ۰ 


غلطوا فيه. 
فاذا كان هذا ردهم لشهادة القدرية ‏ وغلطهم انما هو من تاویل 
القرآن کالخوارج - فما الظن بالجهمية الذين اخرجهم کثیر من السلف 


وعلی هذا : فاذا كان الناس فساقا كلهم الا القليل النادر : قبلت 
شهادة بعضهم على بعض ۰ وبحکم بشهادة الامثل فالامثل . هذا هسو 
الصواب الذي عليه العمل + وان انکره کثیر من الفقهاء بالسنتهم » كما 
أن العمل على صحة ولابة الفاسق » ونفوذ احكامه .. وان آنکروه 
بالسنتهم .. وكذلك العمل على صحة کون الفاسق وليا في اللکاح ووصيا 
في الال . والعجب ممن بسلبه ذلك ويرد الولاية الى فاسق مثله ؛ أو 
أفسق منه » فان العدل الذي تنتقل اليه الولابة قد تعذر وجوده . وامتاز 
الفاسق القريب بشفقة القرابة » والوصي باختيار الوصي له وإيشاره 


ااا 


عون ١‏ ھک دك مس ا عم 


على غيره . ففاسق عیلنه الموصي » أو امتاز بالقرابة : أولى من فاسق : 
ليس كذلك » على أنه اذا غلب الظن صدق الفاسق قبلت شهادنه وحكم 
شبت فيه حتى بتبین : هل هو صادق أو كاذب ؟ فان كان صادقا : قبل 
قوله وعمل به » وفسقه عليه . وان كان كاذبا رد" خبره ولم بتلفت اليه . 
وارد خر الفاسق و شهادته مأخذان ٠‏ 

آحدهما : عدم الوثوق به » إذ تحمله قلة مبالاته بدینه » ونقصان 

وكار الله في قلبه على تعمد الکذب . 
الثاني ۰ هحره على اعلانه بفسته ومجاهرته به . 

فقبول شهادته ابطال لهذا الغرض المطلوب شرعا . 
فسقه بغر الکذب ت فلا وجه لرد شهادته . وقد استأحر النيي صلی الله 
عليه وسلم هادا بدله على طريق الدنة » وهو مشرك على دين قومه . 
ولكن لما وثق بقوله أمنه ؛ ودفع اليه راحلته ) و قل دلالته . 


وقد قال اصیغ بن الفرج : إذا شهد الفاسق عند الحاكم وجب عليه 
التو قف في القضية . وقد بحتج له بقوله تعالى ٦ : 1٩(‏ إن جاءكم فاسق 
بنبأ فتبينوا ) . 

وصرف المسألة : أن مدار قبول الشهادة وردها * علسی غلة ظن 
الصدق وعدمه والصواب المقطوع به : أن العدالة تتبعض ۰ قيكون الرجل 
عدلا في شيء » فاسقا في شيء . فاذا تبين للحاكم أنه عدل فيما شهد به : 
قبل شهادته . ولم بضره فسقه في غيره . 

ومن عرف شسروط العدالة » وعر ف ما عليه اللناس ٠‏ تبين له 
الصواب في هذه المسألة . والله اعلم . 


ی سس 


۰ یی ۰ 
فصل : الطریق السابع عشر 
الحکم بشهادة الکافر وهذه السالة لها صورتان . 
آحداهما : شهادة الکفار بعضهم على بعض ۰ 
والثانیه ۰ شهادتهم على السلمین . 
اما السالة الاولی : فقد اختلف فیها الناس قدیما وحديثا ۰ فتال 
حنیل © حدئنا قبيصة حدثنا سفيان عن أبي حصين عن الشسعبي قال 
« تجوز شهادة اليهودي على النصراني » . قال حثبل : وسسمعت ابا 
عبدالله قال : تجوز شهادة بعضهم على بعض ۰ فاما على, المسلمين فلا 
تجوز » وتجوز شهادة السلم علیهم . 
وقال في روابة ابي داود والروذي وحرب واليموني وابي الحارث 
وجمفر بن محمد ویعقوب بن بختان وابي طالب ل واحتج في روايته 
شو له تعالى : ( 0 ۰ ۱ فاغر ينا بینهم العداوة والبفضاء  )‏ وصالح 
أبنه 4 وأبي حامد الشفاف 4 واسماعیل لن سیک الشالنجي 4 واسسحاق 
بن منصور © ومهنثا بن بحيى . فقال له مهنا ارات ان مد لوا ؟ قال : 
فمن بعدلهم ؟ العلج مثهم ؟ وافضلهم شرب الخمر وياكل الخنزسر . 
فكيف يعدال ؟ فنص في رواية هؤلاء : أنه لا تجوز شهادة بعضهم على 
بعش ؛ ولا على غبر هم الىتة . لان الله سسبحانه وتعالى قال : ( ممن 
ترضون من الشهداء ) ولیسوا ممن نرضاه . 
قال الخلال : فقد روىق هوّلاء الثفر ب وهم قر دب من عشر ن تف بت 
كلهم عن آبي عبدالله . خلاف ما قال حنیل ۰ 
قال : نظرت في اصل حثبل : آخبرئي عبدالله عن ابيه بمشل ما 
أخبرني عصمة عن حلبل . ولا شك ان حلبلا توهم ذلك » لعله ۰ اراد : 
أن آبا عبدالله قال : لا تجوز فغلط فقال : تجوز . وقد اخبرنا عبدالله 
عن ابيه بهذا الحديث . وقال عبدالله : قال آپي : لاتجوق . وقال ابي : 


اا 


حدننا وكيع عن سفيان عن حصين عن الشعبي قال : تجوز شهادة بعضه, 
على بعض . قال عبدالله ۰ قال آبي . لا تجوز لان الله نعالى قال « ممن 
ترضون من الشهداء » وليس هم ممن نرضى ۰ فصح الخطأ ههنا من, 

وقد اختلفوا على الشعبي ايضا .. وعلى سفيان » وعلى وكيع وفي, 
رواية هذا الحديث » وما قال ابو عبدالله فما اختلف عنه البتة الا ماغلط 
حنبل بلا شك : لان آبا عبدالله مذهبه في شهادة اهل الكتاب لا يجيزها 
البتة » ويحتج بقوله تعالى ( ممن ترضون من الشهداء ) وانهم لیسسنوا 
بعدول . وقال الله تعالى ا( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) واحتج بأنه یکون, 
بينهم احکام واموال » فكيف بحكم بشهادة غير عدل ؟ واحتج بقوله تعالی, 
ر والقینا بینهم العداوة والبفضاء ) 

وبالغ الخلال في انکار رواية حثبل ۰ ولم شبتها روابة ۰ وآثبتها غيره 
من اصحاینا . وجملوا السالة على روابتين .. قالوا : وعلی روابة الجواز 2 
فهل بعتیر ابجاد السالة ؟ فيه وجهان ۰ ونصروا كلهم عدم الجواز الا 
شیخنا فانه اختار الجواز . 

قال أبن حرم : وصح عن عمر بن عصدالعز نز انه أحاز شسهادة 
نعراني على مجوسي ؛ أو مجوسي على نصراني . وصح عن مراد بن أبيه 
سليمان أنه قال : تجوز شهادة النصراني على اليهودي » وعلی النصراني» 
كلهم آهل شرك .. 

وصح هذا ابضا عن الشعبي وشریح وابراهيم النخعي . 

وذكر ابو بكر بن ابي شيبه من طريق ابراهيم الصائغ قال : سالت. 
نافع مولى بن عمر ‏ عن شهادة اهل الكتاب بعضهم على بعض 5 
افقال : تحول. 

وقال عبدالرزاق : عن معمر : مسالت الزهري عن شهادة اهل, 
الكتاب بعضهم على بعض ؟ فقال : تجوز . وهو قول سفبان الثوري 4 
ووكيع » وابي حنيفة وأصحابه .۰ وذكر أبو عبيد عن قنادة عن علي بن. 


ب 116 سم 


أي طالب قال « تجوز شهادة النصراني على النصراني » وذكر أيضا عن 
#الزهري : تجوز شهادة النصراني على النصراني واليهودي على اليهودي › 
ولا تجوز شهادة أحدهما على الآخر . 

وروی أبن ابي شيبة عن ابن عينية عن يونس عن الحسن قال : اذا 
#ختلفت الملل لم تجز شهادة بعضهم على بعض . 

وكذلك قال عطاء : لاتجوز شهادة ملة على غير ملتها الا المسلمين . 

وهذه احدى الروایات عن الشعبي : والثانية الجواز » والثالشة 
النسم . 

وكذلك قال النخمي : لاتجوز شهادة ملة على ملتها : اليهودي على 
ناليهودي والنصراني على النصراني ٠‏ 

وقال مالك : تجوز شهادة الطبيب الكافر حتى على المسلم للحاحة 

قال القائلون بشهادتهم : قال الله تعالى ( ۳ : ۷۵ ومن" اهل الكتاب 
من إن تأمنه بقنطار بوّده اليك ) فأخير : أن منهم الامين على مشل هذا 
القدر من الال . ولا ربب أن کون مثل هذا أمينا على قرابته وذوي 
مذهبه أولى . وقال تعالى ( والذين کفروا بعضهم أولياء بعض ) فاثبت 
لهم الولاية على بعضهم بعضا . وهي أعلى رتبة من الشهادة . وغابة 
الشهادة : أن تشبه بها . وإذا كان له أن بروج ابنته أو اخته » ويلي مال 
بولده » فقبول شهادته عليه اولى واحری . 

قالوا : وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادتهم في 
#لح دود . 

قال ابو خيثمة : حدثنا حفص بن غياث عن مجالد بن سعيد عن 
الشعبي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما « أن الیهمود جاءوا الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامراة زنيا فقال لهم رسول 
۵۲ صلی الله علیه وسلم توي باربعة منک بشهدون . قالوا وكيك فى 
«الحديث » والذي في الصحیح مر على رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بهودي قد صملم فقال : ما شان هذا فقالوا : زنی فقال ما تجدون في 


بت ۱1۵ سس 


ا 


i Bae ege لمعل‎ 


تي کا ی س دک ج کر 


كتابكم ؟ ‏ وذكر الحديث » فأقام الحد" بقولهم » ولم بسأل اليهودي. 


واليهودية » ولا طلب اعترافهما وإقرارهما . وذلك ظاهر في سياق القصة 
بجميع طرقها . ليس في شيء منها البتة : أنه رجمهما بأفرارهما . ولا 
أقر ماعز بن مالك والغامدية : أتفقت جميع طرق الحديثيين على ذكر 
الاقرار ٠‏ 

قالوا : وروی نافع عن ابن عمر في هذه القصة « أنه مر" على النبي, 
صلى الله عليه وسلم بيهودي محمّم فقال : ما باله ؟ قالوا : زنی قال : 
ائتوني بأربعة منكم يشهدون عليه » . 

قالوا : وقد أجاز الله سبحانه شهادة الكفار على المسلمين في السفر 
في الوصية للحاجة .. ومعلوم أن حاجتهم الى قبول شسهادة بعضهم على 
بعض أعظم بكثير من حاجة المسلمين الى قبول شهادتهم عليهم ۰ فان 
الكفار بتعاملون فيما بينهم بأنواع الساملات » من المدابنات » وعقود 
المعاوضات وغيرها . ويقع بینهم الجنايات » وعدوان بعضهم على بعض » 
لا يحضرهم في الغالب مسلم . ويتحاكمون الينا . فلو لم تقبل شهادة 
بعضهم على بعض لادى ذلك الى تظالهم » وضياع حقوفهم . وفي ذلك 
فساد كبير » فأبن الحاجة الى قبول شهادتهم على المسلمين في السفر الی, 
الحاجة الى قبول شهادة بعضهم على بعض في السفر والحشر ؟ 

قالوأ : والكافر قد يكون عدلا في دینه بين قومه » صادق الله ة 
عندهم . فلا يمنعه من قبول شهادته عليهم اذا أرتضوه . وقد راضا 
کثیرا من الکفار بصدق ف حديثه » ويؤدي أمانته ٤‏ بحيث بشار اليه في 
ذلك » ویشتهر بين قومه وبين المسلمين » بحيث سکن القلب الی, 
صدقه » وقبول خبره وشهادته ما لا بسکن الى كثير من النتسسین الی. 
الاسلام . وقد أباح الله سبحانه معاملتهم واکل طعامهم » وحل* نس‌ائهم 
وذلك يستلزم الرجوع الى اخبارهم قطعا .. فاذا جاز "نا الاعتماد على 
خبرهم فيما يتعلق بنا من الاعيان التي تحل وتحرم . فلأن نرجع الی, 
اخبارهم بالنسبة لا بتعلق بهم من ذلك أولى واحرى . 

فان قلتم : هذا للحاجة . قیل ‏ وذاك اشد حاجة . 


E 


ا 


ب كما 


قالوا : وقد آمر الله سبحانه بالحكم بينهم اما ايجابا واما تخييرا . 
والحكم اما بالاقرار واما بالبينة . ومعلوم : انه مع الاقرار لا بر فصون 
الينا » ولا بحتاجون الى الحكم غالبا .. وانما يحتاجون الى الحكم عند 
التجاحد واقامة البينة . وهم في الغالب لا بحضرهم البينة من المسلمين . 
ومعلوم : أن الحكم بينهم مقصوده العدل » وابصال كل ذي حق منهم الى 
حقه . فاذا غلب على الظن صدق مدعيهم يمن بحضره من الشهود الذين 
بر تضو نهم » ولا سيما اذا كثروا : فالحكم بشهادتهم اقوی من الحكم 
بمجرد نكول ناكلهم أو یمینه . وهذا ظاهر جدا ۰ 

قالوا * وأما قوله تعالى ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) وقوله ( ممن 
ترضون من الشهداء ) وقوله ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) : فهدا 
انما هو في الحكم بين المسلمين : فان السياق كله في ذلك . قان الله 
سبحانه وتصالی قال ۰( ؟ ۰ 16 واللاتي بأتين الفا حشة من شسس‌الکم 

فاستشهدوا علیهن اريعة منکم ) وقال : ۵ : 1 4 ۲ يا ايها النبي اذا 
طلقتم النساء ‏ الى قوله ب واشهدوا ذوي عدل منکم ) وکذلك قال في 
آبة المداينة ( با ايها الذين آمنوا اذا تداینتم بدین - الى 3 له -- واشهدوا 
شهیدین من رجام ) فلا تعرض في ضسيء من ولك لحکم اهل اتکتاب 
البتة . 

واما قوله تمالی ا( ه : ۱۲ فاغرینا بيهم العداوة والبفضاء الى يوم 
القيامة ) فهذا اما أن يراد به : العداوة التي بين الیهود واننصاری » أو 
براد به العداوة التي بين فرقهم » وان کانوا ملة واحدة . وهذا لا يمنسع 
قبول شهادة بعضهم على بعض . فانها عداوة دينية ۰ فهي کالعداوة التي 
بين فرق هذه الامة » والباسهم شيعا » واذاقة بعضهم باس بعض . 

واحتج الشافعي بان من کذب على الله فهو اولی أن يكذب على مثله 
من اخوانه واقرب ۰ 
فیقال : وجميع اهل البدع قد کذبوا على الله ورسوله > والخوارج 
من اصدق اللاس لهجة » وقد کذبوا على الله ورسوله . وکذلك انقدرية 
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والمعتزلة » وهم يظنون أنهم صادقون غير كاذبين : فهم متدیئون بهذا 
الكذب . وبظنونه من أصدق الصدق . 

واحتج المانعون ايضا بان في قبول شهادتهم اكراما لهم » ورفعا لنز لتهم 
وقدارهم » ورذيلة الكفر تنفي ذلك . 

قال الاخرون : رذيلة الكفر لم تمنع قبول قولهم على المسلمين 
للحاجة » بنص القرآن . ولم تمنع ولابة بعضهم على بعض ؛ وعرافة 
بعضهم على بعض ۰ وليس في هذا تكريم لهم ؛ ولا رفع لاقذارهم > 
وانما هو دقع لشرهم بعضهم عن بعض ۰ وابصال أهل الحقوف منهم الى 
حقوقهم بقول من برضونه . وهذا من تمام مصالحهم التي لاغنى لمم 
عنهأء. 

ومما بوضح ذلك : أنهم اذا رضوا پان نحكم بینهم » ورضوا يقبول 
قول بعضهم على بعض > فالزمناهم بما رضوا به : لم يكن ذلك مخالفا 
لحكم الله ورسوله . فانه لابد آن يكون الشاهد بينهم ممن يثقون به . 
فلو كان معروفا بالكذب وشهادة الزور : لم نقبله ولم نلزمهم بشهادته . 


فصل 


فهذا حكم المسألة الاولى . 

وأما السالة الثانية - وهي قبول شهادتهم على المسلمين في السفر 
فقد دل علیها صریح القرآن » وعمل بها الصحابة » وذهب الیها ففهاء 
الحديث . 

قال صالح بن أحمد : قال أبي : لا تجوز شهادة اسل الذمة الا في 
أن انتم ضربتم في الادض ) فأجازها ابو موسى الاشعري . وقد روى عن 
أبن عباس « او آخران من غيركم » من اهل الکتساب ( وهذا مو ضع 
ضرورة . لائه في سفر » ولا نجد من يشهد من المسلمين . وائما جاءت في 
هذا المعلى ٠.‏ . ۰ ۱ : ۱ ع 4 ۱ 
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وقال اسماعيل بن سعيد الشالنجي : سألت احمد .- فذكر هذا 
المعنى ب قلت : فان كان ذلك على وضية المسلبين هل تجوز شهادتهم ؟ : 
قال نعم » اذا کان علی الضرورة ۰ قلت : الیس بقال :عد اة 
منسوخة ؟ قال : من قول ؟ وانکر ذلك » وقال : وهل شول ذلك الا 
ابراهيم ؟ . 

وال في رواية اپئه مبدالله وحنبل : تجوز شبهادة اللصراني 
واليهودي في الميراث » على ما آجاز آبو موسی في السفر » واحلفه . 

وقال في رواية ابي الحارث : لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني في 
شيء الا في الوصية في السفر » اذا لم يكن بوجد غيرهم . قال الله تعالی : 
ا أو آخران من قيركم ) فلا تجوز شهادتهم الا في هذا الوضع . وهذا 
مذهب قاضي العلم والعدل .. شريح © وقول سعيد بن السیب . وحکاه 
عن ابن عباس » وابي موسى الاشعري . 

قال الروذي : حدثنا ابن تمر قال : حدثتي بعلي بن الحارث عن 
ابيه عن غيلان بن جامع عن اسماعيل بن خالد عن عامر قال « شهد رجلان 
من اهل دقوقا(۱) على وصية مسلم . فاستحلفهما ابو موسى بعد 
العصر : ما أشترينا به ثمنا قليلا » ولا كتمنا شهادة الله إنا اذا لمن 
الآثمين . ثم قال : ان هذه القضية ما قضي فیها مذ مات رسول الله 
صلی الله عليه وسلم الى الیوم(۲), . 

وذكر محمد بن اسحاق عن ابي النضر عن باذان - مولى آم هانىء ب 
عن أبن عباس عن تميم الداري في قوله عن وجل ( ۱۰٦ : ٥‏ با أيها الذین 
آمنوا شهادة بینکم [ذا حضر احدکم الوت - الآبة ) قال « برىء الناس 
منها غيري وغبر عدي بن بد؟ء - وكانا نصرانیین يختلفان الى الشام ب 


)۱( بلدة بين بغداد واربیل » واظنها داقوق ¢ تفع ضمن محافظة 
التامیم حاليا. ۱ 


(۷) رواه ابو داود : وسكت عنه النذري 
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ا ا را و و ا a‏ 
۱ 


1 


ا 
۱ 


فأتيا الشام و قدم زین بن أبي مریم - مولی بلي سهم ‏ ومعه جام من, 
فضة . هو أعظم تجارته » فمرض فأوصى اليهما . قال تميم : فلما مات 
آخذنا الجام » فیعناه بألف درهم .. ثم أقتسمناه انا وعدي ابن بداء . فلما 
قدمنا دفعنا ماله الى أهله .. فسألوا عن الجام ؟ فقلنا : ما دفيع الینا 
غير هذا . فلما أسلمت تائمت من ذلك . فأتيت آهله فاخبرتهم الخبر 
وأديت اليهم خمسمائة درهم » واخبرتهم ان عند صاحبي مثلها .. فأتوا 
به التبي صلي اله وسلم : فسالهم البینة ۶ فلم بجیبوا » فاطفهم 
ہما بمظم به على أهل دینهم فانزل الله مز وجل ( با ايها الذین آمنوا شهادة 
بینکم ‏ الآية ) فحلف عمرو بن العاص واخو سهم فنزعت الخمس ماد 
درهم من عدي بن بداء » . 


وروی بحیی بن أي زائدة عن محمد بن القاسم عن عبداللك بن 
سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال « كان تميم الداري وعدي بسن 
بداء يختلفان الى مكة بالتجارة . فخرج ومعهم رجل من بني سهم . فتوفي 
بأرض لیس فيها مسلم فأوصى اليهما .. قدفعا تركته الى أهله وحبسا 
حاما من فضة مخو*صا بالذهب . فتفقده أولياوؤه . فأتوا رسول الله 
صلی اله علیه وسلم 4 فحلفهما : ما کتمتا ؛ ولا آضمنا . ثم مرف الجام 
بمكة . فقالوا آشتریناه من تمیم وعدي فقام رجلان من أوياء السهمي > 
فحلفا با : ان هذا الجام السهمي » ( ولشهادتن: احق من شهادتیما 
وما اعتدینا إنا اذا أن الظالین ) فأخد الجام ۰ وفیهما نزلت هذه الآية(1). 


والقول بهذه الآية هو قول جمهور السلف » قالت عائشة رضي الله 
عنها « سورة الاشدة آخر سورة نزلت » فما وجدتم فيها حراما 
فحرموه ) .۰ 


(۱) رواه ابو داود واین جربر » وذکره الحافظ ابن کثبر في تفسير الآبة 


ثم قال : «کذا رواه ابو عیسی الترتمزي . واین جرير . 


ب ۰ تب 


تعالى ( أو آخران من غيركم ان أنتم ضربتم في الارض ) فهذا لن مات 
وليس عنده احد من المسلمين . فأمر الله عز وجل أن يشهد رجلين من 
غير المسلمين .. فان ارتيب بشهادتهما استحلفا بعد الصلاة بلله : لانشترى. 
بشهادتنا ثمنا » وقد تقدم أن أيا موسى حكم بذلك . 

و قال سفیان الثوري ۰ عن أبي اسحاق الستبيعي عن عمرد لن 
شر حبيل قال « لم بنسخ من سورة المائدة شيء » وقال وكيع : عن شعبة 
بن قتادة عن سعيد ابن المسيب « أو آخران من غيركم » قال « من أهل. 
الكتاب » وفي روابة صحيحة عنه « من غير أهل ملتكم » . 

وصح عن شربح قال لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين الا في 
ألوصية ولا تجوز في الوصية الا أن کون مسافرا » . 

وصح عن ابر اهیم النخعي ( من غیرکم .» : « من غير أهل ملتکم 4 
و کی ی ون ی وی وال13 کای ری ارف 
الخرك 4 فاوضى ال رحن رمن ال الات 6 فانهباتطفان یی العضر ١‏ : 
فان اطلع بعد حلفهما على آنهما خانا : حلف اولياء الميت ٠‏ أنه كذا وكذا » 
واستحقوا » وصح عن الشعبي « أو آخران من غر كم » قال. « من الیهود. 
والنصارى ( وصح ذلك عن عن مجاهد قال « من غير آهل الملة » و صح 
عن بحيى مثله وصح عن ابن سيرين ذلك . 


فهؤلاء اثمة المؤمنين : آبو موسى الاشعري » وابن عساس ۰ وروى. 
نحو ذلك عن علي رضي الله عنه . ذكر ذلك ایو محمد بن حزم . وذكره. 
أبو بعلي عن ابن مسمود » ولا مخالف لهم من الصحابة ٠.‏ ومن التابعين. 


عمرو بن شرحبيل » وشريح » وعبيدة واللخمي » والشعبي ۰ والسعیدان» 
وابو مجلز » وابن سيرين » وبحیی بن بعمر ٤‏ ومن تاأبعي 
التابعين : كسفيان الثوري » وبحيى بن حمزة » والاوزاعي . وبعد 
هؤلاء : كأبي عبيد » وأحمد بن حنبل » وجمهور فقهاء أهل الحدت . 


ب ۷۱ س 


.وهو قول جميع أهل .الظاهر . وخالفهم آخرون . ثم أختلفوا في تخر بجح 
الآبئة على ثلاث طرق .. 

آحدها : ان الراد بقوله « من غيركم » أي من غير قبيلتكم ۰ وروی 
.ذلك عن ۱۱ لحسن ۰ وروي من الزهري ابضا ۰ 

والثاني : أن الآبة متسوخة . وهذا مروي عن زبد بن أسلم وغيره . 

والثالث : ان المراد بالشهادة فيها : ايمان الوصي بالله تعالى 
'للورئة » لا الشسهادة العرونة . ۱ 

قال العاملون بها : أما دعوی اللسخ : فباطلة . فانه بتضمن ان 
حکمها باطل » لا بحل العمل به » وانه لیس من الدين ۰ وهذا ليس 
ببمقبول الا بحجة صحيحة لا ممارض لها . ولا يمكن احندا قط أن باتي 
بنص صحیح صریح متأخر عن هذه الآبة مخالف لها » لا يمكن الجمع 
ينه وبینها فان وجد الى ذلك سبیلا صح الئسخ » والا أما معه الا مجرد 
الدعوی الباطلة . ثم قالت اعلم نساء الصحابة بالقرآن : انه لا مسوم 
في الائدة . وقال غيرها ایضا من السلف . وعمل بها أصحاب رسول 
'الله صلی الله عليه وسلم بعده : ولو جاز قبول دعوی اللسخ بلا حجة 
لكان کل من احتج عليه بنص بقول : هو منسوخ . وکان القائل لذلك لم 
یعلم أن معنی کون الثص منسوخا : أن الله سبحانه حرم العمل به > 
.وابطل کونه من الدىن والشرع . ودون هذا مفاوژ تنقطع فیها الاعناق . 


قالوا : وأما قول من قال : الراد بقوله « من غيركم » أي من غير 
قبيلتكم : فلا يخفى بطلانه وفساده . فانه ليس في اول الآبة خطاب 
لقبيلة دون قبيلة » بل هو خطاب عام لجميع الؤمنين فلا بکون شیر 
المؤمنين الا من الكفار . هذا مما لاضك فيه . والذي قال من غير فبیلتکم : 
.زلة عالم » غفل عن تدبر الآمة ۰ 


واما قول من قال « ان المراد بالشهادة : ابمان الاوصياء للورلة » : 
فباطل مين وجوه . 


س ۱۷۲ ما 


احدها : انه سبحاله قال « شهادة بينكم » ولم يقل ۰ ایمان پینکم . 

الثاني ۰ أنه قال « اثنان » واليمين لا تختص بالائئین . 

الثالث : أنه قال « ذوا عدل منكم » وآلیمین لا بشترظ فيها ذلك .. 

الرابع : أنه قال « او آخران من تخيركم » واليمين لا بشترط فیها 
شيء من ذلك ۰ 

الخامس : انه قيد ذلك بالضرب في الارض .. وليس ذلك شرطا في, 
اليمين ۰ ۱ 

السادس : أنه قال ( ولا نکتم شهادة الله » إنا اذا لن الآثمين ) وهذا 
لا بال في اليمين في هذه الافعال » بل هو نظير قوله ( ولا تکتموا الشهادة 
ومن یکتمها فانه ثم قلبه ) ٠‏ ۱ 

السابع : آنه قال ( ذلك أدنى ان باتوا بالشهادة على وجهها ) ولم 
يقل بالايمان ۰ 

الثامن : أنه قال ( أو بخافوا أن ترد أيمان بعد ايماتهم ) فجعل. 
الایمان 1 قسیما للشهادة ۰ وهذا صر اسح انها غيرها ۰ 

التاسع : انه قال ( فیقسمان بالله : لشهادتنا احق من شهادتهما ). 
فدكر الیمین والشهادة , ولو كان اليمين على المدعى عليه : لا احتاجا الی, 
ذلك » ولکناهما القسم : انهما ما خانا .. 

الماشر : أن الشاهدین بحلفان بالله ( لا نكتم شهادة الله ) ولو کان. 
الراد بها اليمين » لكان العتی : بحلفان بالله لا نکتم اليمين ۰ وهذا لا معنی 
له البتة.. فان الیمین لا تکتم ٠.‏ فکیف يقال : احلف انك لا تکتم حلفك ؟ 

الحادي عشر : ان التعارف من « الشهادة » في القرآن والسنة * 
انما هو الشهادة العرو فة کقوله تسالی ( وافیموا الشهادة لله ) وقوله 
( واستشهدوا شهیدین من رجالکم ) وقوله ( واشهدوا ذوي عدل منکم ). 
وتظاشیبره + 


ی 


سپ ۱۷ سہ 


فان قيل ٠‏ فقد سمى الله ابمان اللعان شهادة في قوله ( فشهادة 
| حد هم اربع شهادات بالله ) و قال ا( ويدار عنها المذاب ان تشهد 
اربع شهادات بالله ) ؟ 

فيل : انما سمى آیمان الروج شهادة لانها قائهة مقام البيلة 2 
ولذلك ترجم المرأة اذا تكلت » وسمى ابمانها شهادة » لانها ف مقاللة 
شلهادة الز وح ۰ 

وانضا فان هذه اليمين خصت من بين الابمان بلفظ « الشهادة 
الله » تأكيدا لشانها » وتعظيماً لخطرها . 

الثاني مشر : انه قال ( شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت ) ومن 
المعلوم : أنه لا لصح ان کون : ایمان بینکم اذا حضر احد کم الر تث فان 
الوصي انما يحتاج للشاهدين ؛ لا الى اليمين ۲ 
به ب وحکم به الصحابة بعده بت هو تسم اابة قطعا وما عداه باطل . 
فیحب أن برغب منه واما ما ذکره بعض الئاس : ان للك مخالف للا صول 
والقیاس من وجوه 

آحدها : أن ذلك تضمن شهادة الکافر .. ولا شهادة له . 

الثاني : أنه شضمن حبس الشاهدبن ٠.‏ والشاهد لا هنن . 

الثالث : أنه بتضمن تحلیفهما والشاهد لا سحلفب 5 

الرابع ۰ أنه يتضمن تحليف احدى البيئتين : أن شهادئهما احق من 
شهادة السنة الاخری ۳ 

الخامس © آنه دت دتضمن شهادة المدعين لاتفسهم ۳ ستحفاق مجر د 
انمسانهم + 

السادس : أن أبمان هؤلاء الستحفین التي قدمت على, شسسهادة 
التساهد بن لما ظهرت خيانتهما : ان كانت شهادة © فكيفا شبهدان 
لانفسهما ؟ وان كانت ایمانا » فكيف بقضي بيمين المدعى بلا شاهد ولا رد ؟ 


N‏ كد 
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السابع : ان هذا يتضمن القسامة في الاموال » والحكم بايمسان 
المدعين . 

ولا مرف بهذا قائل . 

فهذا ‏ وآمثاله ‏ من الاعتراضات التي نعوذ بالله منها » ونسأله 
العافية » فانها اعتراضات على حكم الله وشرعه وكتابه . 

فالجواب عنها : بیان انها مخالفة لنص الآبة » معارضة لها فهي من 
الراي الباطل » الذي حذر منه سلف الامة . وقالوا : انه بتضمن تحلیل 
ما حرم الله ؛ وتحریم ما احل الله » واسقاط ما فرض الله . ولهذا اتفقت 
!قوال السلف على ذم هذا النوع من الراي » وانه لا بحل الاخذ به في دين 
الله . ولا لزم آلحواب عن هذه الاعتراضات وآمثالها ٠.‏ ولكن نذكر 
الحواب بيانا للحكمة » وأن الذي تضمنته الآية هو المصلحة » وهو اعدل 
ها بحكم به » وخير من كل حكم سواه ( ۵ :.ت ومن احسن من الله حكما 
لقوم بوقنون ؟ ) ۰ 

وهذا السلك الباطل سلکه من بخالف حدیث رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ايضا . فاذا جاءهم حدث خلاف قولهم . قالوا : هذا حديث 
تخالف الاصول فلا يقبل . 

والمحككمون لكتاب الله وسنة رسوله يرون هذه الاراء وامثالها من 
ابطل الباطل لمخالفتها للاصول التي هی كتاب الله وسنة رسوله . فهذه 
الآراء هي المخالفة للاصول حتما ) فهي باطلة قطعا ؛ على أن هذا الحكم 

ولحن تحيبكم عن هذه الوحوه احو بة مفصلة » فنقول : 

أما قولكم « ألها تتضمن شهادة الكافر » ولا شهادة له » , 

اقللا : كيف قول هذا اصحاب ابي حنيفة » وهم بسیزون شسهادة 
الکفار في كل شيء بعضهم على بعض ؟ 

أم كيف يقوله اصحاب مالك وهم بجيزون شهادة طبيبين كافرين 
حيث لا وج طبيب مسلم ؟ وليس ذلك في القرأكن . قهلا أجازوا شهادة 

نت ۷0 س 


كافرين في الوصية في السفر » حيث لا يوجد مسلم ٠‏ وهو في القرآن ‏ 
وقد حکم به رسول الله صلی الله عليه وسلم واصحابه بعده ؟ 
ام کیف يقوله أصحاب الشافعي > وهم بروه نص الشافعي, 
رحا ( ذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا 
م قولي » مه فانا اذهب اليه وقي لفظ « فأض روا 
بقولي عرض الحائط » . 
ES‏ زات فو ری جنال اله عليه تومن ای تاه 
به نص كتاب الله » وعمل به الصحابة . 
قولكم « الشاهدان لا بحبسان » ليس الراد هنا : السجن الذي 
يحبس فيه ال الجرائم + وانما الراد به : امساكهما لليمين بعد الصلاة ) 
كما قال : قلان يصير لليمين » أي بمسك لها ٠‏ وفي الحديىث » ولا تصر 
دمينه حيث تصبر الایمان » ۰ 
قولکم « بتضمن تحلیف الشاهدین > والشاهد لا بحلف » فمن أبن 
لكم أن مثشل هذا الشاهد - الذي شهادته بدل عن شهادة السسلم 
للضرورة - لا بحلف ؟ فاي كتاب » ام آبة سنة جاءت بذلك ؟ وقد حلف 
أبن عباس الراة التي شهدت بالرضاع وذهب اليه الامام احمد » في احدى 
الر واسن عنه .. 
وقد تقدم الکلام في تحلیف الشهود السلمین اذا ارتاب فیهم الحاكم .. 
ومن ذهب اليه من السلف و قضاة العدل ۰ 


قولكم « فيه شهادة المدعين لانفسهم » والحكم لهم بمحرد دعواهم » 
ليس بصحیح . فان الله سبحانه جعل الايمان لهم عند ظهور اللوث 
بخيانة الوصيين . فشرع لهما أن بحلفا ويستحقا » كما شرع لدعي الدم 
في القسامة ان بحلفوا ویستحتوا دم وليهم » لظهور اللوث . فکانت. 
اليمين بقوتها لظهور اللوث في الموضعين . وليس هذا من باب شهادة 
المدعي لنفسه » بل من. باب الحكم له بيميئه القائبة مقام الشهادة » لقوة 


سر ۷ سه 
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جانبه » کما حکم صلی ال علیه وسلم للمدعي بیمینه » لا قوي جانسه 
بالشاهد الواحد . فقوة جانب هؤلاء بظهور خيانة الوصيين کقوة جانب 
الدعي بالشاهد » وقوة جانبه بنكول خصمه » وقوة جانبه باللوث » وقوة 
جانيه بشهادة العرف في تداعي الز وحین التاع وغير ذلك . 
انصحیح ۰ وقولكم » أن هذا ستضمن القسامة بالاموال » 5 

قلنا : نعم لعمر اله ۰ وهي اولی بالقبول من القسسامة فق اللماء ‏ 
ولاسیما مع ظهور اللوث ۰ وأي فرق بين ظهور اللوث في صحة الدعوری 


على بيت رجل واخذوا ما فيه » والناس ينظرون الیهم » ولم شسهدوا 
على معاينة ما اخذوه » ولکن علم آنهم اغاروا وانتهبوا ۰ فقال ابن القاسم 
وابن الاجشون : القول قول النتیب مع يمينه .. وقال مطرف واین کنانة 
وابن حبیب : القول قول النهوب منه مع يمينه فیما شبه . 

وقد تقدم ذلك وذکرنا انه اختیار شيخ الاسلام » وحكينا كلامه 
رحمه الله . ولا يستريب عالم أن اعتبار اللوث في الاموال التي تبسام 
بالبدل اولی منه في الدماء التي لا تباح به . 

فان قيل : فالدماء بحتاط لها ؟ قيل : نعم . وهلا الاحتياط لم 
بمنع القول بالقسامة فيها .. وان استحق بها دم القسم عليه , 

ثم إن الموجبين للدية في القسامة » حقيقة قولهم ٠‏ أن القسامة على 
المال والقتل طريق لوجوبه ٠.‏ فکدا القسامة هاهنا على مال » كالد”بة 
سوا داهن افد یاه ل الست رنه 

فظهر أن القول بموجب هذه الابة هو الحق الذي لا معدل عنه نصا 
وقياسا ومصلحة . وبالله التوفيق . 
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قال شيخنا رحمه الله : وقول الامام احمد في قبول شسهادتهم في 
هذا الموضع : « هو ضرورة » يقتضي هذا التعليل قبولها في كل ضرورة 
حضرا وسفرا . 

وعلى هذا : لو قيل : يحلفون في شهادة بعضهم على بعض » كما 
بحلفون في شهاداتهم على المسلمين في وصية السفر . لكان متوجها . ولو 
قيل : تقبل شهادتهم مع ابمانهم في كل شيء عدم فيه المسلمون : لكان له 
وجه . ویکون بدلا مطلقا . 

قال الشيخ : ويؤيد هذا ماذكره القاضي وغيره ب محتجا به وهو 
في الناسخ والمنسوخ لابي عبيد ‏ أن رجلا من المسلمين خرج » فمر" بقرية 
فمرض » ومعه رجلان من السلمین ۰ فدفع الیهما ماله ثم قال : ادعوا 
الي“ من اشهده على ما قبضتماه . فلم يجدا احدا من السلمین في تلك 
القربة . فدعوا آناسا من الیهود واللصاری فاشهدهم على ما دقع الیهما 
ند وی اقب و ابن مود ۱ روز يدها عق 
من شهادة هذين المسلمين . ثم امر اهل التوفی أن بحلفوا ان ش‌سهادة 
اليهود والنصارى حق © فحلفوا . فأمرهم ابن مسعود أن بأخذوا من 
المسلمين ما شهد به اليهودي واللصراني , وذلك في خلافة عثمان رضي 
الله عله ۰ 

فهذه شهادة للميت على وصيته . وقد قضی بها أبن مسعود » مع 
يمين الورثة .. لانهم المدعون : والشهادة على الميت لا تفتقس الى يمين 
الورئة . 

ولعل أبن مسعود اخذ هذا من جية أن الورئة مستحشون على 
الوصيين مع شهادة الذميين بطریق الاولى ۰ 

وقد ذكر القاضي هذا في مسألة دعوى الاسم اسلاما فقال : وقد 
قال الامام احمد في السبي اذ ادعو نسبا » واقاموا بينة من الكفار : قبلت 
شسسهادتهم 1 
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نص عليه في رواب حنبل > وصالح » واسحق بن ابراهيم ٤‏ لاله قد 
تتعذر البينة العادلة ولم لجز ذلك ف روابة عبدالله وأبي طالب 5 


قال شیخنا رحمه الله تعالی : فعلی هذا کل موضاع ضرورة غير 
فیمکن أن يقال : لانه انما بحلف حيث کون شهادتهم بدلا ؛ كما في مسألة 
الوصية » بخلاف ما اذا كانوا أصولا . والله اعلم . 

فال شيخنا رحمه الله : وهل تعتبر عدالة الكافرين في الشهادة 
بالوصية في دبنهما ؟ عموم كلام الاصحاب شتضي أنها لا تعنبر 4 وان كنا 
اذا قبلنا شهادة بعضهم على بعض اعتبرنا عدالتهم في دینهم . 

وصرح القاضي 1 بأن العد ال غير معتر 8 ۴ هذا الحال . والقرآن 
ندل عليه . 

وصرح القاضي : انه لا تقبل شهادة فساق المسلمين في هذا الحال ) 
وحعله محل وفاق » واعتذر عله . 

وف اشتر اط کو هم من أهل الکتاب روایتان . وظاهر القرآن ؛ أنه 
غير كم ) وغبر ااژّمنین : هم الكفار كلهم » ولانه موضع ضرورة . وقد 
لا بحضر الوصي الا كفار من غير اهل الكتاب » وان تقييده بأهل الكتاب 
لا دليل له وليس ذلك يستلزم محل الرخصة » مع قيام المقتضى 
لعمومهة . 

فإن قيل : فهل يجوز في هذه الصورة » أن بحكم بشهادة كافر 
بجواز ذلك . وهو القياس ۰ فان الاموال يقبل فيها رجل وامراتان . وهذا 
قول أبي محمد بن حزم وهو بحتج بعموم قوله صلی الله عليه وسلم « اليسنت 
شهادة الراة مثل نصف شهادة الرجل ؟ » وهذا العموم جوز الحكم ايضآ في 
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انح ميته" 


هذه الصورة بأريع نسوة کوافر ٠‏ وليس ببعيد عند الضرورة »اذا لم بحضره 
إلا النساء بل هو محض الفقه . 

فإن قيل : فهل بنقض حكم من حكم بغير هذه الآية ؟ 

قيل : أصول المذهب تقتضي نقض حكمه . لخالفته نص الكتاب . 

قال شيخنا رضي الله عنه في تعليقه على المحرر : ويتوجه أن ينقض 
حكم الحاكم اذا حكم بخلاف هذه الابة : فانه خالف نص الکاپ العز یز 


بدلالات ضعيفة ۰ 


و« شب 4 .4 

الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف » ولم يبحث عمانبت به » وصح . 
والتهمة قائمة.. ووجه هذا : انه لما ملك الانشاء ملك الاخبار . 

ثم بنوا على القولين ما علمه في زمن ولايته ومكانها » وما علمه في غيرها ٠‏ 

قالوا : فان قلنا لا يقضي بعلمه پذلك إذا كان مستنده مجرد العام . ما اذا 
شهد رحلان بعرف عدالتهما © فله أن فضي ٠‏ وشنیه علمه بهما عن 
تز کیتهما ۰ 

وفیه وجه ضعيف : لا يغنيه ذلك عن تركيتهما عن التهمة . 

قالوا : ولو اقر بالمدعى به في مجلس قضائه قضى ۰ وذلك قتضساء 
بالاقرار لا بعلمه . وان اقر عنده سرا فعلی القو لین .۰ وقیل : سمضی تطعا ۰ 
و لو شهد عنده واحد فهل يغنيه علمه عن الشاهد الاخر ؟ على قول النع : 

وأما مذ هب مالك : فانه لا يقضي بعلمه في الدعی به بحال » سواء علمه 
قبل التولية أو بعدها » في مجاس قضائه او غیره ‏ قبل الشروع في المحاكمة 
او بعد الشروع . فهو اشد الذاهب في ذلك .. 

و قال عبداللك وسحنون : بحکم بعلمه فیما علمه بعد الشروع في 
المحاكمة . قالوا؛ فان حکم بعلمه ب حیث قلنا لا بحکم ب فقال آبو الحسن 
اللخمي : لا بنقض عند بعض أصحابئا ٠.‏ وعتدي اله بنقض ٠‏ 
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قالوا : ولا خلاف في أن ما رآه القاضى » أو س ممعه في غير مجلس 
قضائه : انه لا بحكم به » وانه ينقض إن حكم به » ويلقضه هو وغيره . 
وانما الخلاف فيما بتقارر به الخصمان في مجلسه فإن حكم به نقضه هو » 
ولا شقضه غيره . 

قال اللخمي : وقد اختلف اذا اقرا بعد ان جلسا للخصومة » ثم انكرا 
فقال مالك وابن القاسم : لا بحكم بعلمه . وقال عبدالملك وسحنون : بحکم 
لان الخصمين اذا جلسا للمحاكمة فقد رضيا أن بحکم بينهما بما بقولونه . 
ولذلك قصداه هذا تحصيل مذهب مالك ٠.‏ 


وأما مذهب ابى حنيفة » فقالوا : اذا علم الحاكم بشىء ما حقوق العباد 
في زمن ولابته ومحلها : جاز له ان شفي به » لأن علمه كشهادة الشاهدين » 
بل أولى لان اليقين حاصل بما علمه بالعاننة أو السماع » والحاصسل 
بالشهادة : غلبه الظن ۰ 

وأما ما علمه قبل ولابته . او في غير محل ولابته : فلا بقخي به عند 
ايي حنيفة . وقال ابو بوسف ومحمد : يقفي به » كما في حال ولابتسه 
ومحلها . قال المنتصرون لقول ابي حنيفة : هو في غير مصره وغير ولایته : 
شاهد لا حاکم .. وشهادة الفرد لا تقبل . وصار كما اذا علم بالبينة العادلة » 
ثم ولى القضاء فإنه لا بعمل بها . 

قالوا : واما الحدود : فلا بقضى بعلمه فيها . لانه خصم فيها , لانه 
حق الله تعالى . وهو نائبه الا في حد القذف . فانه يعمل بعلمه » لما فيه من 
حق العبد » والا في المسكر ؛ اذا وجد سکراناً » أو من به مارات السكر . 
فإنه بعذر . هذا تحصيل مذهب أبي حنيفة . 

وأما أهل الظاهر » فقال ابو محمد بن حزم : رفرض على الحاكم آن 
ببحکم بعلمه في الدماء » والاموال » والقصاص ؛ والفروج والحدود » سواء 
علم ذلك قبل ولابته او بعد ولایته . قال : واقوى ما حكم : بعلمسه ) ثم 
#لاقرار » ثم بالبينة . 


تست |۱۸ بت 


انه قال : « لو رات رجلا على حد من حدود الله تعالى لم آخذه حتى بکون 

وعن عمر بن الخطاب انه قال لعبدالرحمن بن عوف « آرایت لو ر بت 
رحلا قتل » أو شرب ؛ أو زنا ؟ قال : شهادتك شهادة رجل . فقال له عمر : 
صدقت » وروی نحو هذا عن معاوية » وابن عباس ٠‏ 

ومن طريق الضحاك « أن عمر أختصم اليه فمن بعرفه . فقل 
للطالب : إن ششت شهدت ولم اقض ؛ وان شنت قضيت ولم :شهد » . 

وآما الاثار عن التابعین : فصح عن شریح : أله اختصم عنده إتنان * 
فاتاه أحدهما بشاهد » و فال لشريح : وأنت شاهدي ایضاً . فقضی له 
شربح مع شاهده بيمينه . وهذا محتمل ۰ 
عتبة با اشتكت آبا سفيان الى رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ فحكم لها 
عليه بأن تأخذ كفابتها وکفابة بنیها > ولم بسألها البينة » ولا لحضر الزوج . 
الله عليه وسلم » لا حكم + ولهذا لم بحضر الزوج . ولم يكن غائبا عن البلد . 
والحكم على الغائب عن مجلس الحكم الحاضر في البلد » غير ممتنع ؛ وهو 

وأيضآاً فإنها لم تسأله الحكم ٠‏ وائما سألته « هل بحوز لها أن تاخذ. 
ساهو ٠‏ 

واحتج بما رواه ابن ماجة والبيهقي من حديث حماد بن سلمة حدثني 
عبدالملك أبو جعفر عن ابي نضرة عن سعيد بن الاطول » أن أخاه مات وترك 
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ثلاتمائة درهم » وترك عیالا . قال : فأردت ان آنفقها على عیاله » فقال لي 
با رسول الله» قد قضیت عنه الا دینارین ادعتهما امرأة» ولیست لها بينة. 
قال : اعطها » فانها محقة » وفي لفنظ « فانها صادقة » وهمدا اصرح في 
الدلالة مما قبله . 


وقال حماد عن الحريري عن ابي نضرة عن رجل من الصحابة بمثله » ۱ 
ولکن لم يسم : کم ترك ؟ ۱ 
وبعد » فلا يدل ايضا . فإن النع من حكم الحاكم بعلمه انما هو لاجل 1 
التهمة وهي معلومة الانتفاء من سيد الحكام صلى الله عليه وسلم . 


واحتج بما في الصحیحین من حديث عقيل عن ابن شهاب عن عمرة عن ۷ 
عائشة « أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت الى أبي بكر تس أله ميراناً من ' 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال ابو بكر : ان رسول الله صلى الله 1 
عليه وسلم قال : لانورث » ما ترکناه صدقة » نما باکل آل محمد في هذا ۳ 
الال » واني والله لا اغر :كينا من صدقة رسول الله صلی اله علیه وسلم . 1 
ولاعملن فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم . وابى ابو بكر أن 1 
بدفع الى فاطمة منها شيئة ‏ وذكر الحديث » . والاستدلال به سهو 'أيضاً . ١‏ 
فان أبا بكر رضي الله عنه علم من دين الرسول أن هذه الدعوى باطلة لا وغ 
الحكم بموجبها » بل دعواها بمنزلة دعوى استحقاق ما علم وتحقق دفعه ا 
بالضرورة » بل بمنزلة ما بعلم بطلانه قطعآ من الدعاوى وسيدة نساء العالمين ١‏ 
رفي ال عنها خفي علیها حکم هذه الدموی » وعلمه الخلفاء الراشدون ومن 3 

۱ 
وسلم ۰ فلم السمع هذه الدعوى 8 ولم بحكم بموحبها 4 للحجة الظاهرة 
حکم الحاکم بعلمه الذي لم يقم به حجة على الخصم ؟ ۷ 
واحتج ابو محمد بن حزم لهذا القول بقول النبي صلی الله عليه وسلم 
« بیتنتك أو يمينه » قال : ومن البينة التي لا ابين منها علم الحاكم بالحق 


بت ۱۸۴ بت 0 


من البطل . وهذا الى أن يكون حجة عليهم اقرب من أن يكون حجة لهم . 
فانه قال « بیتنتك » و « البينة » اسم لا ببین الحق » بحيث يظهر الحق 
من المبطل ۰ ویبین ذلك للناس » وعلم الحاکم لیس ببينة . 

واحتجوا ایضا بقوله تعالی « با ايها الذین آمنوا کونوا قوامين 
بالقسط » ولیس من القسط : أن يعلم الحاکم أن احد الخصمین مظلوم 
والآخر ظالم » ونترك كلا منهما على حاله . 

قال الآخرون : لیس في هذا محذور » حيث لم يأت الظلوم بحجة 
بحكم له بها . فالحاکم معذور » إذ لا حجة معه يوصل بها صاحب الحق الى 
حقه . وقد قال سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه إنكم تختصمون 
إلي“ . ولعل بعضکم يكون آلحن بحجته من بعض » فأحسب أنه صادق » 
فأقضي له ؛ فمن قضيت له بشيء من حق ,خيه فلا يأخذه » فإنما اقطع 
له قطعة من النار ». 


واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم « من دای منكم منكرأ 
فلیفیره بيده فان لم ستطع فبلسانه > فان لم ستطع فبقلبه » واذا رای 
الحاکم وحده عدوان رجل على رجل وغصبه ماله » أو سمع طلاقه لامرآنه » 
وعتقه لعبده » ثم رای الرجل مستمرا على امساك الزوجة أو بيع من صرح 
بعتقه فقد اقر على المنكر الذي آمر بتغييره : 

قال الآخرون : هو مأمور بتغيير ما بعلم الناس انه منکر » بحيث لا 
بتطرق اليه تهمة في تغييره واما اذا عمد الى رجل مع زوجته وامته لم يشهد 
أحد أنه طلقها ولا أعتقها البتة » ولا سمع بذلك احد قعل : ففرق بينهما 
وزعم أنه طلق واعتق فإنه تسب ظاهرآ الى تميير المعروف بالنکر . وتطرق 
الناس الى اتهامه والوقوع في عرضه وهل يسوغ للحاكم أن بأتي الى رجل 
مستور بين الناس » غير مشهور بفاحشة » وليس عليه شاهد واحد بها » 
فيرجمه » ویقول : رايته يزني ؟ او يفتله ويقول : سمعته اسب ؟ أو يفرق 
بين الزوجين ویقول : سمعته يطلق ؟ وهل هذ: الا محض التهمة ؟ ولو فتح 
ابات وله هنا اة آلومان با لود كل قافن معدن الیل ال 
قتل عدوه . ورجمه وتفسسيقه » والتفرق بينه وبين امراته : ولا سيما اذا 


۱۸] — 
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كانت العداوة خفية » ولا يمكن عدوه إثباتها » وحتى لو كان الحق ! هو حكم 
الحاكم بعلمه » لوحب منع قضاة الزمان من ذلك . وهذا اذا قيل في شر بح 
وكعب بن سوار » وأياس بن معاوية » والحسن البصري » وعمران الطلحى 

و قد کیت عن اي بكر » ومين وعبدالرحمن بن عوف وان عبان > 
ومعاوبة : المنع من ذلك . ولا بعرف لهم في الصحابة مخالف . 

فذكر البيهقي وغيره عن ابي بكر الصديق أنه قال « لو وجدت رجلا 
على حد من حدود الله تعالى لم آخذه حتى بكون معي غيري » . 

وعن عمر : أنه قال لعبدالرحمن بن عوف « رایت لو رایت رجلا بقتل 
1 صبت » وعن علي نحوه . 
بمقاصد الشرع وحكمه . فان التهمة مؤثرة في باب الشهادات والاقضية » 
وطلاق المريض وغير ذلك » فلا تقبل شهادة السيد لعبده ولا العند لسیده »> 
ولا شهادة الوالد لولده وبالعکس ؛ ولا شهادة العدو على عدوه .. ولا بقبل 
حكم الحاكم للفسه » ولا ينف حكمه على عدوه . ولا يصح اقراد المر نض 
مرض الموت لوارثه ولا لاحنبي » عند مالك . اذا قامت شواهد التهمة . 
ولا تمنع الراة الميراث بطلاقه لها لاجل التهمة ؛ ولا قبل قول الراة على 
ضرتها انها أرضعتها ‏ الى أضعاف ذلك مما برد ولا بقبل التهمة . 

ولذلك منعنا في مسالة الظفر أن بأخذ المظلوم من مال ظاله نظير ما خانه 
فيه لاحل التهمة . وان كان الما سستوفي حقه . 

و لعد كان سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه تعلم من المنافقين 
ما ببيح دماء‌هم وآموالهم » ويتحقق ذلك » ولا بحكم فیهم بعنمه » مع بر اءته 
عند الله وملائکته وعباده الومنین من کل تهمة ؛ لثلا ول الئاس : أن محمدا 
۷ رویدکما إنها صفية بنت حيي » لثلا بقع في نفوسهما تهمة له . 


بت ۱۸۵ 


فصل : الطريق التاسع عشر " 

الحكم بالتواثر » وان لم يكن المخبرون عدولا ولا مسلمين . 

وهذا من أظهر البينات . فاذا تواتر الشيء عنده »وتظافرت به 
الاخبار » بحيث اشترك ف العلم به هو وغيره : حكم بموجب ما تواتر عنده » 
كما اذا تواتر عنده فسق رجل © !و صلاحه ودنه » أو عداوته لغيره أو 
فقر وجل وحاجته » أو موته أو سفره » ونحو ذلك : حكم بموحبه . ولم 
بحتج الى شاهدين عدلين ؛ بل بيئة التواتر أقوى من الشاهدين كثير , 
فانه يفيد العلم » والشاهدان غانتهما : أن بفیدا ظنا غالبا . 

وقد ذکر اصحابنا - كالقافي » وابي الخطاب » وابن عتیل وغیرهم ب 
ما بدل على ذلك » فانهم قالوا في الرد على ما زعم أن التواتر بحصل بأربعة : 
لو حصل العلم بخبر أربعة تفر لا احتاج القاضي ‏ اذا شهد عنده :ربعة 
بالزنا ‏ أن يسال عن عدالتهم وت ز کیتهم ۰ 

قال شیخنا : وهذا شتفي أن القافي اذا حصل له العلم بشهادة 
الشهود لم بحتج الى تركية . 

والتواتر بحصل بخبر الكفاو والفساق والصبيان . 

واذا كان شضى بشهادة واحد مع اليمين » وبدونها بالنكول 4 
وبشهادة الراة الواحدة ‏ حبث بحکم بذلك ‏ القضاء بالتوائر اولى 
واحری وبيان الحق به أعظم من بيانه بنصاب الشهادة . 


( 


فان قيل : فلو تواتر عنده زنا رجل » او امراة » فهل له أن سحدهما 
بلك ؟ قیل : لابد من اقامة الحد بالزئا من معاينة ومشاهدة له ۰ ولا یکفی 
فيه القرائن واستفاضته في الئاس » ولا يمكن في العادة التواتر بمعاسة 


)١(‏ في الخطوط حصل خطا في تر قیم الفصول حيث لم بذکر ناسخها 
كالما م 


ذلك ومشاهدته » للاختفاء به وستره عن العيون . فيستحيل في العادة 
أن بتوافر الخبر عن معاينته ۰ نعم » لو قدر ذلك بأن تى ذلك بين الناس, 
ا ؛ وشهد عدد كلع بقم العلم الضروري بخبرهم - حند؛ پذلك قطما . 
ولا بلیق بالشريعة غير ذلك » ولا تحمل سواه . 


فصل : الطريق العشرون 


الحکم بالاستفاضة . وهي درجة بين التواتر والآحاد ۰ فالاستفاضة : 
هي الاشتهار الذي‌تحدث به الناس » وفاض بینهم 

وقد قسم الحنفية الاخبار إلى لائة اقسام : آحساد + وتواتر . 
واستفاضة . وجعلوا الستفیض مرتبة بين الرتبتین » وخصوابه عسوم 
القرآن » وقالوا : هو بمنزلة التواتر » ومنهم من جعله قسماً من اقسام 
التواتر وهذا النوع من الاخبار جوز استناد الشهادة اليه ۰ و بجوژ ان بعتمد 
الزوج علبه في قذف امراته ولعانها » اذا استفاض في الناس زناها . وبجوز 
اعتماد الحاکم عليه . 

قال شیخنا في الذمي : اذا زنا بالسلمة قتل ۰ ولا برفع عنه القتل. 
الاسلام » ولا بشترط فيه داء الشهادة على الوجه العتبر في السلم » بل 
بكفي استفاضة ذلك واشتهاره . هذا نص کلامه . 

وهذا هو الصواب .. لان الاستفاضة من آظهر البینات . فلا تطرق 
الى الحاکم تهمة اذا استند اليها ‏ فحکمه بها حکم بحجة لا بمجرد علمه 
الذي بشار که فيه غيره . ولذلك كان له أن قبل شهادة الشاهد. اذا استفاض 
في الناس صدقه وعدالته » من غير اعنبار لفظ شهادة على العدالة . ويرد 
شهادته وبحكم بفسقه بأستفاضة فجوره وكذبه . وهذا مما لا بعلم فيه بين. 
العلماء نزاع . وكذلك الجارح والمعدل : بجرح الشاهد بالاستفاضة . 
ولا ريب آنا نشهد بعدالة عمر بن عبدالعزيز » وفسق الحجاج . 

والقصود : ان الاستفاضة طريق من طرق العلم التي تنفي التهمة عن 
الشاهد والحاكم . وهی أقوى من شهادة اثنين مقبولين . 


— AV 


فصل : الطربق الحادي والعشرون 


الاخبار 1حاداً . وهو أن بخبره عدل يثق بخبره ویسکن اليه بأمر . 
فيغلب على ظنه صدقه فيه » أو يقطع به لقرينة به فیجعل ذلك مسستندا 
لحكمه . وهذا بصلح للترجيح والاستظهار بلا ريب .. ولكن هل يكفى وحده 
ف الحكم » هذا موضع تفصيل . 

فيقال : إما أن يقترن بخبره ما يفيد معه اليقين ام لا ۰ فان اقترن 
بخبره ما بفيد معه اليقين جاز أن بحکم به » وينزل منزلة الشهادة » بل 
عو شهادة محضة في اصح الاقوال . وهو قول الجمهور . فانه لا شترط 
في صحة الشهادة ذكر لفظ « أشهد » بل متى قال الشاهد : رات کیت 
وكيت » أو سمعت »او نحو ذلك : كانت شهادة منه . ولیس في كتاب الله ) 
ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع واحد يدل على اشتراط 
لفظ « الشهادة » ولا عن رحل واحد من الصحابة » ولا قياس ؛ ولا 
استنباط شتضیه . بل الادلة المتظافرة من الکتاب والسسسنة » وآقوال 
الصحابة » ولغة العرب تنفي ذلك . 

وهذا مذهب مالك وأي حنيفة » وظاهر كلام أحمد ٠‏ وحكي ذلك عنه 
نصا . قال تعالی ( ۱۵۰۶۰ قل هلم شهداءكم الذن شهدون ١ن‏ الله حرم 
هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ) ومعلوم قطعاً : انه لیس الراد التلفظ 
بلفظة « اشهد » في هذا » بل محرد الاخبار بتحريمه . وفال الله ( ۱۱۲۰۲ 
لكن الله بشهد بما انزل اليك ) ولا تتوقف صحة الشهادة على انه شول 
سبحانه « أشهد بكذا » و قال تعالی ( ۸۱:۰۳ ولا بملك الذين بدعون من دونه 

الشفاعة الا من شهد بالحق ) اي اخبر به » وتکلم به عن علم » والراد به 
التو حيك . 

ولا تفتقر صحة الاسلام الى أن شقول الداخل فيه « أشهد ن لا إله 
١لا‏ الله » بل لو قال « لا إله الا الله محمد رسول الله » كان مسسلما بالاتفاق . 
وقد قال صلی الله عليه وسلم « امرت ان آقاتل الناس حتى بشهدواان لا إله 
الا الاه وان محمدا رسول الله » فاذا تكلموا بقول « لا إله الا الله » حلت لهم 
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العصمة » وان لم بأتوا بلفظ « آشهد » و قال تمالی ( ۳۰:۲۲ ۰ ۲۱ فأجننبوا 
اثرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مش رکین به ) وصح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « عدلت شهادة الزور الاشراك بالله » 
وقال « الا آنبتکم بأكبر الكبائر ؟ الشرك بالله » و قتل النفس التي حرم الله » 
وقول الزور » وفي لفظ « ألا » وشهادة الزور » فسمى قول الزور شهادة » 
وان لم يكن معه لفظ « آشهد » . وقال ابن عباس « شهد عندي رجال 
مرضیون - وآرضاهم عندي عمر - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
نهى عن الصلاة بعد العصر » حتی تفرب الشمس وبعد الصبح حتی تطلع 
الشمس » ومعلوم ان عمر لم يقل لابن عباس « آشهد » عندك ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك : ولكن 'أخيره فسماه ابن عباس شهادة «. 


وقد تناظر الامام احمد وعلي بن المديني في العشرة - رضوان الله 
عليهم ‏ فقال علي : اقول « هم في الجنة ولا أشهد بذلك » بناء على ان الخبر 
في ذلك خبر آحاد فلا يفيد العلم . والشهادة انما تكون على العلم . فقال له 
الامام احمد « متى قلت : هم في الجنة > فقد شهدت » حكاه القاضي أبو بعلي 
وذكره شیخنا رحمه الله , 


فكل من أخبر بشيء فقد شهد به » وان 'لم بتلفظ بلفظ « أشهد » . 
ومن العجب : آنهم احتجوا على قبول الاقرار بقوله تعالى ( :۱۳۵ با أيثها 
الذين آمثوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على اتفسسكم ) ٠‏ 


قالوا هذا بدل على قبول إقرار المرء على نفسه . ولم بقل احد : انه 
لا شقبل الاقرار حتی القر « أشهد على نفسي » وقد سماه الله شهادة .. 


قال شیخنا : فاشتراط لفظ « الشهادة » لا أصل له في كتاب الله 
ولا سئة رسوله » ولا قول أحد من الصحابة ٠‏ ولا يتوقف اطلاق لفل 
« الشهادة » لغة على ذلك . وبا التو فیق ٠‏ 


وعلی هذا : فليس الاخبار طریق آخر غير طریق الشهادة . 


بت ۱۸۵ بت 
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فصل : الطریق الثاني والعشرون 
الحکم بالخط المجرد . وله ثلاث صور : 
الصورة الاولی : أن بری القاضي حجة فیها حکمه اسان + فيطلب 
منه إمضاءه . فعن احمد ثلاث روایات احداهن : أنه اذا تيقن انه خطه 
نفذه » وان لم بذكره + والثانية : انه لا بنفذه حتی بذكره . والثالثة : انه 
:اذا كان في حرزه وحفظه نفذه » والا فلا , 
قال أبو البركات : الرواية في شهادة الشاهد . البناء على خطه اذا لم 
ببذكره . والشهور من مذهب الشافعي : انه لا بعتمد على الخط » لا في الحكم 
ولا في الشهادة . وف مذهبه وجه آخر : أنه يحون الاعتماد عليه اذا كان 
محفوظاً عنده » كالروابة الثالثة عن أحمد . 
وأما مذ هب أبي حثيفة » فقال : الخفاف ٤‏ قال ابو حنيفة : اذا و حد 
ألقاضي في دیوانه شيء لا بحفظه ب کاقرار الرجل بحق من الحقوق - وهو 
لا ذكر ذلك » ولا بحفظه . فانه لا بحکم بذلك » ولا ينفذه حتى ذكره . 
وقال أبو دو سف ومحمد : ما وجده القافي في دبوانه ب من شهاده 
شهود شهدوا عنده لرجل على رجل بحق ؛ أو اقرار رجل لرجل بحق » 
والقاضي لا بحفظ ذلك ولا بذکره - فانه ينفذ ذلك » وبقخي به » اذا كان 
تحت خاتمه محفوظاً . ليس كل ما في ديوان القاضي بحفظه . 
وأما مذهب مالك : فقال في الجواهر ٠‏ لا بعتمد على الخط اذا لم 
يذكر . لامكان التزوير عليه . 
قال القاضي ابو محمد : اذا وجد في ديوانه حكما بخطه ؛ ولم يذكر انه 
حكم به » لم بجز له أن بحكم به » الا أن شهد عنده شاهدان . 
قال واذا نسى القاضي حكما حکم به » فشهد عنده شاهدان انه قضى 
به : نفذ الحكم بشهادتهما » وان لم بذکره , 
دعن مالك روابة أخرى : أنه لا يلتقت الى البينة بذلك » ولا بحكم بها , 
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بوجمهور أهل العلم على خلافها . بل اجماع أهل الحديث د'طبة على اعتماد 
الراوي على الخط المحفوظ عنده » وجواز التحديث به ؛ الا خلافا شاذا 
لا بعتد به . ولو لم بعتمد على ذلك لضاع الاسلام الیوم » وسنة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم . 

فليس بأبدي الناس ب بعد كتاب الله الا هذه النسیح الموحودة من 
السئن . وكذلك كتب الفقه : الاعتماد قيها على النسخ . وقد كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يبعث كتبه الى اللوك وغيرهم © وتقوم بها حجته . 
ولم يكن يشافه رسولا پکتابه بمضمونه ؛ ولا جرى هذا في مدة حباته صلى 
لله عليه وسلم . پل يدفع الكتاب مختوما » ویأمره بدفعه الى الکتوب اليه . 
وهذا معلوم بالضرورة لاهل العلم بسيرته وأيامه . وفي الصحيح عنه صلى الله 
عليه وسلم انه قال « ما حق أمريء مسلم له شيء بوصي فيه » يبيت ليلتين 
الا ووصيته مكتوبة عنده » ولو لم يجز الاعتماد على الخط لم يكن لكتابة 
و 

قال اسحاق أبن ابراهيم : قلت لاحمد : الرجل يموت » ويوجد له 
وصية تحت رأسه من غير ان یکون #شهد عليها ؛ أو أعلم بها أحداً » هل 
بجوز إنفاذ ما فيها ؟ قال : ان كان قد عرف خطه ؛ وكان مشهور الخط : 
فإنه بنفذ ما فيها . 

وقد نص في الشهادة : أنه اذا لم بذكرها ورای خطه : أنه لا شهد 
حتی بذ کرها ٠‏ ونص فيمن كتب وصيته و قال آشهدواعلي" بما فيها : آنهم 
لا شهدون الا أن سمعوها منه » أو تقرأ عليه فيقر بها . 

فاختلف اصحاینا . فمنهم من خركج في كل مسألة حکم الاخری . 
.وجعل فيها وجهين بالنقل والتخريج ۰ 

ومنهم من ملع التخريج » واقر النصين . وفرق بينهما , 

واختار شيخنا التفريق » قال : انه اذا كتب وصيته » وقال : اشهدوا 
علي؟ بما فيها » فانهم لا یشهدون » لجواز أن يزيد في الوصية وينقص ويغير . 
واما اذا كتب وصيته ثم مات » وعرف انه خطه . فانه يشهد به لزوال 
هذا المحذور . 

مت ۱٩۱‏ ب 


والحدبث التقدم كالنص في جواز الاعتماد على خط الرصي . وكثبه 
صلى الله عليه وسلم الى عماله والى اللوك وغيرهم تدل عاى ذلك . ولان 
الكتابة تدل على المقصود . فهي كاللفظ ولهذا بقع بها الطلاق . 

قال القاضي : وثبوت الخط في الوصية بتوقف على معاينة البينة او 
الحاكم لفعل الكتابة . لانها عمل . والشهادة على العمل طريقها الرؤية . 

وقول الامام احمد « أن كان قد عرف خطه وكان مشهور الخط . ينفك. 
ما فیها » برد ما قاله القاضي . فان احمد علق الحكم بالعر فة والشهرة » من 
غير اعتبار معابنة الفعل . وهذا هو الصحیح . فان القصد حصول العلم 
بنسبة الخط الى کاتبه . فاذا عرف ذلك وتيقن كان العلم بنسبة اللفظ 
اليه .. فان الخط دال على اللفظ » واللفظ دال على القصد والارادة » وغابة. 
ما بقدر : اشتباه الخطوط » وذلك كما بفرض من اشتباه الصور والاصوات. 
وقد جمل الله سبحانه في خط کل کانب ما بتمیز به من خط غيره کتمیسز 
صورته وصوته عن صورته وصوته . واللاس شهدون شهادة 
س لا ستریبون فيها ‏ أن هذا خط فلان » وان حازت محاکاته ومشابهته 
فلابد من فرق . وهذا امر بختص بالخط العربي » ووقوع الاشسستباه 
والمحاكاة لو كان مانعا اشع من الشهادة على الخط عند معاشته اذا قاب عله » 
لجو اژ المحاكاة . 

وقد دلت الادلة المنظافرة ‏ التي تقرب من القطع - على قبول شيادة 
الاعمی فيما طريقه السمع اذا عرف الصوت ؛ مع ان تشابه الاصوات ب أن 
لم يكن اعظم من تشابه الخطوط - فليس دونه , 

وقد صرح اصحاب آحمد والشافعي بان الوارث اذا وحد في دفتر 
مورثه . أن لي عند فلان كذا » جاز له ان بحلف على استحقاقه » واظنه 
منصوصا عنهما وكذلك لو وجد في دفتره : آني اديت الى فلان ماعلي » جاز 
له أن يحلف على ذلك اذا وثق مورثه وأمالته . 

ولم بزل الخلفاء والقضاة والامراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم. 
الى بعض » ولا بشهدون حاملها على ما فيها » ولا بقراونه عليه . هذا عمل 
الناس من زمن نبيهم الى الان .. 

س "۱٩۱۲‏ سب 


قال البخاری في صحيحه « باب الشهاده على الخط © وما بحوز من 
ذلك وما بضيق منه ؛ وكتاب الحاكم الى عامله » والقاضي إلى القاضي » و قال 
بعض الناس كتاب الحاكم جائز الا في الحدود . قال وان كان القتل خط 
فهو حائز لانه مال بزعمه وانما صار مالا بعد أن ثبت القتل . فالخطأ والعمد 
واحد . وقد كتب عمر الى عامله في الحدود وكتب عمر بن عبدالعزيز في 
سن كسرت وقال ابراهيم : کتاب القاضي الى القاضي جائز اذا عرف 
الکتاب والخاتم . وكان الشعبي بجیز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي 
وبروی عن أبن عمر نحوه . وقال معاوية بن عبدالكريم الثقفي : شهدت 
عبدالملك بن يعلي ‏ قاضي البصرة ‏ وأياس بن معاوية » والحسن البصري 4 
وثمامة بن عبدالله بن أنس » وبلال بن ابي بردة » وعبدالله بن بريدة : وعامر 
ابن عبيدة » وعباد بن منصور : يجيزون كتب القضاة بغير محضر الشهود . 
فان قال الذي حيء عليه الكتاب : انه زور . قيل له : اذهب فالتمس 
المخرج من ذلك . » 

وأول من سأل على كتاب القاضي البينة : ابن أبي لیلی » وسوار بن 
عبدالله وقال لنا آیو نعيم : حدثنا عبدالله بن محر قال : جنّت بكتاب من 
موسى بن انس قاضي البصرة ‏ وأقمت عنده البينة : أن لي عند فلان كذا 
وكذا ‏ وهو بالكوفة ب فجشت به القاسم بن عبدالرحمن فأجازه . وكره 
الحسن البصري وایو قلابة أن بشهد على وصية حتى بعلم ما فيها . لانه 
لا بدري » لعل فيها جورآ . وقد كتب النبي صلى الله عليه و سلم الى أهل 
خيبر « إما آن تووا صاحبکم » واما أن تأذنوا بحرب » أ.,ه كلامه . 


واجاز مالك الشهادة على الخطوط . فروى عنه ابن وهب في الرجل 
بتوم يذكر حقاً قد مات شهوده » ويأتي بشاهدين عدلين على خط كاتب 
الخط قال تجوز شهادتهما على كاتب الكتاب اذا كان عدلا » مع يمين الطالب » 
وذكر أبن شعبان عن أبن وهب أنه قال ؛ لا خذ بقول مالك في الشهادة 
على الخط 4 وال الطحاوي : خالف مالك جميع الفقهاء في ذلك .ه وعدو 
قوله شذوذا . 
بت س 


تال محمد بن الحرث : الشهادة على الخط خط . 'فقد قال مالك بي 
وحل قال : سمعت فلاناً بقول : رايت فلاناً قتل فلاناً » أو قال سمعت : 
غلاناً طلق امراته أو قذقها ‏ : انه لا بشهد على شهادته الا أن بشهده . 
قال : والخط أبعد من هذا واضعف . 

قال : ولقد قلت لبعض القضاة انجوز شهادة الموتى ؟ فقال ما هذا 
الذي تقول ؟ فقلت : انكم تجیزون شهادة الرجل بعد موته اذا وجدتم خطه 
في وثيقة. فسكت . وقال محمد بن عبدالحكم : لا يقضى في دهرنا بالشهادة 
على الخط » لان الناس قد احدئوا ضروباً من الفجور . وقد قال مالك في 
الناس : تحدث لهم أقضية على نحو ما أحدثوا من الفح ور . وقد روى 
عبدالله بن نافع عن مالك قال : كان من آمر الناس القديم : إجازة الخواتيم » 
حتى ان القاضي ليكتب للرجل الكتاب فما يزيد على ختمه » فیعمل به ) حتى 
اتهم الناس . قصار لا قبل الا بشاهدين 1 . ه واختلف الفقهاء فيما اذا 
آشهد القاضي شاهدين على كتابه » ولم بقراه عليهما ولا عر فهما بما فيه . 


فقال مالك : بجوز ذلك . وبلزم القاضي المكتوب اليه قبوله . وقول 
لالشاهدان : أن هذا كتابه » دفعه الينا مختوماً . وهذا احدى الروايتين 


و قال ابو حنيفة والشافعي وابو ثور : اذا لم بقراه عليهم' القاضی : لم 
يعمل القاشي المكتوب اليه بما فيه . وهو احدى الروابتين عن مالك . 
يوحجتهم : أثه لا يجوز أن بشهد الا بما يعلم . 

وأجاب الآخيرون بانهما لم شهدا بما تضمنه وانما شهدا بأنه كتاب 
القاضي وذلك معلوم لهما . والسنة الصر بحة تدل على صحة ذلك . وتفیر 
آحوال الناس و فسادها يقتضي العمل بالقول الآخر . وقد بثبت مند القاضي 
من آمو ر الناس ما لا بحسن أن بطلع عليه كل احد » مثل الو صارا التي بشخوتن 
الئاس فيها . ولهذا سوز عند مالك وأحمد ‏ في احدى الروآبتين . شهد 
على الوصية المختومة . ويجوز عند مالك : أن يشهدا على الكتاب المدرج > 
ويقولا للحاكم : آن نشهد على اقراره بما في هذا الكتاب » وان لم يعلما بما 
#قرا . والجمهور لا بجیزون الحكم بذلك . 


€ سه 


وقال المانمون من العمل بالخطوط : الخطوط قايلة للمشابهة 
والمحاكاة . وهل كانت قصة عثمان ومقتله الا بسبب الخط ؟ فائهم صنعوا 
مثل خاتمه » وكتبوا مثل كتاسابه » حتى جری ما جرى . ولذلك قال 
الشعبي : لا تشهد ابدآ الا على شيء تذكره . فانه من شاء اننقش خاتما ) 
ومن شاء كتب کتابا . 

قالوا : واما ما ذكرتم من الاثار : فنعم وها هنا امثالها » ولكن كان 
ذلك إذ الناس ناس . واما الآن : فكلا ولا . واذا كان الامر قد تفير في زمن 
مالك وابن ابي ليلى حت ىقال مالك : كان من امر الناس القديم اجازة 
انخواتم » حتى ان القاضي ليكتب للرجل الکتاب ‏ فلم يزد على ختمه ؛ حتى 
أتهم الناس . قصار لا يقيل إلا شاهدان . وقال محمد بن عبدالحكيم : 
لا يقضى في دهرنا هذا بالشهادة على الخط . لان الناس قد احدئوا ضروباً 


كتاب القاضي . 


فان قيل : فما تقولون في الدابة بوجد على فخذها ( صطدقة » أو 
« وقف » او « حبس » هل للحاکم أن بحکم بذلك ؟ 


قيل : نعم » له أن بحكم » وصرح به أصحاب مالك . فان هذه أمارة 
ظاهرة . ولسلها !قوی من شهادة الشاهد . وقد ثبت في الصحیحین من 
حدیث انس بن مالك رفي الله عنه قال « غدرت على رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بعبدالله بن ابي طلحة ليحنكه ؛ قوافيته في بده الیسم يسم بل 
الصدقة » وللامام نحمد عنه « دخلت على النبي صلی الله عليه وسلم وهو 
سم غنماً في آذانها ( وروى مالك في الموطأ عن زبد بن اسلم عن أبيه انه قال 
اعمر بن الخطاب رضي الله عنه « أن في الظهر ذاقة عمیاء ۰ فقال عمر : اد فعها 
الى اهل بيت پنتفعون بها قال : هي عمياء فقال عمر : بقطرونها بالابل قال : 
فقلت : كيف تأكل من الارض ؟ قال : فقال عمر : امن نعم الجزية هي © ام 
من نعم الصدقة ؟ فقلت : من نعم الجزیة ٠‏ فقال عمر ٠‏ أردنم والله أكلها » 
فقلت : ان عليها وسم الجزية » ولو لا ن الوسم يميز الصدقة من غيرها ) 


هه ۵ 1 بت 


ويشهد لما هو وسم عليه : لم يكن فيه فائدة بل لا فائدة للوسم الا ذلك „ 
ومن لم یعتبر الوسم فلا فائدة فيه عنده . 

فإن قیل : فما تقو لون في الدار بوجد على بابها او حانطها الحجر مکتوباً 
فيه « [نها وقف » أو ۱ مسجد » هل بحکم بذلك ؟ 

قیل : نعم » بقضی به . ویصیر وقفاً . صرح به بمض اصحابنا 4 
ومن ذکره الحارثي في شرحه . 

فان قیل : اليس يجوز أن بنقل الحجر الى ذلك الوضم ؟ 

قیل : جواز ذلك کجواز کذب الشاهدین » بل هذا آقرب . لان الحجر. 
شاهد جزءا من الحائط داخلا فيه » لیس عليه شيء من امارات النقل. 
بل شطع غالبا بانه بني مع الدار . ولا سیما اذا كان حجرا عظیم وضع عليه 
الحائط بحيث بتعذر وضعه بعد الیناء . فهذا من شهادة رجلین » أو رجل. 
وامرآتین . فان قیل : فما تقولون في کتب العام یو جد على ظبر ها وهوامشها 
كتابة الو قف » هل للحاکم أن حكم بکونها وقفاً پذلك ؟ 

قيل : هذا بختلف بأختلاف قرائن الاحوال . فاذا راینا کتباً مودعة 
في خزائن وعلیها کتابة « الو قف » وهي كذلك مدة متطاولة . وقد اشتهرت. 
بذلك ! لم يسترب في کونها وقفاً . وحکمها حکم الدرسة التي عهدت لذلك » 
وانقطعت کتپ وقفها او فقدت » ولکن بعلم الناس على نطاول المدة کونها 
وقفاً فيكفي في ذلك الاستفاضة . فان الوقف شت بالاستفاضة . وكذلك. 
مصر فه . واما اذا رایدا كتابا لا نعلم مقره ولا عرف من كتب عليه الو قف . 
فهذا بوجب التو قف في مره حتی بتبین حاله .. 

والعول في ذلك على القرائن ۰ فان قویت حکم بموجبها . وان ضعفت. 
لم بلتفت الیها . وان توسطت : طلب الاستظهار » وسلك طريق الاحتیاط 
وبال التوفیق . 

وقد قال اصحاب مالك في الرجلین بتنازعان في حائط ب فینظر الی. 
عقده » ومن له عليه خشب أو سقف » وما اشبه ذلك مما يرى بالعين : 
بقضى به لصاحبه . ولا كلف الطالب البينة ٠.‏ وكذلك القنوات التي نشق. 
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آلا-ور والبیوت الى مستقرها اذا سدها الذي شقت داره » وأنكر أن کون 
.عليها مجرى لاحد . فاذا نظروا الى القناة التي شقت داره » وشهدوا بذلك 
عند القاضي » ولم يكن عنده في شهادة الشهود الذين وجههم لذلك مدفع ! 
آلز موه مرور القناة على داره ۰ ونهی عن سدها ومنع منه ۰ قالوا ٠‏ فاذآ 
نظروا في القداة تشق داره الى مستقرها ‏ وهي في قناة قديمة » والبنیان 
فيها ظاهر 0 حتى تصب في مستقرها ‏ فللحاک ان بلزمه هرود الغناة 
كما وجدت في داره . 

قال ابن القاسم ‏ فيما رواه ابن عبدالحکم عنه - اذا اختلف الر جلان 0 
في جدار بين داريهما ‏ کل بدعيه ‏ فان کان عقد بنائه اليهما فهو بینهما وان 
كان معقوداً الى احدهما ومنقطعاً عن الآخر : فهو الى من اليه العقد وان ۳ 
كان منقطعاً بيئهما حميعاً فهو بينهما . وان كان لاحدهما فيه كو'ى ولا شيء 
للآخر فيه وليس بمنعقد الى واحد منهما فهو الى من اليه مرافقه . وان 1 
كانت فيه كوى لكليهما فهو بيئهما »وان كانت لاحدهما عليه خشب > ولا عقد 
فيه لواحد منهما . فهو أن له عليه الحمل ۰ فان كان عليه حمل لهما حميعا 
فهو بینهما . 
هذه الامارات بكثير . فهي أولى أن بشت بها حكم تلك الكتابة » ولا سيما 
عند عدم الممارض . واما اذا عارض ذلك بينة لا تتهم » ولا تستند الى محرد 
التسدیل يسبب الملك والاستزادة . فانها تقدم على هذه الامارات . 


وأما إن عارضها مجرد اليد : لم بلتفت اليها فان هذه الامارات بمنزلة 
البينة والشاهد ؛ واليد تر فع بذلك , 


فصل 


ومما بلحق بهذا الباب : شهادة الرهن بقدر الدين » اذا اختلف الراهن 
والمرتهن في قدره : فالقول قول المرتهن مع يمينه » ما لم بدع اکثر من قيمة 
الر هن 6 عند مالك واهل المدينة و خالفه الاکثر ون ۰ 


ومذهبه رجح » واختاره شیخنا رحمه الله ۰ 


۱۹۷ - 


وحجته : أن الله سبحانه وتعالى جعل الرهن بدلا من الكتاب والشهود 
بحفظ به الحق . فلو لم يقبل قول المرتهن » وكان القول قول الراهن ؛ لم 
نکن في الرهن فائدة , وكان وحوده كعدمه إلا في مو ضع واحد . وهو تقديم 
المرتهن بدينه على الغرماء الذين ديونهم بغير رهن . وهو معلوم أن الرهن لم 
بشرع لجرد هذه الفائدة وانما ذكره الله سبحانه في القرآن العظيم قائما مقام 
الکتاب والشهود . فهو شاهد بقدر الحق . وليس في العرف ان يرهن الرجل, 
ما ساوي الف دشار على درهم ٠‏ 

ومن بقول « القول قول ااراهن » يقبل قوله : أنه رهنه على لمن درهم 
او اقل » وهذا مما بشهد العرف ببطلانه . 

والذین جعلوا القول قول الراهن : آلزموا منازعیهم بانهما لو اختلفا 
في اصل الدین لكان القول قول الالك . فكذلك في قدر الدین , 


وفرق الآخرون بين المسألتين بأنه قد ثبت تعلق الحق به في مسال 


النراع والرهن شاهد الرتهن » فمهما بصدقه » بخلاف مسألة الالزام . 


۰ ¢ و ۰ وه ۰ 
فصل : الطريق الثالث والعشرون 
العلامات الظاهرة . وقد تقدمت في اول الکتاب . 


ونزدها هنا : أن أصحابنا وغیرهم فر قوا بين الر كاز واللقطة بالعلامات. 
فقالوا : الركاز ما دفنته الحاهلية ۰ ويعتبر ذلك برو بة علاماتهم عليه کأسماء 
ملو کهم وصورهم وحليهم . فأما ما عليه علامات السلمین ‏ کاسمالهم او 
قرآن ونحوه ‏ فهو لقطة لانه ملك مسلم لم بعلم زواله عنه . وكذلك إن كان 
على بعضه علامة الاسلام » وعلى بعضه علامة الكفار . لان الظاهر : انه صار 
لسلم دفنه » وما لا علامة عليه فهو لقطة تغليبآ لحکم الاسلام . 

ومنها : ٠ن‏ اللقيط لو ادعاء اثنان » ووصف احدهما علامة مستورة في. 
جسده : قدم في ذلك وحكم له . وهذا مذهب احمد وابي حنيفة . 

و قال الشافعي : لا بحكم بذلك » كما لو ادعيا عينا سواه » ووصف 
آحدهما فيه علامة خفية . والرجحون له بذلك فرقوا بینهما بأن ذلك نوع 
التقاط . فقدم بالصفة » كلقطة المال ۰ وقد دل عليها النص الصسحیح. 


ل ۱۹۸ بت 


۳ 
0 
1 


الصر بح . وقياس اللقيط على لقطة المال أولى من قياسه على دعوى غيره من 
الأعبان © على انق دغر النين اذا وها اعدهعنا تما يدل ظاهرا على 
صدقه نظرا . ۲ 

و قیاس آلذهب في مسألة تداعي الز وجین : ترجیح الواصف إذن . 
وقد حری لنا نظير هذه السالة سواء » وهو أن رحلین تداعيا صرة فیها 
دراهم فسال ولي الامر احدهما على صفتها ؟ فوصقها بصفات خفية . فسال 
الآخر فو صفها بصفات آخری . فلما اعتبرت طابقت صفات الاول لها . وظهر 
کذب ال خر فعلم ولي الامر والحاضر ون صدقه في دعواه وكذب صاحه ۰ 
فدفعها الى الصادق . 

وهذا قد هوي بحيث فید القطع . وقد شمف وقد بتوسط . 

ومنها : وجوب دقع اللقطة الى واصفها . قال أحمد.- في روابة 
حرب ‏ أذا جاء صاحها قعر ف الوكاء والعفاص قائها ترد البه » ولا تذهب 
الى قول الشافعي ! ولا ترد عليه إلا ببيئة ۰ 

وقال ابن مشيش : أن جاء رحل فأدعى اللقطة واعطاه علامتها : بد فع ۱ 
اليه ؟ قال : نعم . وقال : اذا جاء بعلامة عفاصها ووکائها وعددها فليس 

ونص ابضا على التکار بين يختلفان في دفن الدار » كل واحد منهما 1 

وقال أبو حنيفة والشافعي : إن غلب على ظن اللتقط صدقه جاز 
الدفع » ولم يجب وان لم يغلب لم بجز . لانه مدع » وعليه البينة . ١‏ 

والصحيح : الاول . لا روی مسلم في صحيحه من حدبث أبي بن كعب 
ب فذكر الحديث س وفيه « فان جاء أحد تخرد بمددها ووعالها وو کائها ۱ 
فاعطها [باه » وفيحديث زيد بن خالد « فان جاء صاحبها فعرف عقاصها ۱ 
وعددها وو کائها فاعطها ااه والامر للوحوب والو صف بيئة ظاهرة ؛ فانها 
من البیان .. وهو الکشف والایضاح ۰ والراد بها : وضوح حجة الدعوی 
وانکشافها » وهو موجود في الوصف . ۱ 

بت ۱۹۹ ب 


فصل : الطريق الرابع والعشرون 

الحكم بالقرعة . وقد تقدم الكلام عليها مستوفی » والحجة في إنباتها » 
وانها "قوى من كثير من الطرق التي بحکم بها من ابطلها » كمعاقد القمط 
والخص » ووجوه الآجر ونحو ذلك . واقوى من الحكم بكون الزوجة فراشا 
بمجرد العقد » وان علم قطعا عدم اجتماعهما . واقوى من الحكم 
بالنكول المجرد ٠‏ 

فصل : الطريق الخامس والعشرون 

الحكم بالقافة . وقد دل عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسام > 
وعمل خلفاؤه الراشدون والصحابة من بعدهم . منهم عمر بن الخطاب > 
وعلي بن أبي طالب وابو موسى الاشمري » وابن عباس > وانس بن مالك رضي 
الله عنهم .. ولا مخالف لهم في الصحابة . وقال بها من التابعين : سعيد بن 
السیب © وعطاء بن ابي رياح والرهري » وإناس بن معاو بة » وقتادة » 
وكعب بن سوار . ومن تابعي التابعين : الليث بن سعد ؛ ومالك بن انس > 
واصحابه . وممن بعدهم : الشافعي واصحابه » وإسحاق وابو ثور » 
واغل الظاعن كلهم . 

وبالجملة : فهذا قول جمهور الامة ۰ 

وخالفهم في ذلك ابو حنيفة واصحابه رقالوا : العمل بها تعويل على 
مجرد الشبه . وقد بقع بين الاجانب » وينتفي بين الاقارب . 

وقد دل على اعتبارها سنة رسول الله صلى الله علبه وسلم » قالت 
عائشة رضي الله عنها : « دخل علي“ رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو 
مسرور » تبرق اسارير وجهه » فقال : أي عائشة » ألم تري ان مجزز 
الدلجي دخل » فرای اسامة وزیدا » وعليهما قطيفة » قد غطيا راسیهما > 
وبدت اقدامهما . فقال : ان هذه الاقدام بعضها من بعض » وفي لفل « دخل 
قائف والنبي صلى الله عليه وسلم س‌اجد » واسامة وزيد بن حارثة 
مضطجمان . فتال : ان هذه الاقدام بعضها من بعض . فسر بذلك النبي 
صلى الله عليه وسلم . واخبر به عائشة » متفق عليهما . وذلك يدل على ان 

د واه ]اعم 


إلحاق القافة شید السب 4 لسرور النبي صلى الله عليه وسلم به + 
وهو لا بسر يباطل ٠‏ 

فان قيل : النسب كان ابتاً بالفراش . فسر اللبي صلى الله عليه 
وسلم بموافقة قول القائف للفراش . لا انه آثبت النسب بقوله . 

قيل : نعم » النسب كان ثابتاً بالفراش ٠‏ وكان الئاس يقدحون في 
نسبه » لکنه أسود وأبوه أبيض . فلما شهد القائف بأن تلك الاقدام بعضنها 
من بعض سر النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الشهادة التي أزالت التهمة » 
حتى برقت أسارير وجهه من السرور ٠‏ 

ومن لا بعتبر القافة بقول : هي من أحكام الجاهلية . ولم يكن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليسر لها » بل كانت اکره شيء البه ٠‏ ولو كانت 
باطلة لم بقل لعائشة « الم ترى أن مجززآ الدلجي قال كذا وكذا ؟ » فان هذا 
إقرار منه » ورضی بقوله . ولو كانت القافة باطلة : لم يقر عليها . ولم 
برض بها . وقد ثبت في قصة العرنیین « أن النبي صلی الله عليه وسلم 
بعث في طلبهم قافة . فأتى بهم » . 

رواه أبو داود بأسئاد صحيح ٠‏ فدل على اعتبار القافة والاعتماد عليها 
ف الحملة ۰ قأستدل باثر الاقدام على اللطلوبين ٠.‏ وذلك دليل حسن على 
اتحاد الاصل والفرع فان الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بكون الولد 
لسخة أبيه . 

وقد ذكر عبدالرزاق عن معمر عن الزهري قال : أخبرني عروة « أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه دما القافة في رجلين اشتركا في الوقوع على 
امراة في طهر واحد ؛ وادعیا ولدها فألحقته القافة بأحدهما € ۰ 
هذا . واسناده صحيح متصل . فقد لقى عروة عمر واعتمر معه . 

وروی شعبة عن توبة العنبري عن الشعبي عن ابن عمر قال « اشترك 
رجلان في طهر امراة . فولدت . فدعا عمر بالقافة » فقالوا : قد أخذ الشبه 
منهما جميعا فجعله عمر بيئهما » وهذا صحيح ایشا . 


سب ات ل 


عند عمر بن الخطاب . فجاءه رجلان بختصمان في خلام » كلاهما بدعي انه 


ابنه . فقال عمر : ادعوا لي أخا بني المصطلق . فجاء » وانا جالس . فقال : 


انظر : ابن ابهما تراه ؟ فقال : قد اشتركا فيه جميعاً . فقال عمر : لقد ذهب- 


جالسان » والمصطلقي جالس - فقال لها عمر: ابن أبهما هو ؟ قالت : كنت 


نهذ! » فكان بطوّني » ثم بسكني حتى بستمر بي حملي » ثم پرسلني حتی, 


ولدت منه اولادآ ثم ارسلني مرة » فاهرقت الدماء » حتی ظننت أنه لم ببق 
شيء . ثم اصابني هذا فاأستمر ست حاملا . قال : فتدرین من أيهما هو ؟ 
قالت : ما آدري من 'أبهما هو ؟ قال فعجب عمر للمصطلقي . و قال للفلام 2 
خذ بيد آبهما شنت . فأخذ بيد آحدهما واتبعه » . 

وروی قتادة عن سعيد بن المسيب ‏ في رحلین اشترکا في طهر امراه » 
فحملت غلاما يشبههما ‏ فرفع ذلك الى عمر بن الخطاب « فدعا القافة . 
فقال لهم : انظروا فنظروا.. فقالوا نراه يشبههما . فالحفه بهما . وجعله 
برتهما ويرثانه » وجعله بينهما » قال قتادة ۰ فقلت لسعيد بن المسسيب 3< 
من عصبته ؟ قال : للباقي منهما . 

وروى قابوس بن أبي ظبيان عن ابيه عن علي « أن رجلين وقعا على 
أمرأة في طهر واحد . فجاءت بولد ۰ فدعا له علي رضي الله عنه القافة . 
وجعله آبنهما جمیعاً يرثهما ويرثانه » . 


وروی عبدالرزاق عن معمر بن ابوب عن ابن سيرين قال « اختصم الى 
ابي موسى الاشعري في ولد ادعاه دهقان ورجل من العرب . فدعا القافة . 
فنظروا اليه » فقالوا للعربي : انت أحب الينا من هذا العلج » ولكن ليس 
بأبنك فخل عنه فانه ابنه » . وروی زياد بن ابي زياد قال « انتفى أبن عباس 
من ولد له . فدعا له ابن كلدة القائف فقال : اما انه ولده . وادعاه 
اک ان ۱ 
وصح عن قتادة عن اللضر بن انس « أن السا وطيء جاریة له 3 
قولدت جاربة . فلما حضر قال : أدعو لها القافة . فان كانت منکم 
فألحقوها بكم » . : 
ل )س 


` 0 


۱ 
۱ 


وصح عن حميد « أن انساً شك فى ولد له » فدعا له القافة » . 
وهذه قضابا في فطنة الشهرة . فیکون إجماعا . 


قال حنبل : سمعت آبا عبدالله قیل له : تحکم بالقافة ؟ قال : نعم + 

نم يزل الناس على ذلك ٠‏ 
فصل 

والقياس واصول الشريعة تشهد للقافة . لان القول بها حكم يستند 
الى درك امور خفية وظاهرة » توجب للنفس سكونا فوجب اعتباره » كنقد 5 
الناقد » وتقویم القوم . ۱ 

وقد حکی ابو محمد ابن قتيبة : ان قائفا كان يعرف اثر الانثی من اثر 
الذکر . واما قولهم « انه بعتمد الشبه » فنمم ۰ وهو حق . قالت أم سلمة 
« با رسول الله » أو تحتلم الراة ۴۴ تربت يداك فيم يش بهها ولدها ؟ » 
متفق عليه . ولسلم من حدیث انس بن مالك عن ام سلیم قالت « وهل يكون 
هذا يعني الماء ‏ فقال نبي الله صلی الله عليه وسلم . فمن أبن يكون 
الشبه ؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض » وماء الراة رقيق أصفر " فمن أيهما علا 
أو سبق يكون الشبه مئه » وعن عائشة : أن امراة قالت لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم « هل تفتسل الراة اذا هي احتلمت ؛ وابصرت الماء ؟ 
فقال : نعم . فقالت لها عائشة : تربت يداك . فقال لها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : دعيها » وهل يكون الشبه الا من قبل ذاك ؟ » رواه مسلم . 7 
وله ايض من حديث ابي اسماء الرحبي عن ثوبان قال « كنت قالماً علد 
رسول الله صلی الله علية وسلم فجاء حبر من أحبار بهود . فقال : السلام 
عليك ‏ الحدیث بطوله ‏ الى ان قال : جئت اسالك عن الولد ؟ فقال : ماء 
الرجل ابيض . وماء الراة اصفر فإذا اجتمعا » فعلا مني الرجل مني الراة 
ذکر؟ باذن الله . واذا علا مني الراة مني الرجل انثی باذن الله » ٠‏ وسمعت 
شيخنا رحمه الله شول : في صحة هذا اللفظ نظر . قلت : لان العرو ف 
الحفوظ في ذلك : انما هو تاثير سبق الاء في الشبه . وهو الذي ذکره 
البخاري من حديث انس :« أن عبدالله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله 


بو ۷ سم : ا 


عليه وسلم المدشة . فأتاه . فساله عن أشياء . قال النيي صلى الله عليه 
و سلم : واما الولد فاذا سق ماء الرحل ماع المرأة : نز ع الو لد . واذا م 7 
تفای اه ام الرحل NATE‏ 

فهذا السوّال الذي سأل عنه عبدالله بن سلام » والجواب الذي جابه 
بوالجواب واحد ٠.‏ ولا سيما إن كانت القصة واحدة 8 والحبر هو صدالله بن 
سلام ۰ فإنه سأله وهو على دين اليهود فأنسي اسمی ۰ ونوبان قال « جاع 
حير من الیهود » وان كانتا قصتين والسوّال واحد : فلابد أن کون 
الجواب کذلك . 

,و قامت الححة وزالت به الشبهة ۰ 

و آما الا کار والاشاث : فليس سبب طبيعي 3 وائما سه ۱ الفاعل 
المختار الذى تأمر اللك به » مع تقدير الشقاوة والسعادة والرزق والاحل 5 
.رلذلك جمع بين هذه الاربع في الحديث « فيقول الملك : با رب » ذكر ؟ 
با رب : انثى ؟ فيقضي ربك ما شاء » ويكتب الملك » وقد رد سبحاله ذلك 
الى محض مشيثته في قوله تعالى ( 1۹:6۲ » .0 يهب لن يشاء اناتاً وهب 
لمن يشاء الذكور » أو بزوجهم ذكرانا وإناثا . ویجعل من بشاء عقیماً ) 
والتعليق بالمشيئة - وان كان لا يناي ثبوث السبب بذلك -. اذا علم کون 
۲الثيء منیا ۰ ودل على سببيته بالعقل ۰ ویالتص + وقد قال صلى الله 
عليه وسلم في حديث ام سلیم « ماء الرحل غليظ ابیض بماء الراة رقيق 
اصفر . فمن ایهما علا أو سبق یکون الشبه » . 

و فحعل 2 للشبه سسین : علو الاء و سبقه ۰ 

وبالجملة فعامة الاحادیث إنما هي في تأثبر سبق الاء وعلوه في الشسبه 
وانما جاء تاثیر ذلك في الاذکار والابناث في حديث ثوبان وده . وهو 
"تفر د بأسئاده ۰ 


فیحتمل انه اشتبه على الراوي فيه الشبه بلاذکار والاناث . وان 


س و نه 


4 


0 


كان قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهو الحق الذي لاشك فيه . 
ولا يناي سائر الاحاديث .. فان الشبه من السبق » والاذكار والايناث : من 
العلو . وبينهما فرق وتعليقه على المشيئة لايناني تعليقه على السبب . كما 
إن الشقاوة والسعادة والرزق معلقات بالمشيئة » وحاصسلة بالسيب 4 
والله اعلم ٠‏ 

والمقصود : أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتير الشبه في لحوق 
النسب . وهذا معتمد القائف » لا ممتمد له سواه . وقد قال النبي صلی ۲ 
الله عليه وسلم في قصة التلاعنین « اذا جاعت به اکحل العینین » سابع 
الأليتين » خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء . فجاءت به كذلك © فقال 
النبي صلی الله عليه وسلم : لو لا ما مضی من کتاب الله لكان لي ولها شأن » 
رواه البخاري . فاعتبر النبي صلی الله عليه وسلم الشبه وجمله لشبهه .. 


فان قیل : فهدا حجة عليكم ٠‏ لانه س مع صریح الشبه - لم بلحقه ۱ 
بت ی ات 0 
قيل : انما منع إعمال الشبه لقيام مانع اللعان : ولهذا قال النبي صلى 0 
الله عليه وسلم « لو لا الايمان لكان لي ولها شان » فاللمان سیب أقوى من 
الشبه » قاطع النسب . وحيث اعتبرنا الشبه في لحوق النسب فانما ذاك 
اذا لم شاومه سبب أقوى منه + ولهذا لا يعتبر مع الفراش » بل يحسكم ا 
بالولد للفراش » وان كان الشبه لغير صاحبه » كما حكم النبي صلى الله عليه 
وسلم في قصة عبد بن زمعة بالولد المتنازع فيه لصاحب الفراش . ولم يعتبر 
الشبه الخالف له . فاعمل النبي صلی الله عليه وسلم الشبه في حجسب ۱ 
سودة » حیث التفى المانع من إعماله في هذا الحکم بالنسبة الیها . ولم بعمله ۱ 
في النسسب لوجود الفراش .. ۱ 
واصول الشرع وقواعده » والقیاس الصحیح : بقتضي اعتبار الشبه ۱ 
في لحوق النسب والشارع متشوف الى اتصال الاتساب وعدم انقطاعها . ۱ 
ولهذا اکتفی في ثبوتها بادنی الاسباب : من شهادة الراة الواحدة على 
آلولادة ؛ والدموی الحردة مع الامکان » وظاهر الفراش فلا يستبعد أن يكون 


نه ۵ سا 


الشبه الخالى عن سبب مقاوم له كافيا في ثبوته .ولا نسبة بين قوة اللحاق 
بالشبه ورين ضمف اللحاق لجرد العقد » مع القظم بعدم الاجتساع » في 
مسالة المشرقية والغربي » ومن طلق عقیب العقد من غير مهلة . ثم جاءت 
پولد .. فان قیل : فقد الفی النبي صلی الله عليه وسلم الشبه في لحسوق 
اللسب » کما في الصحیح : أن رجلا قال له « ان امرآني ولدت غلاما اسود . 
فقال : هل لك من إبل ؟ قال : نعم . قال : فما الوانها ؟ قال : حمر . قال : 
فهل فیها من اورق ؟ قال : نعم » ان فیها اورقا ٠.‏ قال ۰ فأنی لها ذلك ؟ 
قال : عسی أن کون نزعة عرق ۰ قال : وهذ! عسی أن کون نزعة عرق » . 


قيل : انما يعتبر الشبه ها هنا لوجود الفراش الذي هو اقوی منه 
كما في حدیث ابن امة زمعة . ولا بدل ذلك على أنه بعتبر مطلقا . بل في 
الحديث ما بدل على اعتبار الشبه . فانه صلى الله عليه وسلم احال على نوع 
آخر من الشبه ۰ وهو نزع العرق . ومذا الشبه اولی لقوته بالفراش . 
والله اعلم . 

قالت الحنفية : اذا لم بنازع مدعي الولد فيه غيره فهو له . وان نازعه 
غيره فان كان آحدهما صاحب فراش : قدم على ال "خر . فان انولد للفراش . 
وان استویا بي عدم الفراش © فان ذکر احدهما علامة بجسده ووصفه بصفة 
فهو له . وان لم يصفه واحد منهما » فان کانا رجلین ۰ ار رجلا وامراة : 
الحق بهما . وان کانا امراتین » فقال ابو حنيفة : بلحق بهما حماً » مع العلم 
بأنه لم بخرج الا من إحداهما ۰ ولکن (لحقه بهما في الحكم » كما لو كان 
الدعی به مالا فأحرى الانسان محری الاموال والحقوق . 


و قال ابو بوسف ومحمد ۰ لا بلحق بهما » كما قال الجمهور » للثعلم 
بأنه ستحیل أن ولد منهما » بخلاف الرحلین . فانه بمکن تخلیفسسه من 
مائهما ؛ كما بخلق من ماء الرحل والراة ۰ 

فالوا ۰ وقد دل على اعتبار العلامات : قصة شاهد بوسف ؛ وقول 
النبي صلى الله عليه وسلم للملتقط « اعر ف عفاصها ووكاءها ووعاءها . فان 
حاء صاحبها فعر فها فادها اليه » . 


ست 4 ست 
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قالوا : ولو اثرت القافة والشبه في نتاج الآدمي لأثر ذلك في نتاج 
الحيوان فكنا نحکم بالشبه في ذلك » كما نحكم به بين الآدميين . ولا نعلم 
بذلك قائلا . قالوا : والشبه آمر مشهود مدرك بحاسة البصر . فإما ان 
تحصل لنا ذلك بالمشاهدة أو لا بحصل . فان حصل لم نکن في القائف 
فائدة » ولا حاحة اليه . وان لم بحصل لنا بالشاهده لم تصدق القائقا . 
فانه بدمي قرا حسیا لا بدرله بالحس + 


تالوا : وقد دل الحس على وقوع التشابه بين الاجانب الذين لا نسب 
بالشاهدة ۷ تنك خخ .. فکیف: كون وا مل الست ۶ رشت به 
التوازك والجرمة وسار اسك السب 2۶ 
بوتساويا فيه. فیجب أن بتساويا في حکمه - فانه بمكن كونه منهما . وقد 
.استلحقه کل واحد منهما . والاستلحاق اقوی من الشبه . ولهذا قالوا : 
لو استلحقه مستلحق ووجدنا شبها بینا بغيره : الحقناه بمن استلحقه . 
ولم نلتفت الى الشبه . 

قالوا : ولان القائف إمأ شاهد واما حاكم . فان كان شاهدآ فمستند 
شهادته الرؤبة .وهو وغيره فيها سواء .. فجرى تفرده في الشهادة مجرى 

وان كان حاکما : فالحاکم لابد له من طرق سحکم بها ۰ ولا طريق 
.هاهنا الى الرؤية والشبه . وقد عرف أنه لا بصلح طريقا . 

قالوا : ولو كانت القافة طريقا شرعيا لما عدل عنها داود وسليمان 
صلوات الله وسلامه عليهما في قصة الولد الذي ادعته الراتان » بل حكم به 
داود للكبرى وحكم به سليمان للصفری پالقرينة التي #سستدل بها من 
. شفقتها عليه بأقرارها به للكبرى . ولم بختبر قافة ولا شبهاً . 

قالوا : وقد روى زيد ابن ارقم قال « اتي علي رضي الله عله س وهو 


ب ۲۰۱۷ س 


۱ 


باليمن ‏ بثلاقة و قعوا على امراة في طهر واحد .۰ فسال انين آتقران لهذا 
بالولد ؟ قالا : لا » حتی سألهم جميعا . فجمل كلما سال اننین قالا © لا ۰ 
فاقرع بينهم . فالحق الولد بالذي صارت اليه القرعة . و جعل عليه ثلثي 
الدية . قال : فدکرت ذلك لللبي صلی الله عليه وسلم » فضحك حتی 
بدت واجذه »(۱) وف لفظ « فمن قرع نله الولد . وعليه لصاحيه ثلثسا 
الدية « . وفي لفط » فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسنم فقال : لا أعلم 
إلا ما قال علي » آخرجه الامام احمد في المسئد وابو داود والنسائي وابن 
ماجه والحاكم في صحيحه .. 

قال ابو محمد ابن حزم : هذا خبر مستقيم الس ند » نقلته كلهم 
ثقات أ.ه . 

وهذاحديث مداره على الشسعبي . وقد وواه عله جمساعة . 
واختلف عليه . 

فرواه بحيى بن سعيد القطان وخالد بن عبدالله الواسطي > وعبدالله 
أبن نمي 4 ومالك بن اسماعیل النهدي » وقيس بن الربيع . عن الاجلح 
بحيى بن عبدالله بن حجية الكندي ‏ عن الشعبي عن عدالله بن الخليل 
الحضرمي الكوفي عن زيد ابن ارقم . ومن هذا الوجه : آورده الحاكم . 
وكذلك رواه سفيان بن عيينة » وعلي بن مسهر عن الاجلح » وقالا : عبدالله 


ابن آبي الخليل : ورواه شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن أبي, 


الخليل » ابن ابي الخليل « أن ثلاثة نفر اشتركوا » ولم يذكر زيدا ولم 
بر فعه ورواه عبدالرزاق عن الثوري عن صالح بن صالح الهمداني عن 
الشعبي عن عبد خير الحضرمي . ورواه ابن عيينة وجري بن عبدالحميد 
وعبدالرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي بن ذريح 
- ویقال ؛ ذری الحشرمي - عن ژید ‏ ورواه خالد بن عبداله الواسطي 


من حضرموت عن ژد ٠‏ 


۰ رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه‎ )١( 
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وبالحملة : فيكفي أن في هذا الحديث امير الومنین . وفي الحديث 


واذا كان شعبة في حديث لم بكن باطلا . وكان محفوظاً . وقد عمل 
به أهل الظاهر . وهو وجه للشافعية عند تعارض البيئة ‏ وهو ظاهر بت 
بل صریح - في عدم اعتبار القافة . فاتها لو كانت معتبرة لم يعدل عنها 
الى القسرعة . 

قالوا : وأصح ما معكم : حديث أسامة بن زيد . ولا حجة فيه . لآن 
النسب هناك ثابت بالفراش .. فوافقه قول القائف » فسر النبي صلى الله 
عليه وسلم بموافقة قول القائف لشرعه الذي جاء به من أن الولد للفراش 
وهذا الاخفاء به فمن اين بصلح ذلك لاثبات کون القافة طريقآ مستقلا بثبات 
النسب ؟ قال اصحاب الحديث : نحن إنما نحتاج الى القافة عند التنازع 
في الولد » نفیا وإثباتا » كما اذا ادعاه رجلان أو امرانان » او اعترف الرجلان 
بانهما وطنا الراة بشبهة » وان الولد من احدهما » وکل منهما بلفيه عن 
نفسه . وحينئذ فاما أن نرجح أحدهما بلا مرجح ولا سبیل اليه . وإما أن 
نلفي دعواهما فلا بلحق بواحد منهما وهو باطل أيضا . فانهما معتر فان 
سيب اللحوق ۰ ولیس هنا سبب فيرهما . وإما أن بلحق بهما مع ظهور 
الشبه البین بأحدهما » وهو أيضآ باطل شرعاً وعرفاً وقياسا كما تقدم . 
وإما أن بقدم احدهما بوصفه لعلامات في الولد » كما بقدم واصف اللقطة 
وهذا لا اعتبار به ههنا » بخلاف اللقطة . والفرق بينهما ظاهر . فان اطلاع 
فير الاب على بدن الطفل وعلاماته غير مستبعد » بل هو واقع کثیرا . فیان 
الطفل بارز ظاهر لوالديه وغيرهما . وأما إطلاع غير مالك اللقطة على عددها 
وعفاصها ووعائها ووکائها : فأمر في غاية الندرة » فان العادة جارية بأخفائها 
وکتمانها: » فالحاق إحدى الصورتين بالاخری ممتنع ,۰ 

وأما الالحاق بأبون : فمقطو ع سطلانه واستحالته » عقلا وحسا » 
فهو کالحاق [بن ستین سنة بابن عشرین :دا 

وكيف کر القافة الى مدارها على الشبه الذي وضعه الله سبحانه 


ساس 


بين الوالدين والولد من يلحق الولد. بأيوين ؟ فاین إحد هذين الحكمين من 
الآخر ؟ في العقل والشرع والعرف والقياس ۰ : 

وما اثبت الله ورسوله قط حکماً من الاحكام يقطع ببطلان سببه حساً 
أو عقلا » فحاشا أحكامه سبحانه من ذلك . فائه لا أحسن حكما مله 
سبحانه وتعالى » ولا أعدل . ولا يحكم حکماً يقول العقل : ليتبه حكم 
بخلافه » بل احکامه كلها مما بشهد العقل والفطرة بحسنها » ووقوعها على 
اتم الوجوه واحسنها » وانه لا يصلح في موضعها سواها ٠.‏ 

وانت اذا عرضت على العقول کون الولد من إثئين لم تجد قبولها له 
كقبولها لكون الولد من آشبهه الشبه البين ۰ فان هذا موافق لمادة الله 
وسنته في خلقه . وذلك مخالف لعادته وسنته . 

و قولهم « انهما استوب في سبب الالحاق ‏ وهو الدعوی ‏ فیستویان 
في الحکم » وهو لحوق الشسب » . 

فیقال : القاعدة أن صحة الدعوی يطلب بیانها من غير جهة الدعي مهما 
امکن » وقد آمکن » ها هنا بیانها بالشبه الذي يطلع عليه القائف . فکان 
اعتبار صحتها بذلك آولی من اعتبار صحتها بمجرد الدعوی ٠‏ فاذا انتفی 
السپب الذي يبين صحتها من غير جهة الدعي - کالفراش والقافة - بغير 
.عمال الدموی » فاذا استوبا فیها استویا في حکمها - فهذا محض الفقه 
ومقتضی قواعد الشرع . 

واما أن تعمل الدعوی الجردة مع ظهور ما بخالفها من الشبه البین 
. الذي نصبه الله سبحانه وتعالی علامات لثبوت النسب شرعاً وقدرا : فهذا 
مخالف للقياس ولاصول الشرع .. 


وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « البينة على الدعي '» 
و « البينة » اسم لا ببين صحة الدعوى والشبه : بين صحة الدعوی . فاذا 
كان من حانب أحد التلاعنین كان النسپ له . وان كان من حهتهما كان 
و قولهم ٠‏ « لو آثر الشبه والقافة في تاج (دمي لاز في تساج 
الحيوأن » ۰ جوابه من وجوه ٠.‏ 
س إا | سم 


. احدها : منم اللازمة » اذ لم يذكروا عليها دليلا سوى مجرد 
الدعری » فأین التلازم شرعاً وعقلا بين الناس ؟ء 

الثاني : ان الشارع بتشوف الى ثبوت الانتساب مهما آمکن » ولا 
بحكم بانقطاع النسب الا حيث تعذر اثباته » ولهذا ثبت بالفراش وبالدعوة 
وبالاسباب التي بملثها لا پثبت نتاج الحیوان . 

الثالث : أن اثبات النسب فيه حق لله وحق للولد وحق اللاب » 
ویترتب عليه من أحكام الوصل بين العباد وما به قوام مصالحهم ما پتر تب » 
فاثبته الشرع بانواع الطرق التي لا بثبت بمثلها نتاج الحیوآن .. 

الرابع : ان سببه الوطء » وهو انما بقع غالبا في غاية التستر والتکتم 
عن العيون وعن اطلاع القریب والبعید عليه » فلو كلف البيئة على سببه 
لضاعت آنساب بشي آدم » و فسدت احکام الصئلات التي بينهم ولهذا ثبت 
بایسر شيء من مراش ودعوی وشبه » حتی أثبته آبو حنيفة بمجرد العقد » 
مع القطم بعدم وصول آحدهما الى الآخر © واثیته للائنین مع القطع بعدم 
وصول احدهما الى الآخر وخروجه منهما احتیاطاً للنسب » ومعلوم أن 
الشبه اولی وااقوی من ذلك بكثير + 

الخامس : أن الفصود من نتاج الحیسوان : إنما هو الال الجرد » 
قدعواه دعوی مال محض 4 بخلاف دعوی اللسب . فان دعوی الال من 
دعوی النسب ؟ وان آساب شوت آحدهما من أسباب شوت الاخر ؟ 

السادس : أن الال يباح بالبذل » ویعاوض عليه » ويقبل التقل 
وتجول الرغبة عنه , والنسب بخلاف ذلك ۰ 

السابع : أن الله سبحانه جعل بين ؟شخاص الآدميين من الفروق في 
صورهم وأصواتهم وحلاهم ما بتميز به بعضهم من بعض ٤‏ ولا بقع معصه 
الاشتباه بيهم » بحيث يتساوى الشخصان من كل وجه الا في غابة الندرة > 
مع أنه لابد من الفرق وهذا القدر لا يوجد مثله بين أشخاص الحيوان ٠‏ بل 
۲لتشابه فيه اکثر » والتمائل اغلب ٠‏ فلا یکاد الحس بميز. بين نتاج حیوان 
ونتاج غيره برد كل منهما الى امه وابیه » وان کان قد بقع ذلك » لگن وفوعه 
قلیل بالئسبة الى آثنخاص الادمي فالحاق #حدهها بالآخر ممتنع .. 

ا 
و 


قولهم : « ان الاعتماد في القافة على الشبه وهو امر مدرك بالحس . 
فان حصل بالشاهد: : فلا حاجة الى القائف » وان لم بحصن لم شل قول. 
القائف » جوابه أن يقال : الامور المدركة بالهس نومان : 

نوع يشترك فيه الخاص والعام > کالطول والقصر » والبیاض والسواد. 
ونحو ذلك . فهذا لا بقبل فيه تفرد الخبر والشاهد بما لا بدركه. 
اللاس معه . ۱ 


والثاني : ما لا بلزم فيه الاشتراك » كرؤية الهلال » ومعر فة الاوقات » 
واخد کل من اللیل والنهار في الزيادة والتقصان ۰ ونحو ذلك مما بختص, 
رة آل الجر من مرل الس وكير الحيوان واف فرع + 
والخرص » ونحو ذلك .. فهذا وامثاله مما يستبد به الحس ولا بجب 
الاشتراك فيه فيقيل فيه قول الواحد والائئين . 

ومن هذا : التشابه - بل والتمائل - بين الآدميين . فان التشابه بین. 
الولد والولد بظهر في صورة الطفل وشکله » وهيئة اعضائه » ظهور؟ خن 
يختص بمعر فته القائف دون غيره.. ولهذا كانت العرب تعر ف ذلك لبتي مدلج 
وتقر لهم به » مع انه لا يختص بهم » ولا يشترط کون القائف منهم . قال. 
اسماعيل بن سعيد : سألت أحمد عن القائف : هل يقضى بقوله ؟ قال : بقضی 
بقوله اذا علم .. وأهل الحجاز يعرفون ذلك . وشرط بعض الشافعية كونه 
مدلجيا . وهذا ضعيف جدا لا بلتفت اليه . 

قال عبدالرحمن بن حاطب « كنت جالسا عند عمر . فحاءه رحلان فى. 
غلام كلاهما يدعي انه ابنه . فقال عمر رضي الله عنه : ادعوا لي أخا بتي 
المصطلق .. فجاء فقال : ابن أبهما تراه ؟ فقال : قد اشتركا فبه » وذكر بقية 
الخبر . وبنى المصطلق يطن من خزاعة لا نسب لهم في بني مدلج . 

وكذلك إياس بن معاوية كان في القيافة وهو من مزيدة » وشریح بن 
الحارث القاضي كان قافا . وهو من كندة + وقد قال احمد : اهل الحجاز 
بعر فون ذلك ولم بخصه بيني مدلج ٠.‏ 

والمقصود : ان اهل القيافة کال الخبرة واهل الخرص والقاسمين. 


تست ۲۱۲ سه 


۳ 


وغيرهم : ممن اعتمادهم على الامور المشاهدة المرئية لهم » ولهم نيها علات 
يختصون بمعر فتها : من التمائل والاختلاف والقدر والساحة . وابلغ من 
ذلك : الناس يجتمعون لروٌبة الهلال » فيراه من بينهم الواحد والاثئان » 
فيحكم بقوله وا قولهما دون بقية الجمع . 

قولهم « انا ندرك التشابه بين الاجانب » والاختلاف بين المشتركين في 
اللسپ » . قلنا: نعم . لكن الظاهر الاكثر خلاف ذلك » وهو الذي أجرى 
الله سبحانه وتعالى به العادة . وجواز التخلف عن الدليل والعلامة الظاهرة 
في النادر : لا بخرجه عن ان بكون دلیلا عند عدم معارضة ما شاومه . ألا تری ۱ 
ان الفراش دلیل على النسب والولادة » وانه آبنه ؟ ويجوز ‏ بل بقع كثيراآ ‏ 
تخلف دلالته » وتخلیق الولد من غير مأء صاحب الفراتی ۰ ولا بطل ذلك 
تون الفراش دلیلا . وكذلك امارات الخرص والقسمة والتقويم وغيرها : قد 
تتخلف عنها أحكامها ومدلولاتها . ولا بمنع ذلك اعتبارها وكذلك شلهادة 
«الشاهدين وغيرهما . وكذلك الاقراء والقرء الواحد في الدلالة على براءة 
لر حم » فانها دليل ظاهر مع جواز تخلف دلالتہ ٠‏ ووقوع ذلك وأمثال ذلك 
کثبر . قولهم « ان الاستلحاق موجب للحوق النسب » وقد اشترکا فيه » 
فبشترکان في موحبه » . 


قلنا : هذا صحیح اذا لم بتمیز احدهما بأمر خارج عن الدعوی . فآما 
ذا تمیز بأمر آخر ؛ کالفراش والشبه : كان اللحاق به » كما لو تمیز بالبينة » 
بل الشبه نفسه بيئة من آقوی البینات .. فانه اسم لا بين الحق ويظهره > 
,وظهور الحق ههنا بالشبه : آقوی من ظهوره بشهادة من سجوز عليه الوهم 
والغلط والکذب » واقوی بکثیر من فراش بقطع باجتماع الزوجین فيه . 


قلنا : هذا فيه قولان أن بقول بالقافة » هما روايتان عن أحمد »> 
ووجهان لاصحاب الشافعي 6 مبنيان على ان القائف : هل هو حاكم أو 
امد ی ی ی وعد خرن ليها فين ی 
«الخلاف جار » سواء قلنا ؛ القائف حاكم او ش_اهد » كما ت تعتبر حاكمين 
ی جزاء العبد 8 


ب ۲۱۴ سه 


و کذلك اذا قبلنا قوله وحده ؛ جاز ذلك . وان حعلناه شناهدا ؛ كمة 
نقبل قول القاسم والخارص والمقوم والطبيب ونحوهم وحده . 

ومني عي نئي الا على كوه افد او ما افا ات ان 
مخبرآ اكتلفي بخبره وحده كالخبر عن الامور الدسية ٠‏ وان حعلناه شاهد؟ 
لم نکتف پشهادته وحده . وهذا انضاً ضعيف . فان الشاهد مخبر » والمخبر 
شاهد . فكل من شهد بثيء فقد اخبر به والشريعة لم تفرق بين ذلك 
اصلا » وانما هذا على اصل من اشترط في قبول الشهادة لفظ « الشهادة » 
دون مجرد الاخبار ۰ 

وقد تقدم بیان ضمف ذلك » وانه لا دلیل عليه » بل الادلة الكثيرة 
من الکتاب والسنة - تدل على خلانه . 


والقضایا التي رویت في القافة عن النبي صلی الله عليه وسلم والصحابة 
بعده لیس في قضية واحدة . منها آنهم قالوا : القائف تلفظ بلفظة « أشهد 
أله ابنه » ولا تلفظ بذلك القائف اصلا . وانما وقع الاعتماد على مجرد. 
خبره » وهو شهادة منه . وهذا بين لن تأمله . ونصوص احمد لا تشعر 
بهذا البناء الذي ذکره بوجه . وانما التأخرون بتصر فون في نصوص الائمة » 
ویبینونها على ما لم بخطر لاصحابها ببال » ولا جری لهم في مقال » وبتناقله. 
بعضهم عن بعض ۰ ثم بلزمهم من طروه لوازم لا یقول بها الائمة ۰ فمنهم من, 
بطردها ويلتزم القول بها » ويضيف ذلك الى الائمة » وهم لا شولون به . 
فيروج بين الناس بجاه الائمة » ويفتى به وبحكم به والامام ام بقله قط » بل, 
قد يكون قد نص على خلا فه . 

ونحن نذكر نصوص الامام احمد في هذه المسألة . 

قال جعقر بن محمد النسائي : سمعت ابا عبدالله بسال عن الولد 
يدعيه الرجلان ؟ قال : بدعى له رجلان من القافة . فان الحقاه بأحدهما + 


و قال محمد بن داود المصيصي : سئل ابو عبدالله عن جارية بين رجلين, 
وقعا عليها ؟ قال : ان الحقوه باحدهما فهو له . قيل له : ان قال اعد 


٤ س‎ 


القافة : هو لهذا » وقال الآخر : هو لهذا ۴ قال : لا يقبل قول واحد متى, 
بجتمع اثنان » يكونان کشاهدین . وقال الاثرم : قيل لابي عبدالله : ان قال 
اثقافة : هو لهذا » وقال الآخر هو لهذا ؟ قال : لا يقبل قول واحد حتى, 
بجتمع اثنان » فیکونا كشاهدين » واذا شهد اثنان من القافة انه لهذا : 


فهو له . 
واحتج من رجح هذا القول بانه حکم بالشبه » فیعتبر فيه العدد 4 ۱ 


کالحکم بالثل في جزاء الصمید . 

قالوا : بل هو اولی لان درك الثلية في الصيد اظهر بكثير من دركهة 
ههنا فاذا تابع القائف غيره سكنت النفس واطمانت الى قوله . 

وقال احمد - في رواية ابي طالب في الولد يكون بين الرجلين : يدعى, 
القائف . فاذا قال هو منهما : فهو منهما » نظر؟ الى ما بقول القائف . وان 
جعله لواحد : فهو لواحد ٠‏ 

وقال في روابة اسماميل بن سعيد : وسئل عن القائف » هل بقضی 
بقوله ؟ فقال يقضى بذلك اذا علم . 

ومن حجة هذا القول - وهو اختيار القافي وصاحب الستوعب 4 
والصحيح من مذهب الشافعي » وقول اهل الظاهر ‏ : ان النبي صلى الله 
عليه وسلم سر" بقول مجزز الدلجي وحده . وصح عن عمر أنه استقافه 
الممطلقي وحده : كما تقدم » واستقااف ابن عباس ابن كلدة وحده hii‏ 
واستلحق بقوله . 0 

وقد نص احمد على انه يكتفي بالطبيب والبیطار الواحد اذا لم بوجد. 0 
سواه والقائف مله . فيخرج له رواية ثالثة كذلك . وا اعلم ٠‏ 

بل هذا أولى من الطبيب والبیطار - لانهما اکثر وجودا منه » فاذا 
اکتفی بالواحد منهما ب مع عدم غيره ‏ فالقائف أولى ۰ 

وأما قولكم « ان داود وسليمان لم بحكما بالقائف في قصة الولد 
الذي ادعته الراتان » ٠‏ , 

فيقال : قد اختلف القائلون : لقافة : هل يعتبر في داعي المراتين كما 
يعتبر في تداعي الرجلين ؟ وفي ذلك وجهان لاصحاب الشافعي : 


بت ۲۱۵ س 


أحدهما لا يعتبر ههنا » وان اعتبر في تداعي الرجلين . 

قالوا : والفرق بينهما انا يمكننا التوصل الى معرفة الام »> بخلاف 
الاب >.فزنا لا سبيل لنا الى ذلك » فاحتجنا الئ القافة » وعلى هذا : 
فلا اشكال . 

والوجه الآخر ‏ وهو الصحيح ‏ : ان القافة تجري ههنا كما تجري 
بين الرجلين . 

قال احمد ب في رواية اين الحکم ف بهودبة ومسلمة ولدیا » ودين 
اليهودية ولد السلمة قیل له : بكون هذا في القافة ؟ قال ' ما احسته ای 

والاحاديث التقدمة التي دلت على ان الولد يأخف الشبه من الام تارة > 
ومن الاب تارة : تدل على صحة هذا القول , 

فان الحكم بالقاقة انما هو حكم بالشبه ٠‏ وقد تقدم في ذلك حديث 
اش وام سلمة » وانس بن مالك » وثويان ؛ وعبدالله بن سلام . وكون الام 
يمكن معر فتها يقينا ... بخلاف الاب لا يدل على أن القافة لا تعتبر في حو 
الرآتين ؛ نا إنما نستعملها عند عدم معرفة الام » ولا يلرم من عدم استعمالها 
عند تيقن معرفة الام عدم استعمالها عند الجهل بها » كما انا انما نستمملها 
في حق الرجلين عند عدم تيقن الفراش » لا عند تيقنه . 

دام" کون داود وسليمان لم يعتبراها : فاما ان لا يكون ذلك شريمة 
لهما ؛ وهو الظاهر ؛ اذ لو كان ذلك شرعة لدعوا القافة للولد . 

دما أن ین الكائة مرو ی لكا ار هن ىسق ااي 
تما هو أحد القولين في شريعتنا . وحینثذ فلا كلام . 

داما أن تون مشروعة طلقا © واكن اک على بين اله ام وروی 
حم م كين لهما » وان القاثف لا یلم الحال ي کل صورة . پل قد بور 
عليه كثيرا .. 

وعلى كل تقدير : فلا حجة في القصة على إبطال حك القافة في شر يمتنا 
وال اعلم . بل قصة داود وسليمان صريحة في ابطال الحاق الولد بأمين . 
له ام يحكم به نبي من النبيين الكريمين ‏ صلوات الله عليهها وسلامه س بل 
فا على الغا هذا الحكم » فالذي دلت عليه القصة لا یقونون به » والدي 
یقولون به غير ما دلت عليه القصة ١‏ .ل 

بت ۱ مت 


۳ 


فصل 


وأماا حدريث ژد بن أرقم في قصة علي في الولد الى أدماه الثلائة 
.والاقراع بينهم ‏ : فهو حديث مضطرب جدا » كما تقدم ذكره . 

وقد .قال علي بن سعید : سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث ؟ ۱ 
فقال : هذا حديث منکر . لادري ما هذا ؟ لا أعرفه صحيحا . ۱ 

وقال له اسحاق بن منصور : حدیث زيد بن ارقم « ان ثلاثة و قعوا ۱ 
على امرأة في طهر واحد ؟ » قال ۰ حدیث عمر في القافة أعجب إلي” ٠‏ 

دذكر البخاري في تاريخه : أن عبدالله بن الخليل لا بتایع على هذا 
'الحديث وهذا بوافق قول أحمد : أنه حدرث منكر .. 

وبدل عليه أيضاً : ما رواه قابوس بن ابي ظبيان عن أبيه عن علي رضي 
الله عنه « أن رجلين وقعا على امراة في طهر واحد » فجاءت بولد » فدعا له 
علي القافة » وجعله ابنهم؛ جميعآ » يرثهما وبرثائه » هذا بدل على ان 
مذهب علي رضي الله عنه : الاخذ بالقافة دون القرعة . 
سواها . ومعلوم : ان القافة مرجحة : اما شهادة » واما حکماً » واما فتياً . 
فلا بصار الى القرعة مع وجودها . 

وأيضا : فنفاة القافة لا بأخذون بحديث علي في القرعة » ولا بحديثه 
وحدیث مسر في القدفة ۶ فلا يتولون بهذا ولا بهذا . 


فنقول : حدیث علي مان ا ارس کت فان ايان 

فلا اشکال . وان كان ثابتا : فهو واقعة عين » تحتمل وجوهاً : 
آخدها : أن قد لا بكون وجد في ذلك الکان وذلك الوقت قائف »© أو 

بکون: قد اشکل على القائف ولم بتبين له » أو دکون لعدم کون القيافة طر فا 

شرعیاً . واذا احتملت القصة هذا وهذا وهذا : لم يجزم بوقوع احد 

[احتمالات الا بدلیل وقد تضمنت القصة أمرين متشكلين . ۱ 
احدهما : ثبوت النسب بالقرعة . ۱ 


۰ 35 ۳۷ 5-2 
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والثاني : الزام من خرجت. له القرمة بثلثي الدية للآخر . 

فمن صحح الحدیث ونفي الحکم والتعلیل - كبعض اهل الظاهر - 
قال به ولم بلتفت الى معنی ولا علة ولا حكمة . وقال : ليس هنا الا التسليم 
والانقیاد . وام من سلك طریق التعلیل والحكمة » فقد بقول : انه اذا تعذرت. 
القافة وأشكل الامر عليها : كان المصير الى القرعة اولى من ضياع نسب 


الولك . وتركه هملا لا نسب له » وهو ينظر الى ناکح أمه وواطئها ٠‏ فالقرعة. 


ههنا اقرب الطرق الى اثبات النسب فانها طريق شرعي . وقد سدت الطرق 
سواها » واذا كانت صالحة لتعيين الاملاك المطلقة » وتغيين الرقيق من الحر » 
وتعيين الزوجة من الاجنبية » فكيف لا تصلح لتعيين صاحب النسب. 
من شسره ] ۰ 

ومعلوم ن طرق حفظ الانساب اوسع من طرق حفظ الاموال . 

والشارع الى ذلك اعظم تشو قا فالقرعة شرعت لاخراج الستحق تارة » 
ولتعیینه تارة » وههنا احد التداعین هو آبوه حقيقة » فعملت القرعة ف 
تعيينه » كما عملت في تعيين الزوجة عند اشتباهها بالاجنبیه . فالقرعة 
تخرج الستحق شرعا » كما تنخرجه قدرا . 

وقد تقدم في تقرير صحتها واعتبارها ما فيه شقام . فلا استبعاد في 
الالحاق بها عند تعینها طريقا » بل خلاف ذلك » هو المستيعد .. 

الامر الثاني : الزام من خرجت له القرعة بثلثي الدية لصاحبه » ولهذا 
ابضاً وحه فان وطء كل واحد من الآخرين كان صالحاً لحصول الولد له ۰ 
وبحتمل أن یکون الولد له في نفس الامر ۰ فلما خرجت القرعة لاحدهم : 
ابطلت ما كان من الواطئین من حصول الولد له فقد بذر کل منهم بذداً بر جو 
به أن کون الزرع له . فقد اشعركوا في البذر » فاذا فاز احدهم بالزرع : 
كان من العدل أن بضمن, لصاحبیه ثلثي القيمة » والدية قيمة الولد شرع 
فلزمه ضمان ثلثیها لصاحبیه » اذ الثلشان موض ثلثي الولد الذي استبد به 
دوئهما » مع اشتراكهما في سبب حصوله . وهذا اصح من كثير من الاحکام 
التي يشبتونها بآرائهم واقیستهم والعنی فيه اظهر . 


۲۱۸ بت 


يا 


وقد اعتبر الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك في ولد المغرور ۰ حيشه 
حكموا بحريته © والزموا الواطيء > فداءه بمثله لا فوت رقه على سيد 
الامة » هذا مع أنه لم يوجد من سيدها هناك وطء يكون منه الولد > بل 
الزوج وحده هو الواطيء » ولكن لا كان الولد تابعاً لامه في الرق : كان بصدد. 
أن کون رقيقا لسيدها . فلما فاته ذلك - بأنعقاد الولد حرآ من أمته س 
الزموا الواطيء بان يغرم له نظيره . ولم يلزموه بالدية . لانه اما فوت عليه 
رقيقآ » ولم يفوت عليه حرا . وني قصة علي : كان الدي فوته الواطيء. 
القارع حرآ » فالزمه حصة صاحبيه من الدية » ولو كان واحداآ لزمه 
نصف الدبة ٠.‏ 

فهذا لحسن وجوه الحديث . فان كان صحيحا عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . فالقول الصحيح هو القول بموجبه . ولا قول سواه . 
وبالله التوفيق ۰ 


فصل 


هذا كله في الحكم بين الناس في الدعاوی 

واما الحکم بینهم فیما لا بتو قف على الدعوی : فهو السمی بالحسبة 4 
والتولي له : والي الحسبة . 

وفد حجرت العادة با فراد هذا النوع بولاية خاصة » كمأ افردت ولایة 
المظالم بولایة خاصة . والتولي لها يسمى والي الظالم . وولابة الال قبضاً 
وصرفا بولابة خاصة ؛ والمتولي لذلك سسمى وزيرآ . وناظر البلد لاحصاء 
امال ووجوهه وضبطه » تسمى ولاشه : ولابة استيفاء ٠.‏ والتولي, 
لاستخراجه وتحصیله ممن هو عليه » تسمی ولایته ولاية السر ۰ والتولي 
لفصل الخصومات » واثبات الحقوق » والحکم في الفروح والانکحة والطلاق. 
والنفقات » وصحة العقود وبطلانها : الخصوص باسم الحاکم والقاغي » وان 
كان هذا الاسم بتناول کل حاکم بين اثنين و قاض بینهما ٠‏ فیدخل اصحابه 
هذه الولابات جميعهم تخت قوله تعالى ( ۰۸۰۲ إن الله بام رکم أن دوا 
الأمانات الى اهلها . واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) وتحت قوله 


بت ۲۱۹ بت 


"تمالی ( 6:0 فلا تخشبوا الناس واخشون » ولا نشتروا با باتي ثمناً قليلا 
.ومن .لم بحکم بما انزل الله .فاولك هم الکافرون ) وقوله ( 10:0 فأولئك هم 
الظالون ) وقوله ( :6۷ فاولئك هم الفاسقون ) وتحت قوله ا( ٩:0‏ وان 
احکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع آهواء‌هم ) وقوله صلی الله عليه وسلم : 
( القضاة ثلائة ) و قوله ( من ولي القضاء فقد ذبح بفیر سكين ) و قوله صلی الله 
عليه وسلم ا( القسطون عند الله .على منابر من نور.عن يمين الرحمن - وکلتا 
ندیه یمین ت الذین بعدلون في حکمهم وأهليهم وما و لوا) .. 


والمقصود : آن الحكم بين الناس في النوع الذي لا يتو قف على الدعوی : 


وقاعدته واصله هو الامر بالعروف والنهي عن المنكر الذي بعث الله 
:به رسله » وأنزل به كتبه » ووصف به هذه الامة » و فضلها لأجله على سائر 
الامم التي أخرجت للناس » وهذا واجب على كل مسلم قادر . وهو فرض 
كفاية . ويصير فرض مين على القادر الذي لم يقم به غيره من ذوي الولاية 
.والسلطان ٠.‏ فعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم . فان مناط الوجوب : 
هو القدرة + فیحب علی القادر ما لا مسب على العاجز ۰ قال تعالی : 
( ۱۹۰۹6 فأتقوا الله ما استطعتم  )‏ وقال النبي صلی الله عليه وسلم « اذا 
امرتکم بأمر فاتوا منه ما استطعتم » وجمیع الولابات الاسلامية مقصودها 
الامر بالعروف والنهي عن النکر . لکن من التولین من يكون بمنزلة الشاهد 
'المؤتمن » والطلوب منه : الصدق » مثل صاحب الدیوان الذي وظیفته : ان 
بكتب الستخرج والعروف » والنقیب والعريف الذي وظیعته : اخباد ولي 
"الامر بالاحوال . ومنهم من بكون بمنزلة الامر الطاع » والطلوب منه : العدل » 
مغل الامپر والحاکم والحتسب . ومداو الولابات كلها : على الصدق فى 
الاخبار » والعدل في الانشاء . وهما قرینان في کتاب الله تعالى » وسنة 
«رسوله صلی الله عليه وسلم . .قال تعالی ( :۱۱۵ وتمت کلمة ربك صدفاً 
وعدلا ) وقال النبي صلی الله عليه و سلم لا ذکر آلامراء الظلمة « من صد قهم 
"بکذیهم » وا عانهم على ظلمهم. » فليس ملي ولست مله ولا برد على الحوض . 


سح ۰ تب 


ومن لم بصدقهم بكذبهم ولم يمهم على ظلمهم > فهو مني وانا منه وسيرد 
على الحوض » » وقال تعالی ( ۲۲۲۲۲۱:۲1 هل اتبئکم علی من رل 
الشياطين ؟ تنزل على كل آفالد أثيم ) « فالافاك » الکاذب © و « الاثيم » 
الظالم الفاجر . وقال تعالى ( ۱1:۱۵:۹1 لنسفعا بالناصية .. ناصية كاذية 
خاطثة ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « عليكم بالصدق ۰ فان الصدق 
بهدي الى البر . وان البر بهدي الى الجنة . واياكم والکذب .. فان الكذب 
بهدي الى الفجور ٠‏ وأن الفجور بهدي الى الثار » ٠‏ 

ولهذا يجب على كل ولي أمر آن يستعين في ولايته بأهل الص‌دقه 
والعدل » والامثل فالامثل » وان كان فيه كذب وفجور » فان الله يبد هذا 
الدين بالرجل الفاجر » وبأقوام لا خلاق لهم قال عمر رضي الله عنه « من قلد 
رجلا على عصابة » وهو بجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه » ققد 
خان الله ورسوله وجماعة الؤمنين » ... 

والغالب : أنه لا بوجد الكامل في ذلك . فيجب تحري خير الخيرين 
ودفع شر الشرين . وقد كان الصحابة رضي الله عنهم یفرحون بأنتصار الروم 
والنصارى على المجوس عباد النار + لان النصارى !قرب اليهم من اولئك . 
وكان بوسف الصديق عليه السلام ناسا لفرعون مصر © وهو وقومه 
مشرکون » وفعل من الخير زالغتدل ما قدر علیه » ودما الی الایسان 


بحسب الامکان ٠‏ 
فصل 


اذا عرف هذا فعموم الولايات وخصوصها » وما يستفيده اولي 
بالولابة : بتلقی من الالفاظ والاحوال والعرف .. وليس لذلك حد في الشرع : 
فقد بدخل في ولاية القضاء ‏ في بعض الازمنة والامكنة ‏ ما يدخل في ولاية 
الحرب في زمان ومكان آخر ٠‏ وبالعكس ... وكذلك الحسبة » وولاية المال .. 
وجميع هذه الولايات في الاصل ولايات دينية 6 ومناصب شرعية . فمن عدل 
في ولابة من هذه الولانات » وساسها بعلم وعدل » واطاع الله ورسوله بحسب 
الامكان ؛ فهو من الامراء الابرار العادلين . ومن حكم فیها بجهل وظلم » فهو 
من الظالین المعتدين ... و ( ان الابرار لفي نعيم . وان الفجار لقي جحيم ) .. 
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فولاية الحرب في هذه الازمنة » في البلاد الشسامية والمصرية وما 
جاورها : تختص بإقامة الحدود : من القتل » والقطع » والجلد . ويدخل 
فیها الحکم في دعاوی التهم اللي السرم و 
ولابة التضاء بما فيه کتاب وشهود واقرار » من الدعاری التي تتضمن اثبات 
الحقوق والحکم بایسالها الى اربابها » والنظر في الايضاع والاموال التي لیس 
لها ولي معين » والنظر في حال نظار الو قوف » وأوصياء الیتامی » وغير ذلك ٠‏ 


وقي بلاد آخری - کبلاد الغرب ‏ لیس لوالي الحرب مع القاضي حکم 
۱ في ثيء انما هو منفذ لما يأمر يه متولي القضاء ... 


واما ولاية الحسبة : فخاصتها الامر بالعروف والنهي عن النکر فیما 
لیس من خصائص الولاة والقضاة » وأهل الدیوان ونحوهم . فعلی متولي 
الحسية أن يأمر العامة بالصلوات الخمس في مواقیتها . ویماقب من لم بصل 
بالضرب والحبس . واما القتل فالی غيره . ونعاهد الائمة وااژذنین ۰ فمن 
فرط منهم فیما يجب عليه من حقوق الامة » وخرج عن الشروع الزمه به 
واستعان فیما بسجز عنه بوالي الحرب والقاضي ‏ 

واعتناء ولاة الامور بالزام الرعية باقامة الصلاة هم من کل شيء . فانها 
عماد الدين » وأساسه و قاعدته ,. وکان عمر بن الخطاب رضي الله عله یکتب 
الى عماله « ان أهم ام ركم عندي الصلاة ۰ فمن حفظها وحافظ علیها حفظ 
دینه ومن ضيعها زكان لما سواها اشد اضاعة » «. 


ویامر س والي الحسبة س بالجمعة والجماعة واداء الامانة والصدق » 
" والنصح في الاقوال والاعمال + ویئهی عن الخيانة » وتطفيف ااکیال والیزان 
" .والفش في الصناعات والبیاعات » ويتفقد احول المكابيل والوازین » واحوال 
الصناع الذین يصنعون الاطعمة واللابس والالات فيمنعهم من صناعة الحرم 
على الاطلاق کالات اللاهي وثیاب الحرير للرجال ۰ وبمنم من اتخاذ انواع 
السکراث :ه. .ویمنع صاحب کل صنامة من الفش في صناعته + ویمثع من 
لإفسساد نود الئاس وتغییرها + ویمشم من جمل النقود متجرا ٠.‏ فان بدلك 
پدخل على ناس ۱ من الفساد ما لا يعلمه الا الله .. بل الواجپ : أن هن 
س 


النقود روس اموال يتجر بها » ولا يتجر فيها . واذا حرم السلطان سكة 
أو نقد منع من الاختلاط بما آذن ني العاملة به . 

ومعظم ولابته وقاعدتها : الانكار على هؤلاء الزغلية » وآریاب الغشش في 
مطاعم والمشارب واللابس وغیرها . فان هؤلاء بفسدون مص‌الح الامة 
والضرر يهم عام لا يمكن الاحتراز منه » فعلیه ان لا بهمل آمرهم ؛ وان ينكل 
.بهم آمثالهم ولا برفع عنهم عقوبته ...فان البلية بهم عظيمة » والضرة بهم 
شاملة ولا سیما هؤلاء الکیماویین الذین یفشون النقود والجواهر والعطر 
والطیب وغیرها » بضاهئون بزغلهم وغشهم خلق الله .. والله تعالی لم يخلق 
شیا فیقدر العباد أن یخلتوا کخلقه . قال تعالى ‏ فیما حکی عنه رسول 
“الله صلوات الله وسلامه عليه : « ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي » 
فلیخلقوا ذرة .: فلیخلقوا شميرة » . 

. ولهذا كانت الصنوعات ب کالطبائخ واللابس والساکن - غير مخلوقة 
إلا بتوسط الناس + قال تعالى ۲۲١٤۱:۳۹‏ وآية لهم آنا حملنا ذریتهم في 
'الفلك الشسسحون . وخلقنا لهم من مشله ما يركبون) وقال تعالی * 
٩10۹۵0:۳۷ ۱‏ اتعبدون ما تلحتون » والله خلقكم وما تعملسون ) وکانت 
المخلو قات من المادن والنبات والدواب قير مقدور لبني آدم أن یصنعوها 4 
لكن يشبهون بها على سبیل الفش ۰ وهذا حقيقة الکیمیاء . فانها ذهب 
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' عقود الربا صريحة واحتیالا » وعقود الیسر © كبيوع الغرر كحبل الحبلة » 
واللامسة والثابدة والئحش ٠.‏ وهو أن يزبد في السلعة من لا يريد شراء‌ها » 
'.وتعربة الدابة الابون » وساثر آنواع التدلیس . وکذلك سائر الحیل المحرمة 
على اكل الريا 13 وهي ثلاثة آقسام ۰ 
احدها : ما لون من واحد » اما اذا باعه سلعة بنسيثة » ثم اشتراها 
منه بأقل! من منها نقدا 6 نحيلة على الريا. م 
: ۰ ومنها : ما تكون ثنائية » وهي أن تقون من اثنين ٩‏ متلّ أن يجمع الى 
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که 


القر ض ۳ بيعا أو إجارة * آو مساقاة او مزارعة ونحو ذلك . و قد .ستب عن . 


النبي صلى الله عليه وسلم انه قال « لا بحل سلف وبيع . ولا شرطان في.بيع > 


ولا ربح مالم يضمن .. ولا بيع ما ليس عندك » قال الترمذي : حديثه. 
صحيح .. وفي سنن ابي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « من باع . 


بيعتين في بيعة فله أوكسسهما » أو الربا » . 


ومنها : ما تكون.ثلاثية » وهي أن بدخلا بینهما محللا للريا ٠‏ فيشتري. 


السلعة من كل الربا > ثم ببيعها لمعطي الربا الى أجل » ثم بعيدهاالى 
صاحيها ينقض دراهم يستعيدها المجلل . 5 
وهذه المعاملات : منها ما هو حرام بالاتفاق » مثل التي يباع فيها المبيع 


قبل القبض الشرعي » آو بغير الشرط الشرعي » أو يقلب فيها الدين على. 


المعسر . فان المعسر يجب إنظاره » ولا تحوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها . 
ومتى استحل المرابي قلب الدين » وقال للمدين ما أن تقضي » واما إن نز بد 
في الدين والدة : فهو كافر . بجب أن سستتاب » فان تاب والا قتل » والخذ 
ماله قيئة لبيت الال . فعلی والي الحسبة إثكار ذلك جميعه .والتهي عله » 


المنكرات التي يجب على ولي الامر انکارها » والنهي عثها . 


ومن المنكرات : تلقي السلع قبل أن تجيء الى السوق . فان النبي 
صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك » ا فيه من تفربر البائع . فانه لا يعرف 


السعر 6 فيشتري مئه الشتري بدون القيمة .. ولذلك اثبت له الثبي صلى , 


الله عليه وسلم الخيان اذا دخل الى السوق » ولا نراع في ثبوت الخيار له 
مع الغين . 
وأما ثبوته بلا غبن : ففيه عن أحمد روابتان : 


احداهما : شت . وهو قول الشافعي » لظاهر الحدينثة .. 


والمانية : لا شت لعدم الفین 7 ولذلك ثبت الخيببار للمشتري.. 


ایو سل نا شاج 
س ٤‏ اسم 


وني الحديث « غبن المسترسل ربا » وقي تفسيره قولان . آحدهما ٠‏ 
انه الذي لا يعرف قيمة السلعة . والثاني ‏ وهو المختصوص عن احمد ‏ انه 
الذي لا بماكس » بل يسترسل ويقول : اعطني هذا . وليس لاهل السوق 
أن ببیعوا الماکس بسعر » ويبيعوا المسترسل بغيره . وهذا مما يجب على 
والي الحسبة انكاره . وهذا بمنزلة تلقي السلع قان القادم جاهل بالسعر . 


ومن هذا : تلقي سوقة الحجيح الجلب من الطریق ؛ وسبقهم الى 
النازل بشترون الطعام والعلف » ثم يبيعونه كما بربدون : فیمنعهم والي 
الحسبة من التقدم لذلك . حتی بقدم آلر تب » لا فى ذلك من مصلحسة 
بالغين الفاحش ۰ 

ومن ذلك : نهی اللبي صلی الله عليه وسلم « أن يبيع حاضر لباد . 
دموا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » قيل لابن عباس : ما معنی قوله 
« لا ببيع حاضر لباد ؟ » قال « لا نكون له سمسارا » ۰ 


ومذا النهي لما فيه من ضرر الشتري . فان القیم اذا وکله القادم في 
بيع سلعة بحتاج الناس اليها » والقادم لا يعرف السعر : اضر ذلك بالشتری 
كما أن النهي عن تلقي الجلب لا فيه من الاضرار بالبائعين .۰ 

ومن ذلك : الاحتکار لا بحتاج اللاس اليه ۰ وقد روی مسلم في 
صحیحه عن معمر بن عبدالله العدوي : أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : 
« لا بحتکر الا خاطيء » فان الحتکر الذي يعمد الى شراء ما بحتاج اليه 
الناس من الطمام فیحبسه عنهم ویرید اعلاءه علیهم : هو ظالم لعمسوم 
الناس . ولهذا كان لولي الامر أن بكره الحتکرین على بيع ما عندهم بقيمة 
امل » عند ضرورة الئاس اليه » مثل من عنده طمام لا بحتاج اليه » والناس 
في مخمصة » أو سلاح لا بحتاج اليه » والناس بحتاجون البه للجهاد أو غير 
ذلك . فان من اضطر الى طعام غيره : اخذه مله بغير اختیاره بقيمة الثل 
ولو آمتنع من بیعه » الا باکثر من سعره » فاخذه منه يما طلب : لم يجب 
عليه الا قيمة مثله . 


۵ س 


وكذلك من اضطر الى الاستدانة من الفیر » فأبى أن يعطيه إلا بربا » 
او معاملة ربوية » فاخذه منه بذلك : لم يستحق عليه الا مقدار راس ماله . 
وکذلك اذا اضطر الى منافع ما! +» كالجيوان والقدر والقاس ونجوها : و 
عليه بذلها له مجاناً » وفي آحد الوجهین .وهو الاصح . وبأجرة الشسل في 
الآخر .. ولو اضطر الى طعامه وشرابه » فحبسه عنه حتی مات حسوعاً 
وعطشاً : ضمته بالدية عند. الامام أحمد . واحتج بفعل عمر بن الخطاب . 
و قیل له : تذهب اليه ؟ فقال : اي والله . 


وأما التسعم : فمنه ما هو ظلم محرم . ومنه ما هو عدل جائز . 
أو منعهم مما باح الله لهم . فهو حرام . واذا تضمن العدل بين الناس > متل 
اکراهیم على ما يجب علیهم من المعاوصة دنمن الثل » ومنعهم مما بحرم 
علیهم من آخذ الزيادة على عوض الثل .۰ فهو حائز » بل واحب 3 

ناما القسم الاول : فمشل ما رؤى انس ف و اب مت 
أن الله هو القابض الرازق اا 06 ۳ لارجو ان القی الله 1 


يطالبني أحد بمظلمة ظلمتها اياه في دم ولا مال » رواه ابو داود والترمذي 
و ص حح , 


فاذا كان الئاس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم 
وقد ارتفع السعر ‏ اما لقلة الشيء » وما لكثرة الخلق ب قهذا الى الله . 
فإلزام الناس أن ببیعوا بقيمة بعيئها : اكراه بغر حق . 

واما الاباني فمشل ان لمتنع ارياب السلع مسن بيعهسا ۰ هيع ضرورة 
الناس اليها الا بز بادة على القيمة. المعروفة . فهنا دجب عليهم ديعها بقيمة 
بالعدل الذي الزمهم الله به . 


س 


ومن أقبح الظلم اتخاذا(١)‏ الحانوت على الطريق أو في الق بة »> بأجرة 
معيئة على أن لا بيع أحد غيره . !فهذا ظلم حرام على المؤجر والستاأحر ۰ 


و هو نوع من آخذ اموال الناس قهرآ » واکلها بالماطل ۰ وفاعله قد تحجر 
واسعاً . فیخاف عليه أن بحجز الله عله رحمته كما حجر على الناس 


فضله ورزقه . 
فصل 

ومن ذلك :ن يلزم الناس أن لا يبيع الطعام او غيره من الاصناف 
الا ناس معرو فون . فلا تباع تلك السلعة الا لهم . ثم ببیعسونها هم پما 
بريدون . فلو باع غيرهم ذلك منع وعوقب . فهم ذا من البغي في الارض 
والفساد » والظلم الذي بحبس به قطر السماء . وهؤلاء يجب التسعير 
عليهم » وان لا ببيعوا الا بقيمة الثل ٠‏ ولا بشتروا الا بقيمة الثل » بلا تردد 
في ذلك عند احد من العلماء . لانه اذا منع غیرهم أن يبيع ذلك النسوع أو 
بشتربه » فلو سوغ لهم أن ببیموا بما شاوًا أو پشتروا بما شاا : كان ذلك 
ظلما للناس : ظلمسآ للبائعين الذين کون میم لك الطلع 6 و ظا 
للمشتر ین منهم ۰ 

فالتسعیر في مثل هذا واجب بلا نزاع . وحفیفته : الزامهم بالعدل 
ومنعهم من الظلم . وهذا كما انه لا يجوز الاکراه على البیع بغفير حق . 
نیجوز او بيجب الاکراه عليه بحق » مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب » 
ی ی لل لقال نم اراق 
والبناء الذي في ملك الغير . 

فان لرپ الارض أن بأخذه بقيمة الثل . ومثل الاخذ بالشفعة ٠‏ فان 
للشفيع أن يتملك الشقص بثمنه قهرآ . وكذلك السراية في العتق ٠‏ فأنها 
شرج الشقص من ملك الشريك قهرآ وتوجب على المعتق العاوضة عليه 
قهرا ...كل من وجب غليه فيء من الطعام واللباس والرقیق والركبسوب 


(۱) في نسخة الفقي : ابجار الحانوت . 
= 


يحج أو كفارة أو نفقة ‏ فمتی وجده بثمن الثل وجب عليه وشراؤه » 
واجبر على ذلك ٠.‏ ولم يكن له ان بمتنع حتى يبذل له مجاناً » أو بدون 


تين الفصبل + 
فصسل 


ومن ههنا : منع غير واحد من العلماء ‏ كأبي حنيفة وأصحابه ‏ 


قلت : كذلك بنيغي لوالي الحسبة : ان يمنع مفسلي الموتى والحمالين 
لهم من الاشتراك » لما في ذلك من اغلاء الاجرة عليهم . وكذلك اشتراك كل 
شركة الشهود مبطلا آخر ۰ فان عمل كل واحد منهم متميز عن عمل الآخر » 
لا يمكن الاشتراك فيه.. فان الكتابة متميزة » والتحمل متميز » والاداء 
متميز ء لا بقع في ذلك اشتراك ولا تماون . فبأي وجه ستحق آحدهما 

وهذا بخلاف الاشتراك في سائر الصنائع . فانه يمكن ؛حد الشریکین 
أن يعمل بعض العمل والآخر بعضه . ولهذا اذا اختلفت الصنائع : لم تصح 
الى انهما يشتركان فيما نتم به صناعة كل واحد منهما من الحفظ والنظر 
اذا خرج لحاجة . فيقع الاشتراك فيما يتم به عمل كل واحد منهما ؛ وان لم 
نفع ف عين العمل ٠‏ 

واما شركة الدلالين : قفيها آمر آخر .. وهو أن الدلال وكيل صاحب 
السلعة في بيعها . فاذا شارك غيره فى بیمبا كان توكيلا له فیما وكل فيه . 
فان قلنا + ليس لاوكيل دن يوكل : لم تصح الشركة . وان قلنا : له أن 
بو كل : صحت . فعلى والي الحسبة أن يعرف هذه الامور » ويراعيها» 
ويراعي مصالم الناس وهيهات هيهات .. ذهب ما هنالك . 


والمقصود : انه اذا منع القسامون ونحوهم من الشركة » 01 فيه من 


لام؟]آاب 


التواط,ٌ على إغلاء الاجرة » فمنم البائعين الذين تواطوًا على أن لا يبيعوا الا 
شمن مقدر أولى وأحرى ٠‏ 

وكذلك يمنع والي الحسبة الشترين من الاشتراك في شيء لا بشتربه 
غيرهم . لا في ذلك من ظلم البائع . 

وایضاً : فاذا كانت الطائفة التي تشتري نوعاً من السلع أو تبيعها : 
و همزا ها رو ج روه ونون نتن الل 
ويبيعون ما ببيعونه بأكثر من ثمن الثل » ويقتسمون ما یشتر کون فيه من 
الزداد؛ : كان إقرارهم على ذلك معاونة لهم على الظلم والعدوان . وقد قال 
تعالى '( ۲:۵ وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) 
ولا ریب ان هدا اعقلم اتسيا وعدوانا من كلقن السلع وبیع الحاضر للبادي ء 


رم السك 
فصسل 

ومن ذلك : أن بحتاج الناس الى صناعة طائفة كالفلاحة والنساجة 
والبناء وغير ذلك فلولي الامر أن يلزمهم بذلك باجرة مثلهم ۰ فانه لا تتم 
مصلحة الئاس الا بذلك , 

ولهدا قالت طائفة من اصحاب احمد والشافمي : آن تعلم همسده 
الصناعات فرض على الكفابة » لحاجة اللاس الیها . وکذلك تجهیز الوتی 
ودفتهم . وكذلك انواع الولایات العامة والخاصة التي لا تقوم مص لحة 
امه الا پا يم 

وکان النبي صلی الله عليه وسلم بتولی "مر ما يليه بنفسه ويولي فیما 
مكنا عنه » كنا ولی علی مکة عتاب بن اسید ۰ وعلی الطائف عشمان بن آبی 
العاص الثقفي » وعلی قری عرينة . خالد بن سعيد بن العاص ۰ وبعث عليا 
ومعاذ بن جبل وابا موسی الاشعري الى الیمن . وكذلك كان يؤمر على 
السرابا » ويبعث السعاة . على الاموال الزكوية فیاخذونها مما هى عليه ) 
وید فعونها الى مستحقیها . فبرجع الساعي الى المدينة ولیس معه الى 
سوطه » ولا باتي بشيء من الاموال اذا وجد لها موضعا يضعها فيه . 


بت ۴۲۷٩‏ بت 


فصل 


وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستوقي الحساب على عماله » 
وبحاسبهم على المستخرج والمصروف > كما في الصحيحين عن أبي حميد 
الساعدي « أن الثبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الازد » يقال له : 
أبن اللتتية » على الصدقات فلما روجع حاسبه . فقال : هذا لكم . وهذا 
اهدي إلي” . فقال النبي صلی الله عليه وسلم : ما بال الرجل نستعمله على 
العمل مما ولانا الله فيقول : هذا لكم وهذا اهدي الي ؟ افلا قعد فى بيت 
أبيه وامه » فنظر : أبهدى اليه ام لا ؟ والذي نسي بيده » لا نستعمل رجلا 
على العمل مما ولانا الله » فيغل منه شيا الا جاء به بوم القيامة بحمله على 
رقبته . أن كان بعيرآ له رغاء . وان كان بقرة لها خوار وان كانت شاة تیعر . 
بم رفع يدبه الى السماء » وقال : اللهم هل بلغت ؟ قالها مرتين أو ثلاثاً » 
والقصود : أن هذه الاعمال متى لم يقم بها الا شخص واحد صارت فرض. 
عن علیه ۰ قاف كان الناس محتاجین الن فلاحة قوم » او نساجتهم » و 
بنائهم . صارت هله الاعمال مستحقة علیهم » بجبرهم ولي الامر علیها 
بعوض الثل . ولا بمكثنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض الثل ولا بمکن, 
الناس من ظلمهم » بان بعطوهم دون حقهم » كما اذا احتاج انجند المرضدون 
للجهاد الى قلاحة ارضهم والزم من صناعته الفلاحة أن بقوم بها : الزم, 
الجند بان لا بظلموا الفلاح » كما یلزم الفلاح بان یفلح . 


ولو اعتمد الجند والامراء مع الفلاحین : ما شرعه الله ورسوله 4 
وجاءت به السنة وفعله الخلفاء الراشدون لاکلوا من فوقهم ومن تحت 
ارجلهم . ولفتح الله علیهم برکات من السماء والارض . وکان الذي بحصل, 
لهم من الَفّل* اضعاف ما بحصلونه بالظلم والعدوان ۰ ولکن بآبی لهم جهلیم 
وظلمهم الا أن يركبوا الظلم والائم فيمنعوا البركة وسعة الرزق ۰ فیجمع لهم 
عقوبة الآخرة » ونرع البركة في الدنیا . فان قیل : وما الذي شرعه الله 
ورسوله » و فعله الصحابة » حتی بفعله من وفقه الله ؟ قيل : المزارعة 
العادلة » التي کون القطع والفلاح فیها على سواء من العدل » لا بختص, 


۳۰ س 


وحم - 


e 

هي التي خردت البلاد وافسدت المباد 6 ومنعت الغيث ¢ وازالت 
ا » وعرضت اکثر الحند والامراء لاكل الحرام . واذا نيت الحسد 
على الحرام فالنار أولى به ٠.‏ 

وهذه المزارعة العادلة : هي من عمل المسلمين على عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم ؛ وعهد خلفاله الراشدين ؛ وهي عمل آل ابي بكر » وآل عمر © 
وال عثمان » وآل علي وفيرهم من بيوت المهاإجسرين . وهي قول أكابر 
الصحابة 4 كابن مسعود » وابي بي كعب » وزيد بن ثابت وغيرهم ٠‏ وهي 
مذهب فقهاء الحديث » كأحمد بن حنبل » واسحاق بن راهویه » ومحمد بن 
اسماعیل البخاري » وداود بن علي » ومحمد بن اسحاق بن خزيمة » وأبي 
بكر بن المنذر » ومحمد بن نصر المروزي . وهي مذهب عامة المة المسلمين > 
كالليث بن سعد » وابن ابي ليلى » وابي يوسف » ومحمد بن الحسن 
وفسيرهم ٠‏ 
منها من فرح حتى مات . وام تول تلك العامة حتى أجلاهم عمر عن 
خيبر . وكان غد شارطهم ان بعمر وها من امو الهم » وتان البذر مذهم »لا من 


النبي صلى الله عليه وسلم . 


ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء : أن البذر يجوز أن کون من 1 
العامل كما مضت به السنة » بل قد قالت طائفة من الصحابة : لا يكون 
البذر الا من العامل » لفعل النيي صله الله عليه وسلم + ولانهم احرو البذر 
محری النفع والاء + والصحیح : أنه جوز أن کون من رب الارض © وأن 
يكون من العامل » وان یکون منهما . وقد ذکر البخاري في صحيحه ؛ أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه عامل التاس على : ان جاء عمر بالبادر من 
عنده : فله الشطر . وان جاؤا بالبذر : فلهم كذا » . 


ب ۱۳۱9 : فانهم كانوا بشتر ترطون 


بت ۲۳۱ س 


لرب الارض زوع بقعة بعينها ٠‏ ويشترطون ما على الماذيانات واقبال 
الجداول » وشيئًا من ائئین يختض به صاحب الارض . ويفتسمان الباقي . 

وهذا الشرط باطل بالنص والاجماع ۰ فان العاملة مبناها على العدل 
من الحانین .. وهذه المعاملات من جنس المشاركات ؛ لا من ياب المعاوضات . 
رالمشاركة العادلة : هي أن یکون لكل واحد من الشريكين جزء شائع . فاذا 
جمل لاحدهما شيء مقدر كان ظلماً . 


فهذا هو الذي نهی عنه الثبي صلی الله عليه وسلم » كما قال الليث بن 
البصيرة بالحلال والحرام فيه : علم أنه لا يجوز ۰ واما ما فعله هو و فعله 
خلفاوه الراشدون والصحابه : فهو العدل الحض الذي لا ريب في جوازه ۰ 


فصل 


وقد ظن طائفة من الناس : أن هذه المشاوكات من باب الاجارة بعوض 
مجهول . فقالوا القياس يقتضي تحريمها ٠‏ 

ثم منهم من حرم المساقاة والمزارعة » وارباح المضاربة استحساناً 
للحاجة .. لان الدراهم لا تؤجر » كما بقول ابو حليفة ۰ 

ومنهم من اباح المساقاة : اما مطلقا » كقول مالك والشافعي في 
القديم » أو على النخل والعنب خاصة » كالجديد له لان الشجر لا يمكن 
أجارته » بخلاف الارض . واباح ما بحتاج اليه من المزارعة » نبعا للمساقاة . 

ثم منهم من قدر ذلك بالثلث » كقول مالك . 

ومنهم من اعتبر کون الارض اغلب » كقول الشافعي . 

واما جمهور السلف والفقهام » فقالوا : ليس ذلك من باب الاجارة في 
شيء بل هو من بات الشارکات ؛ التي مقصود کل منهما مثل مقصس‌سود 
صاحبه » بخلاف الاجارة ٠.‏ فان هذا مقصوده العمل » وهدا مقصوده 
الاجرة . ولهذا كان الصحيح أن هذه الشارکات اذا فسدت وحب فیها 
نصیب الثل . لا اجرة الثل . فيجب من الربح واللماء في فاسدها نظير 
ما يجب في صحيحها » لا اجرة مقدرة . فان لم يكن ربح ولا نماء . لم يجب 

ست ۲۳۲ سم 


نيه فان اجرة الثل قد تستفرق راس الال واضعافه وهذا ممتنع ۰ فان 
قاعدة الشرع : انه يجب في الفاسد من العقود نظیر ما يجب في الصحیح 
منها . كما يجب في النكاح الفاسد مهر الثل . وهو نسم ما يجب في 
الصحیح . وفي البیع الفاسد اذا قات : نمن الثل ۰ وف الاجارة الفاسدة : 
اجرة الثل . وكذلك يجب في الضاربة الفاسدة : ربح الثل . وني الساقا؟ 
والزارعة الفاسدة : نصیب الثل فان الواجب في صحیحها لیس هو اجرة 
مسماة ٠‏ فیجب في فاسدها اجرة الثل » بل هو جزء شائع من الریح ٠‏ 
فيجب في الفاسدة نظيره . قال شيخ الاسلام وغيره من الفقهاء : والمزارعة 
احل من المؤاجرة واقرب الى العدل . فانهما شترکان في الفرم والفنم » 
بخلاف الواجرة . فان صاحب الارض تسلم له الاجرة ٠‏ والستاجر قد 
بحصل له زرع » وقد لا بحصل ۰ 

والعلماء مختلفون في جواز هذا وهذا . والصحیح : جوازهما » سواء 
كانت الارض (قطاعاً أو غیره ۰ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية : وما علمت أحدآ من علماء الاسلام - من 
الأئمة الاربعة ولا غيرهم - قال : اجارة الا قطاع لا تجوز . وما زال المسلعون 
يؤجرون اقطاعانهم قرنا بعد قرن » من زمن الصحابة الى زمننا هذا ؛) حتی 
حدث بعض اهل زماننا فأبتدع القول ببطلان اجارة الاقطاع . 


وشبهته : ان اللقطم" لا يملك المنفعة ٠‏ فيصير كالستعير . لا يجوز 


احدهما : ان المستعر لم تكن المنفعة حقا له . وانما تبرع العیر بها ٠‏ 
واما اراضي السلمین فمنفعتها حق للمسلمين » وولي الامر قاسم بينهم 
حقوقهم ۰ ليس متبرعا لهم كالعمْ . والقطع مسستوفی النفمة بحم 
الاستحقاق »© كما ستوفی الو قوف عليه منافع الوقف واولى واذا جار 
للمو قو ف عليه أن یو جر الوقف ‏ وان آمکن أن يموت فتنفسخ الاجارة بموته 
على الصحيح فلان يجوز للمقطع ان ؤجر الاقطاع وان انفسخت الاجارة 
بموته أولى ٠‏ 


بت ۲۳۳۲ 


الثاني : ان العیر لو آذن في الاجارة جازت الاجارة » وولي الامر يأذن. 
للمقطع في الاجارة . فانه انم اقطعهم لينتفعوا بها : اما بالزوارعة » واما 
دیشهم ودنیاهم وآلزم الحند والامراء أن بكو نوا هم الفلاحين . وف ذلك من 
دسا ف 2 
بالاجارة . ناذا لم تصح اجارة الاقطاع تعطلت منافع ذلك بالكلية » وكون 
الاقطاع معرضا لرجوع الامام اليه : مثل کون الموهوب للولد معرضا 
ر جوع الوالد فیه . 
وذلك لا يمنع صحة الاجارة بالاتفاق ۰ فليس مع البطل نس ولا قياس » 
ولا مصلحة » ولا نظير ٠.‏ 
الناس . لانه قد بخسر ماله » ولا بحصل له شيء » بخلاف المشاركة » فانهما 
يشتركان في الغنم والمغرم ء فهي أقرب الى المدل ٠‏ 


وهذه السالة ذكرت استطراداً . والا فالقصود : أن الناس اذا 
أجرة الثل . وهذا من التسعير الواجب . فهذا تسعير في الاعمال . 


واما التسعير في الاموال : فاذا احتاج الناس الى سلاح الجهاد وآلات . 
تعلى اربابه ان بیعوه بعوض الثل » ولا يمكنوا من حبسه الا بما برپدونه من 
الشمن . والله تعالی قد اوجب الجهاد باللفس والال » فکبف لا يجب على 
ارباب السلاح بذله بقیمته ؟ ومن آوجب على العاجز ببدنه أن بخرج من ماله 
ما بحج به الغير عنه ولم بوجب على الستطیم بماله ان بخرج ما بجاهد به 
الغير : فقوله ظاهر التناقض ۰ وهذا احد الروایتین عن الامام أحمد. 
وهو الصواب . 


سب )۲۳ سم 


اق 
وانما لم بقع التسعير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة » لانهم 
لم يكن عندهم من يطحن ويخبز بکراء » ولا من يبيع طحينا وخبزا ؛ بل كانوا 
يشترون الحب ويطحئونه ويخبزونه في بيوتهم . وكان من قدم بالحسب 
لا بتلقاه احد » بل بشتر به الذاس من الجلابين » ولهذا جاء في الحديث : 
« الجالب مرزوق . والحتکر ملعون /۱) ۰ 
وكذلك لم يكن في الدينة حائك . بل كان يقدم علیهم بانلیاب من الشام 
واليمن وغيرهما . فیشترونها ویلیسونها ٠‏ 


فصل 


۷ 


احداهما : اذا كان للناس سعر غالب »© فاراد بعضهم أن ببيع باغلی, 
من ذلك . فانه بمنم من ذلك عند مالك . وهل یمنع من النقصان ؟ على 
قو ليق لهم :: واحتج مالك رحمه الله بما رواه في موطئه عن يونس بن سيفه 
عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن بی بلتعة > وهو 
ببیع زبیبا له بالسوق ۰ فقال له عمر : اما أن تزيد في السعر » واما آن ترفع 
من دواقنا . قال مالك : لو أن رجلا نراد فساد السوق فحط عن سعر 
الناس : لرابت أن يقال له : اما لحقت بسعر الناس » وامة رنعت . واما آن 
بقول للناس كلهم يعني : لا تبیعوا الا بسعر كذا ‏ فليس ذلك بالصواب ٠‏ 
وذكر حديث عمر بن عبدالعزيز في اهل الابلة » حين حط سعرهم لنع البجر 
فكتب « خل بینهم وبين ذلك فانما السعر بيد الله » ۰ 

تال ابن رشد في کتاب البیان : اما الجلابون فلا خلاف انه لا بسعر 
علیهم شيء مما جلبوه للبیع . وانما يقال من شذ منهم » فباع بأغلى مما یسیع 


(۱) رواه ابن ماجة » من حدیث عمر ۰ رقم الحدث ۲۱۵۳ وق اسناده 
علي بن زید بن جدشان » وهو ضعيف . ذکر ذلك محمد فؤاد عبدالباقي نفلا 


عن الز وائد ۰ 
ا د ۲۳۵ 


به العامة : اما أن تبيع بما تبيع به العامة » پواسا ان ترفع من السوق » كما 
فعل عمر بن الخطاب بحاطب بن ابي بلتمة » اذ مر به وهو يبيع زبيباً في 
السوق فقال له : « اما ان تزيد في السعر » واما أن ترفع من سوقنا » لانه 
كان سيمع بالدرهم الواحد أغلى مما كان يبيع به !هل السوق . 


واما اهل الحوانيت والاسواق - الذين يشترون من الجلابين وغيرهم 
جملة » ويبيعون ذلك على ايديهم مقطما » مثل اللحم والادم والفسواکه - 
فقيل : انهم كالجلابين » لا يسعر لهم شيء من بياعاتهم .. وانما يقال أن شد 
منهم وخرج عن الجمهور : اما ان تبيع كما يبيع الناس ؛ واما آن ترقع من 
السوق . وهو اقول مالك في هذه الرواية . 

وممن روى عنه ذلك من السلف : عبدالله بن عمر » والقاسم بن محمد 
وسالم بن عبدالله ٠‏ 


قيل : انهم في هذا بخلاف الجالبين » لا بترکون على البيع بأختیارهم 
أذا أغلوا على الناس » ولم بقتنعوا من الريح بما پشبه .. 

وعلى صاحب السوق الموكل بمصلحته أن يعرف سا یشترون به + 
فيجعل لهم من الربح ما يشبه » وينهاهم ان یزیدوا على ذلك ٠.‏ ويتفقد 
السوق ابد؟ » فيمنعهم من الزيادة على الربح الذي حمل لهم . فمن خالف 
امره عاقبه واخرجه من السوق وهذا قول مالك في رواية اشهب . واليه 
ذهب ابن حبيب وقال به ابن السیب > وسیی أبن سعيد . وربيعة » ولا 
يجوز عند احد من العلماء أن يقول لهم : لا تبيعوا الا بكذا وكذا » ربحتم أو 
خسرتم » من غير ان ينظر الى ما يشتترون به ولا ان ول لهم فيما قد 
أشتروه : لا تبيعوه الا بكذا وكذا » مما هو مثل الثمن او اقل . 

واذا ضرب لهم الربح على قدر ما يشترون : لم بترکهم أن يغلوا في 
الشراء » وان لم بزیدوا في الربح على القدر الذي حند" لهم . فانهم قد 
بتساهلون في الشراء اذا علموا ان الربح لا يفوتهم . 


واما الشافعى : فانه عارض فى ذلك دما رواه عن الدراوردي عن داود 
ابن صالح التمار عن القاسم بن محمد عن عمر رضي الله عله « انه مر بحاطب 


س ۲۳١‏ س 


ابن ابي بلتعة بسوق المصلى » وبين يديه غرارتان فیهما زبيب ٠‏ قسساأله 
عن سعرهما ؟ فقال له : منداین لكل درهم . فقال له عمر : قد حندائت 
بعير جاءت من الطائف تحمل زبيباً »> وهم يغترون بسعرك . فاما آن ترفع 
في السعر » واما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت » فلما رجع 
عمر حاسب نفسه . ثم اتی حاطبا في داره . فقال ان الذي قلت لك ليس 
عزمة مني » ولا قضاء . انمار هو شيء اردت به الخير لاهل البلد ٠‏ فحیثه 
شئت فبع » وکیف شنت فبع » ۰ 

قال الشافعي : وهذا الحديث مستفیض .۰ ولیس بخلاف لا رواه 
مالك روط 

ولکنه روی بعض الحدیث » أو رواه عنه من رواه . وهذا اتی بأول 
الحديث وآخره + وبه اقول . لان الناس مسلطون على آموالهم » لیس لاحد 
إن باخذها او شيئًا منها بغير طيب انفسهم الا في الواضع التي تلزمهم الاخذ 
فیها . وهذا لیس منها . 

وعلی تول مالك : قال ابو الولید العابجي : الذي ومر به من حلط 
عنه أن بلحق به : هو السعر الذي عليه جمهور الناس فاذا انفرد منهم الواحد 
والعدد اليسير بحط السعر ۰ امرو پاللحاق بسعر الذاس » و ترك البيع ٠.‏ 
فاذا زاد في السمر واحد » أو عدد يسير : لم مر الجمهور باللحاق بسعره ٠‏ 
لان الراعی حال الجمهور ۰ وبه تقوم البیعات . 

وهل يام من زاد في السوق ‏ اي في قدر المبيع بالدراهم ‏ كما يقام 
من نقص مئه ؟ء 

قال ابن القصار المالّي : اختلف اصحابنا في قول مالك « ولكن من 
حط سعرا » نقال البغداديون : اراد من باع خمسة بدرهم » والناس 
یبیعونه ثمانية . وقال قوم من البصريين : اراد من باع ثمانية » والناس 
سیعون خمسة ۰ فیفسد على اهل السوق بيعهم . وربما ادی الى الشغب 
والخصومة ٠‏ 


بت ۲۳۷ مت 


والناس يبيعون خمسة ‏ افسد على اهل السوق بيعهم . وربما ادى الى 
الشفب والخصومة . 

فمنم الجمیع مصلحية . 

قال آبو الولید : ولا خلاف أن ذلك حکم ”هل السوف . 

واما الجالب : ففي کتاب محمد : لا يمنع الجالب أن يبيع في السوق 
دون بیع الئاس .۰ وقال ان حبيب : ما عدا القمح والشعیر بسعر الناس > 
والا رفعوا . وأما جالب القمح والشعير : فیبیع كيف شاء الا أن لهمفي 
انفسهم حکم اهل السوق » ان أرخص بعضهم تركوا » وان آرخص اکثر هم > 
قیل ان بقي : اما أن تبیعوا کبیعهم » واما ان ترفعوا . 

قال ابن حبیب : وهذا في الکیل والوزون » ماکولا كان أو غيره » دون 
ما نكال ولا بوزن » لانه لا يمكن تسعیره : لعدم التماثل فيه ۰ 

قال آبو الولید : هذا اذا كان الکیل والوزون متساوبين ۰ اما اذا 
اختلفا » لم يزمر صاحب الجید أن ببیعه بسعر الدون ۰ 


فصل 


وما السالة الثانية ‏ التي تنازعوا فيها من التسعير ‏ : فهي أن بحد 
لاهل السوق حدا لا بتجاوزونه » مع قيامهم بالواجب . 

فهذا منع منه الجمهور » حتی مالك نفسه في الشهود عنه » ونقل البع 
أيضا عن ابن عمر > وسالم » والقاسم بن محمد » وروی اشهب عن مالك 
في صاحب السوق بسعر على الجزارين : لحم الضأن بكذا » ولحم الابل 
بكذا » والا اخرحوا من السوق ‏ قال : اذا سعر عليهم قدر ما بری مسن 
شرائهم » فلا باس به ولكن لا بأمرهم أن بقوموا من السوق ٠‏ 

واحتج اصحاب هذا القول بأن في هذا مصلحة للناس بالمنع من إغلاء 
السعر عليهم . ولا بحبر الناس على البيع » وانما پمشعون من البيع بغير 
السعر الذي بحده ولي الامر » على حسب ما بری من المصلحة فيه للبائع 
ز الشتري ما ۱ 

وآما الحمهور : فاحتجوا بما رواه بو داود وغیره من حدیث العلاء بن 

سب ۲۷۸ مب 


.عبدالرحمن عن أبيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال « جاء رجل الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فقال : يا رسول الله سعر لنا . فقال : بل أدعوا 
الله . ثم جاءه رجل » فقال با رسول الله » سعر لنا » فقال : بل الله يرفع 
ویخفض ۰ وإني لأرجو أن ألقى الله ولیست لاحد عندي مظلمة » ١‏ 

قالوا : ولان (جبار الناس على ذلك ظلم لهم ٠‏ 


فصل 

وأما صفة ذلك عند من جوزه » فقال ابن حبيب : بنبغي للامام أن 
تجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء » ويحضر غيرهم » اسستظهاراً على 
صدفهم » فیسالهم : كيف بشترون ؟ وکیف یعون ؟ فینازلهم الى ما فيه 
لهم وللعامة سداد » حتی برضوا به ولا سجيرهم على التسعیر . ولكن 
عن رضى ,۰ 

قال ابو الوليد : ووجه هذا : أن به يتوصل الى معرفة مصالح 
البائعين والمشترين . ويجعل للباعة في ذلك من الربح ما يقوم بهم ٠‏ ولا يكون 
نيه (جحاف بالناس . واذا سعر عليهم من غير رضى » بما لا ربح لهم فيه : 
ادى ذلك الى فساد الاسعار » واخفاء الاقوات » واتلاف امنوال الناس ٠‏ 

قال شبخنا : فهذا الذي تنازعوا فيه . وآما اذا امتنع الناس من بيع 
با يجب عليهم بيعه : فهنا بومرون بالواجب » ويعاقبون على تركه . وكذلك 
كل من وجب عليه أن يبيع بشمن الثل فامتئع ۰ 

ومن احتج على منع التسعبر مطلقا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
«١‏ ان الله هو السعر القابض الباسط .. واني لاوجو أن القى الله وليس احد 
متکم بطلبتي بمظلمة في دم ولا مال » قيل له : هذه قضية ممينة ولیست 
لفظا ماما ۰ وليس فيها ان أحدآ آمتنع هن بيع ما الناس بحتاجون اليه . 
ومعلوم آن الثيء اذا قل رغب الناس في الزايدة فيه . ذاذا بذله صاحبه 
- كما جرت به العادة » ولکن الئاس تزایدوا فيه فهذا لا يسعر عليهم . 

وقد ثبت في الصحيحين « ان النبي صلى الله عليه وسلم منع من الزيادة 
على لمن المثل في عتق الحصة من العبد المشترك » فقال : من اعتق شركا له 


تب ۲۳۰۹ بت 


في عيد ‏ وکان له من الال ما يبلغ ثمن العبد حرم عليه قيمة عدل لا وكس 
ولا شطط فاعطی شرکاءه حصصهم . وعتق عليه العبد » فلم يكن المالك أن 
يساوم العتق بالذي بريد . فانه لا وجب عليه ان يملك شريكه العتق نصيبه 
الذي ام يعتقه لتكميل الحربة في الصد : قدر عوضه بان يقوم جميع العبد 
قيمة العدل » وبعطیه قسطه من القيمة . فان حق الشريك في نصف القيمة » 
لا في قيمة النصف عند اللجمهور.ه 0 

وصار هذا الحديث اصلا في أن ما لا یمکن قسمة عيثه > فانه بباع 
ويقسم ثمنه » اذا طلب احد الشركاء ذلك ويجبر الممتئع على البيع ٠‏ وحكى 
بعض الالكية ذلك إجماما . 


الثل » لا بما يريد عن الشمن ٠‏ 

وصار اصلا في جواز اخراج الشيء من ملك صاحبه قهرآ بشمنه ) 
للمصلحة الراححة كما في اله لشفعة . 

وصار أصلا في وجوب 7 تكميل أ لعتق بالسرابة مهما أمكن 5 


والمقصود : أنه اذا كان الشارع بوجب اخراج الثيء عن ملك مالكه 
بعوض الثل » لصلحة تکمیل العتق » ولم يمكن المالك من المطالبة بالزيادة 
على القيمة . فکیف اذا كانت الحاجة بالناس الى التملك تعظم » وهم الیها 
اضر ؟ مثل حاجة الضطر الى الطعام والشراب واللباس وغيره . 


وهذا الذي امر به النبي صلی الله عليه وسلم من تقویم الجمیع قيمة 
الف هو حقيقة التسعیر . وکذلك سلط الشريك علی انسزاع الشقص 
تلشفو ع فيه من بد الشتري بشمنه الذي ابتاعه به لا بزيادة عليه » لاجل 
مصلحة التکمیل لواحد . فکیف بمن هو اعظم من ذلك ؟ فاذا جوز له انتزاعه 
منه بالشمن الذي وقع عليه العقد » لا بما شاء الشتري من الثمن » لاجل هذه 
الصلحة الجرئية » فکیف اذا اضطر الى ما عنده من طعام وشراب ولباس 
وآلة حرب ؟ وكذلك اذا اضطر الحاج الى ما عند الئاس من الات السفر 
وغيرها . فعلی ولي الامر أن بجبرهم على ذلك بشمن الثل » لا بما بریدونه 

میس ۰ ده 


8 


فيل 


فاذا قدر أن قوماً اضطروا! الى السکنی في بيت انسان » لا بجدون 
سواه» أو النزول في خان مملوك » أو استعارة نياب بستد فئون بها » أو رحى 
للطدن » أو دلو لنزع الاء او قدر أو فأس » أو غير ذلك : وجب على صاحبه 
بذله بلا نزاع . لكنهل له أن يأخذ عليه أجرآ ؟ فيه قولان للعلماء ٠‏ وهما 
وجهان لاصحاب أحمد . 

ومن جوز له اخذ الاجرة حرم عليه آن يطلب زيادة على اجرة الثل . 

قال شيخنا : والصحيح انه يجب عليه بذل ذلك مجاناً » كما دل عليه 
الكتاب والسئة ۰ قال تعالى (فويل للمصلين الذين هم عن صلانهم ساهون 
والذين هم برآژون وبمنعون الماعون ) ال أبن مسعود واين عباس وغيرهما 
من الصحابة « وهو اعادة القدر والدلو والفاس ونحوها » وقي الصحيحين 
عن النبي صلی الله عليه وسلم ‏ وذکر الخيل ‏ قال « هي لرجل اجر ٠‏ 
ولرجل ستر . وعلى وجل وزر » فأما الذي هي له أجر * فرحل ريطها في 
سبيل الله .. وأما الذي هي له ستر : فرجل ربطها تغنيا وتعففاً » لم ينس 
حق الله في رقابها » ولا في ظهورها » وفي الصحيحين عنه ایضا : « من حق 
الابل : اعارة دلوها > واطراق فسلها » وفي الصحيحين عنه « أنه نهى عن 
سب العجل » اي اخذ الاحرة عليه > والئاس بحتاحون اليه . فأوجحب 
بذله مجانا . ومنع من اخذ الاجرة عليه . وفي الصحیحین عنه أنه قال : 
« لا بمئعن جار جاره أن شرز خشبة فق جداره » . ولو احتاج الى اجراء 
مائه في أرض غيره » من غير ضرر لصاحب الارض ٠‏ فهل بجبر على ذلك ؟ 
روايتان عن احمد . والاجبار قول عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة 
رضي الله عنهم 8 

و ند قال جماعة من الصحابة والتابحين « ان زكاة الحلى عاريتة ٠‏ 
فاذا لم بعره فلايد من زكاته » وهذا وجه في مذهب أحمد ۰ 

قلت : وهو الراجح .. وانه لا يخلو الحلي من زكاة او رعاية ٠‏ 

والمنافع التي يجب بذلها نوعان .منها : ما هو حق الال » كما ذكرنا 
في الخيل » والابل » والحلى . ومنها : ما يجب لحاجة الناس ٠‏ 

سم ۲۱ مت 


وایضا : فان پذل منافع البدن تجب عن الحاجة ؛ كتعليم العلم > 
وافتاء الناس والحكم بينهم » واداء الشهادة » والجهاد » والامر بالعروف 
والنهي عن المنكر وغير ذلك من متافع الابدان ٠‏ 1 

وكذلك من امكنه انجاء انسان من مهلكة' وب عليه !ن بخلضه .. فان 

ترك ذلك أثم وضمنه ٠.‏ ۱ 

فلا يمتنع وجوب بذل منافع الاموال 0 قال تعالى : 
( ۲۸۲۰۲ ولا باب الشهداء اذا ما دعوا ) وقال : ( ۲۸۲:۲ ولا يأب کاتب أن 
یکتب كما علمه الله ) ا 0 
وهي اريعة اوجه في مذهب احمد . #حدها : أنه لا يجوز مطلقاً . والثاني : 
انه يجوز عند الحابجة . والثالث : انه لا يجوز الا ان يتعين عليه . والرابع : 
انه يجوز : فان خذه عند التحمل لم باخذه عند الاداء . 


والمقصود : أن ما قدره النبي صلی الله عليه وسلم من الثمن في سرابة 
العتق : هو لاجل تكميل الحرية + وهو حق الله . وما احتاج اليه الناس 
حاجة عامة » فالحق فيه لله . وذلك في الحقوق والحدود ۰ 

فاما الحقوق : فمثل حقوق الساجد » ومال الفيء » و١لوقف‏ على اهل 
.الحاحات 6 واموال الصدقات » والنافع العامة ۰ 

و اما الحدود ٠‏ فمثل حد الحاربة ؛ والسر قة » والزنا » وشرب الخمر 
السکر ۰ وحاجة السلمین الى الطعام واللباس وغیر ذلك ؛ مصلحة عامة > 
ليس الحق فیها لواحد بعینه ٠.‏ فتقدیر الشمن فیها بثمن الثل على من وجب 
عليه البیع : اولی من تقدیره لتکمیل الحرية » لکن تکمیل الحرية وجب على 
الشربك العتق » ولو لم بقدر فیها الشمن لتضرر بطلب الشريك الآخر ۰ فانه 
يطلب ما شاع 00000 الناس ترون الطعام والثياب ألا تفسسسسهم 
ورین الناس تفلم . ولهذا قال الفقهاء اذا اضطر الانسان الى 8 الغير : 
وجب عليه بذله له بشن الثل . 


وأبعد الأئمة عن إيجأب العاؤضة وتشديرها : مو الشافتي ۰ ومعم هذا 


E 


فانه يوجب على من اضطر الانسان الى طعامه : ان يبذله له يشمن الثل ۰ 
وتدازع اصحابه في جواز تسغير الطعام » اذا كان بالناس اليه حاجة ولهم 
فيه وجهان ٠‏ 

. وقال اصحاب ابي حنيفة : لا ينبغي للسلطان ان يسعر على الاس 4 
الا اذا تعلق به حق ضرر العامة فاذا رفع الى القاضي : آمر المحتكر ببیع 
ما فضل من قونه وقوت اهله » على اعتبار السعر في ذلك » ونهاه عن 
الاحتکار . فان آبی : حیسه وعزره علي مقتضی رایه » زجر؟ له » ودف 
للضرر عن الناس . قالوا : فان تعدی "ربب الطعام » وتجاوزوا القيمة تعدبا 
فاحشا » وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين الا بالتسعير : سسعره 
لكك سمو رة اهل الراي والبصيرة وهذا على اصل ابى حنيعة طاهر ؛ 
حيث لا يرى الحجر على الحر ٠‏ 


ومن باع منهم يما قدره الامام : صح . لانه غير مكره عليه ٠‏ 


تالوا : وهل بيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه ؟ فعلى 
الخلاف المعروف في بيع مال المدين ۰ وقيل يبيع ههنا بالاتفاق ٠‏ لان ابا 
حنيفة بری الحجر لدفع الضرر العام » والسعر لا غلا على عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم وطلبوا مئه التسعير فأمتنع » لم يذكر : أنه كان هناك من 
عنده طعام ؛متنع من بیعه » بل عامة من كان بیع الطعام أنما هم جالبون 
يبيمونه اذا هبطوا السوق ۰ ولکن نهى النبي صلی الله عليه وسلم أن يبيع 
حاضر لباد » اي أن يكون له سمسارا . وقال « دعوا الناس يرزق الله بعضهم 
من بعش » فنهى الحاضر المالم بالسعر أن يتوكل للبادي آلجالب للسلمة ۰ 
دنه اذا توکل له مع خبرته بحاجة الناس ‏ اغلی الشمن على الشتري فنهاه 
عن التوكل له » مع أن جنس الوكالة مباح » لا في ذلك من زيادة السعر على 
الناس . ونهى عن قلقي الجلب » وجعل للبائع اذا هبط السوق الخيار .. 
ولهذا كان كثر الفقهاء على انه نهى عن ذلك لا فيه من ضرر البائع هنا فاذا 
لم يكن قد عرف السعر » وتلقاه المتلقي قبل اتيانه الى السوق : اشترا” 
المشتري بدون ثمن الثل فغبئه ۰ فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم لهذا 
البائع الخیاز . ۱ ۱ 


{¥ 


ثم فيه عن احمد روايتان كما تقدم . احداهما : أن الخيار إشبت له 
مطلقا » سواء غبن أو لم يغبن . وهو ظاهر مذهب الشافعي ٠‏ 
الثل » ويعلم المشتري بالسلعة . 
وقد اشتری من البائع » كما يقول : له أن بتوکل للبائع الحاضر وسیر 


الحاضر » ولكن الشارع راعى الصلحة العامة . فان الجالب اذا لم يعرف 


السعر كان جاهلا بظمن الثل » فيكون الشتري غارا له .. 

فتبين أنه يجب على الانسان : أن لا بیع مثل هؤلاء الا بالسعر العرو ف > 
وهو ثمن الثل » وان لم یکونوا محتاجین الى الابتياع منه ؛ لکن لکونهم 
جاهلین بالقيمة » أو غيرها مماکسین . والبیع بعتبر فيه الرضا . والرضا 
بتبع العلم . ومن لم یعلم انه غبن فقد برضی © وقد لا برضی . فاذا علم 
انه غبن ورضى » فلا باس بذلك :ی 


وفي السنن « ان رجلا كانت له شجرة في ارض غيره » وكان صشأ حصب ٠‏ 


الارض تضرر بدخول صاحب الشجرة » فشكا ذلك الى النبي صلی الله 
عليه وسلم 6 فأمره أن شل بدلها » أو شرع له بها > فلم يفعل » فأذن 
لصاحب الارض أن يقلعها وقال لصاحب الشجرة ؛ انما انت مضار » ٠.‏ 


وصاحب القياس الفاسد يقول : لا بحب عليه أن بیع شجرته » ولا 
یتہر ع بها . ولا بجوز لصاحب الارض أن شلمها . لاله تصرف في ملك الغير 
بغير اذنه » واجبار على المعاوضة عليه .. وصاحب الشرع اوجب عليه اذا لم 
يتبرع بها أن يقلعها » لا في ذلك من مصلحة الارض بخلاصة من تأذبه بدخول 
صاحب الشجرة » ومصلحة صاحب الشحرة باخد القيمة » وان كان عليه 


س ۲66 مت 


في ذلك ضرو سیر » فضرر صاحب الارض ببقائها في بستانه اعظم . فسان 
الشارع الحكيم يدفع اعظم الضررين بایسرهما . فهذا هو الققه والقياس 
والمصلحة » وان اباه من اباه . 

والمقصود : أن هذا دليل على وجوب البيع كحاجة المشتري » وأين 
حاجة هذا من حاجة عموم الناس الى الطعام وغيره ؟ 

والحكم في المعاوضة على النافع اذا احتاج الناس اليها ‏ كمنافع 
الدور » والطحن » والخبز » وغير ذلك حكم المعاوضة على الاعيان ٠‏ 

وجماع الامر : أن مصلحة الناس اذا لا تتم الا پالتسعیر : سعر علیهم 
تسعر عدل لا وکس ولا شطط » واذا اندفعت حاجتهم وقاست مصلحتهم 
بدونه : لم یفعل وبالله التوفیق ۰ 

فصل 

واللقصود : أن هذه احکام شرعية : لها طرق شرعية » لا تتم مصلحة 
الامة الا بها » ولا تتوقف على مدعي ومدعى عليه » بل توقفت على ذلك : 
فسدت مصالح الامة » واختل النظام » بل بحكم فيها متولي ذلك بالامارات 
والعلامات الظاهرة والقرائن البينة . 

ولا كان الامر بالعروف والنهي عن النتكي > لا يتم الا بالعقوبات 
الشرعية ٠‏ فان « الله برع بالسلطان ما لم برع بالقرآن ) فاقامة الحدود 
واجبة على ولاة الامور .۰ 

والعقوبة تون على افع منحزم » او ترك واجب . 

والعقوبات - أقما تقدم ‏ متها ما هو مقدن “ ومنها ما هو غير مقدر ) 
وتختلف مقاديرها واجناسها وصفاتها باختلاف احوال الجرائم » وكبرها ) 
وصغرها وبحسب حال المذنب في نفسه ٠‏ 

والتعزير : منه ما يكون بالتوبيخ » وبالزجر وبالكلام ومنه ما يكون 
بالحیس ومنه ما کون بالئفي عن الوطن » ومنه ما يكون بالضرب ٠‏ 

واذا كان على ترك واجب - کاداء الديون »> والامانات » والصلاة » 
والزكاة ب فانه «ضرب مرة بعد مرة » ويفرق الضرب عليه بوماً بعد يوم » 


حتى بردي الواجب . 
تست دعت 


وان كان ذلك على جرم ماض : فعل منه مقدار الحاجة ۰ 

وليس لاقتلته حد » وقد تقدم الخلاف في اكثره » وانه يسوغ بالقتل 
اذا ام نتدفع المفسسيدة الا به » مل قال المفرق لجماعة المسلمين » والداعي 
الى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وني الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم « اذا بويع لخليفتين » 
فاقتلو! الآخر منهما » وقال « من جاءكم وامرکم على رجل واجد » يريد آن 
يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان » و « أمر بقتل رجل 
تعمد عليه الكذب » وقال لقوم : 'رسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أن احکم في نسائكم وأموالكم » و « سثل عمن لم یلته عن شرب الخمر 5 
فقال : من لم ينته عنها فاقتلوه » و « آمر بقتل شاربها بعد الثالتة » أو 
الرابعة » و « امر بقتل الذي تزوج امرأةابيه » و ( أمر بقتل الذي اتهم 
بحاريته حتى تبين له آنه خصي 6() وأبعد الائمة من التعزير بالقتل : آبو 
حنيفة » ومع ذلك فيجو”ز التعزير به للمصلحة » كقتل المكثر من اللواط > 
وقتل القاتل بالثقل ٠‏ , 

ومالك بری تعزير الجاسوس المسلم بالقتل » ووافقه بعض اصحاب 
احمد ويرى أيضآ هو وجماعة من اصحاب ؛حمد والشافعي : قتل الداعية 
الى البدعة . وعزر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرق ؛ وعزر ایض 
بالهجر » وعزر بالتفي » كما امر باخراج المخنثين من المدينة ونفيهم » وكذلك 
انصحابة من بعده كم فعل عمر رضي الله عنه بالامر بهجر صبيغ ونفي 


ونصر بن حجاج . ۱ 
واما التعزیر بالعقوبات الالية : فمشروع ابضا في مواضع مخصوصة 
في مذهب مالك واحمد » واحد قولي الشافعي , وقد حاءت السلة عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » وعن :صحابه بذلك في مواضع . 
منها : [باحته صلی الله عليه وسلم سلب الذي بصطاد في حرم الدينة 
من وجده .. 


س س 


6 : ی 2 
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ومثل : امره صلى الله عليه وسلم بكسر دنان الخمر وشق ظروفها ٠‏ 

ومثل : آمره لعبداله بن عمر بأن بحرق الثوبين المعصفرين ٠‏ 

ومل : امره صلی الله علیه وسلم -- بوم خیبر ت یکسر القدور اني 
طیخ فیها لحم الحمر الانسية نم استالنوه في فسلما » تاذن لهم » فدل ی 
جواز الامرین » لان العقوبة لم تكن واجبة بالکسر ۰ 

ومثل : هدمه مسحك ضرار ۰ 

ومثل : تحريقه متاع الفال" ٠‏ 

ومثل : حرمان السلب الذي اساء على نائبه ٠‏ 

ومثل.! إضعاف الغرم على سارق مالا قطع فيه من الشمر والكثر ٠‏ 

ومثل : اضعافه الغرم على كاتم الضالة ٠‏ 
تبارك وتعالى ٠‏ 

رمقل 2 مزه لابين غاص الدب بطر جه فطخ + كلم يعرضن 
له أحك + 

ومثل : تحریق موسی عليه السلام المجل والقاه برادته في العم ٠‏ 

ومشل * قطع نخیل الیهود » افاظة لهم ٠‏ 
عن الرعيية به 

وهذه قضايا صحيحة معروفة .. وليس يسهل دعوى نسخها ٠‏ 
مذاهب الائمة نقلا واستدلالا ٠.‏ فاکش هذه السائل : سائغ في مذهب أحمد 
وغره 4 وكثير منها سائغ عند مالك . وفعل الخلفاء الراشدبن واكابر 
المحابة لها بعد موته صلی الله عليه وسلم لبطل ایض لاش تسب نها 
تفن القت لين مم كاب ولا نسنة 6 ولا سناع مت ۱۳ 2۳ 26 

¥ بت 


على القبول واارد » واذ ارتفع عن هذه الطبقة : آدعی انها منسوخة 
بالاجماع . وهذا خطأ أيضآ . فان الامة لم تجمع على نسخها » ومحال أن 
ينسخ الاجماع ابن رشد في كتاب البيان له : ولصاحب الحسبة الحكم على 
من نمش في أسواق المسلمين في خبز أو لبن أو عسل » أو غير ذلك من 
السلع » بما ذکره آهل العلم في ذلك . فقد قال مالك في المدونة « أن عمر بن 
الخطاب كان بطرح اللبن الغشوش في الارض » أدبا لصاحبه . وكره ذلك في 
روابة ابن القاسم » ورای أن يتصدق به . ومنع من ذلك في روابة أشهب » 
وقال : لا بحل ذنب من الذنوب مال انسان » وان قتل نفسا . 


وذكر بن الاجشون عن مالك في الذي غش اللبى ‏ مثل الذي تقدم 
في روابة أشهب . قال اس حبيب ١‏ فقلت لطر ف وابن الماحشون : فما وحه 
الصواب عندكما فيمن غش أو نقص من الوزن ؟ قالا + بعاقب بالضرب 
والحبس والاخراج من السوق » وما غش من الخبز واللین » أو غش من 
السك والزعفران : فلا هراق ولا شهب ۰ 

قال ابن حبيب : ولا يبدده الامام . ولیأمر ثقنه ببيعه عليه ممن بأمن 
أن لا عشی به » وكسر الخبز اذا كثر » تم سلمه اصساحبه » وباع عليه 
العسل والسمن واللبن الذي بغشه ممن بأكله » وسين له فشه » وهكذا 
مالك وغيرهم . 

وروی عن مالك : أن المستحسن عنده » ان يتصدق به » اذ في ذلك 
عقو بة الغاش باتلا فه عليه » ونفع المساكين باعطالهم اناه . زلا بهراق ۰ 

وقيل لالك : فالزعفران وا مسك » آتراه مثله قال : ما آم شمهه بذلك » 
اذا كان هو الذي غشه . فهو كاللين . 

قال ابن القاسم : هذا في الشيء أ لخفيف ثمنه » فاما اذا کثر نمنه : 
فلا دری ذلك » وعلى صاحب العقوبة » لانه يذهب في ذلك أموال عظام > 
تزيد في الصدقة بكثير . 


قال ابن رشد : قال بعض الشيوخ » وسواء ‏ على مذهب مالك ب 


{A —‏ سس 


كن ذلك سیرآ أو كثيرا » لانه سوي في ذلك الزعفران واللبن والسك قليله 
و کشسره . 

وخالفه ابن القاسم . فلم بر أن بتصدق من ذلك الا بما كان يسرآ . 

وذلك اذا كان هو الذي غشبه » فأما من وحدد علله من ذلك شىء 
مغشوش لم بفشه هو ؛ وائما اشتراه » او وهب له » او ورثه ۰ فلا خلاف 
انه لا بتصدق بشيء من ذلك . والواجب : أن یباع ممن يؤٌمن أن یبیعه من 
غيره مدلسا به » وكذلك ما وجب أن يتصدق به من السك والزعفران 58 
اليسير : احسن من قول مالك . لان الصدقة بذلك من العقوبات في الاموال > 

ومن ذلك : ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة : 
۸ إنا خذوها وشطر ماله » عزمة من عزمات ربنا » وروی عنه في جرسة 
النخل « أن فیها غرامة مثلها وجلدات نكال » وما روی عله « أن من وحد 
يصيد في حرم الدينة شيا » فلمن وجده سلبه » . 

ومثل هذا كثير : نسخ ذلك كله » والاجماع على انه لا يجب » وعادت 
العقوبات في الابدان » فكان قول ابن القاسم اولی بالصواب استحسانا . 

والقياس : انه لا بتصدق من ذلك بقليل ولا كثير » انتهى كلامه . 

وقد عرفت أنه ليس مع من ادعى النسخ نص ولا اجماع ۰ 

والعح لعحب :نه قد ذكر نص مالك وفعل عمر » ثم جعل قول ابن القاسم 
آولی » ونسخ النصوص بلا اسخ فقول عمر وعلي والصحابة ومالك واحمد * 
أولى بالصواب ۽ بل هو اجماع الصحابة » فان ذلك اشتهر عنهم ف قضايا 
متعددة حداً ولم بشكره منهم منکر » وعمر بفعله ٠‏ بحضن تهم ۰ رهم شرونه » 
و ساعدونه عليه » ویصوبونه في فعله » والمتأخرون كلما استبعدوا شیناً » 
قالوا : منسوخ »© ومتروك العمل به . 

وقد افتى ابن القطان ف اللاحم الرديئة النسیج بالاحراق بالنار © 
.وافتى ابن عتاب فيها بتقطيعها خرقا » واعطائها للمساكين » اذا تدم 

ات 


لستمملها فلم بنته ثم انكر ابن القطان ذلك » وقال لا بحل هذا في مال مسلم, 
وانکر ذلك القاضي ابو الاصبغ علي بن القطان » وقال : هذا اضطراب. 
في جوابه » وتناقض من قوله . لان جوابه في الملاحم باحراقها بالنار : «شد 
من اعظائها للمساكين . قال وابن عتاب اضبط لاصله في ذلك واتبع لقوله . 
وفي تفسير ابن مزين » قال عيسى : قال مالك في الرجل يجعل في. 
یالضرب والسجن » 


فصل 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله غليه : واحبات الشريعة ‏ التي, 
هي حق الله تعالى ‏ ثلاثة اقسام : عبادات » كالصلاة » والزكاة » والصیام ٠‏ 
وععوبات 5 اما مقدره ۵ واما مفو ضة ۰ و کفارات 0 


وكل واحد من اقسام الواجبات : ينقسم الى بدني » والى مالي ۰ والى. 
مركب مشهما .. : 

فالعیادات البدنية ۸ اکالصلاة والصیام + والالية : کال زکاة ۰ والمركبة 
کالحج . والکفارات الالية : کالاطعام . والبدنية : کالصیام ۰ والرکبة : 
كالوادي ايلابج وبقسم ۰ 

والعقوبات البدنية : كالقتل والقطع . والمالية : كاتلاف اوعية الخمر » 
والمركبة : كجلد السارق من غير حرز » وتضعيف الغرم عليه 4 وكقتل الكفار 
والخذ اموالهم . 

والعقوبات البدئية : تارة تکون جزاء على ما مضى » كقطع السارق ۰ 
رذارة تکون دافا صن النساد المستقبل 4 وتاوة تکون مركبة : كقتل القاتل , 

وكذلك المالية .. فان منها ما هو من باب ازالة المنكر ٠‏ وهي تلقسم 
كالبدئية الى اتلاف » والی تغيير » والی تمليك الغير ۰ 

فالاول : اللکرات من الاعیان والصور » بجوز اتلاف محلها تبعاً لها » 
مثل الاصنام العبودة من دون الله ٤‏ لا كانت صورها منكرة : جاز اتلاف 


-_- ۳0۰ سد 


مادتها فاذا كانت حجرا أو خشباً ونحو ذلك : جاز تكسيرها وتحريقها . 
وكذلك الات اللاهي س کالطببور ‏ يجوز اتلافها عند أكثر الفعهاء . وهر 
مذهب مالك وأشهر الروابتين عن احمد ٠‏ ۱ 


لانسان فهل بغرمه » او يصلحه ؟ قال لا ری عليه بأسآ آن يكسره » ولا بغرمه 
ولا بصلحه » قيل له : فطاعتها ؟ قال : ليس لها طاعة في هذا . 


و قال ابو داود : سمعت احمد يسأل عن قوم یلعبون بال لرنج فنهاهم. 
فلم ينتهوا فاخد الشطرئج فرمى به ؟ قال : قد احسن ۰ قيل : فليس عليه 
شىء ؛ قال : ۷ ۰ قيل له : وكدلك ان کسر عودا او طنبورا ؟ قال + نعم ٠‏ 

تال مبدال : سمعت ابي في رجل یری مثل الطنبور او العود > أو 
الطبل » او ما اشبه,هذا ما يصنع به ؟ قال : اذا کان مکشو فا فاكسرة + 

وقال بوسف بن موسى » واحمدابل الحسن : آن ابا عبدالله سثل عن 
الرجل پری الطنبور والنکر : ایکسره ؟ قال : لا باس ٠‏ 
تکسره ) ما عليه ؟ قال : قد احسن . ولیس عليه في كسره شيم ٠‏ 

وتال جمفر بن محمد : سالت ايا عبدالله عن كسر الطنبود والعود ؟ 
فلم یری عليه شیثاً ٠‏ ۱ 

وقال اسحاق بن ابراهيم : سئل احمد عن الرجل يرى الطنبود أو 
طبلا مغطى : ایکسره ؟ قال : اذا تبين انه طنبور أو طبل کسر" ٠‏ 
عليه في ذلك شيم ؟ قال : يكسر هذا كله . ولیس بلزمه شيم ٠‏ 

وثال ااروذي : سألت ابا عبد لله عن كسر الطنبور السفير كون مع 
الح ]قال : ما اراد تفوی + ان قوبت - اي فافعل ب قلت * اد لفت له 


۲۵۱ س 


و قال في رواية اسحاق بن منصور - في الرجل بری الطنبود والطبل 
والقنينة ‏ قال : اذا كان طنبور أو طبل » وفي القنيئة مسكر : اکس 


وف مسائل صالح » قال أبي : بقتل الخنزير » ويفسد الخمر » ويكسر 
الصليب . وهذا قول ابي يوسف » ومحمد بن الحسن » واسحاق بن 
راهوبه » وامل الظاهر » وطائفة من اهل الحديث » وجماعة من السلف . 
وهو قول قضاة العدل ۰ 

قال ابو حصين : کسر وجل طنبورا ؛ فخاصهه الى شریح ۰ فلم 

وقال اصحاب الشافمي : يضمن ما بينه وبين الحد البطل للصورة » 
وما دون ذلك فغير مضمون ؛ لانه مستحق الازالة ٠.‏ وما فوقه فقابل 
للتحول : لتتانشي الانتفاع به . والمنكر انما هو الهيئة المخصومة . فيزول 
زا واهذا أوجبنا الشمان في الصائل با زاد على قدر الحاجة في 
الدفع . وكذا الحكم في البغاة في اتباع مدبرهم » ولاجهاز على جريحهم ۰ 
واليتة : في حال الخمصة » لار زاد على قدر الحاجة في ذلك كله . 

قال صحاب القول الاول : قد اخبر الله سبحانه عن كليمه موسی 
عليه السلام : انه احرق العجل الذي عبد من دون الله . وانسفه في اليم > 
وكان من ذهب وفضة » وذلك محق له بالكلىة . وقال عن خليله ابراهيم 
عليه السلام ( ۵۸:۲۱ فجعلهم جذاذا ) وهو الفنات . وذلك نص في 
الاستئصال » وروی الامام احمد في مسنده والطبراني في المعجم من حديث 
الفرج بن فضالة عن على بن زيد عن القاسم عن ابي امامة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان الله بعثني رحمة للعالمين » وهدى 
العالمين » وأمرني دبي بمحق المعازف والمزامير والاوثان » والصليب »© وامر 
الجاهلية » لفظ الطبراني » والفرج حمصي . قال احمد في رراية : هو ثقة . 
وقال بحيى : ليس به باس ۰ وتكلم فيه آخرون . وعلي بن يزيد : دمشقي 
ضعفه غر واحد . وقال ابو مسهر وهو بلدثه ‏ لا اعلم به الا خير . 
وهو ”عرف به . « والمحق » نهابة الاتلاف ۰ 


بت ۵۲ ۲ مت 


المعاوضة » وما نحن فيه لا شبلها البتة .فلا بكون مضموناً . وانما قلنا : 
لا بقبل المعاوضة » لان النبي صلی الله عليه وسلم قال : « أن الله حرم بيع 
الخمر والميتة والخنزير والاصنام » وهذا نص . وقال : « ان الله اذا حرم 
شيثا حرم ثمنه » والملاهي محرمات بالنص ۰ فحرم بيعها .. 

وأما قبول ما فوق الحد المبطل للصورة لجعله آنية : فلا شت به 
وجوب الضمان » لسقوط حرمته » حيث صار جز ءالحرم » أو ظرقا له » 
كما أمر به النبي صلی الله عليه وسلم من کسر دنان الخمر » وشق ظرو فها ) 
فلا ريب ان للمجاورة تأثیر؟ في الامتمان والاکرام » وقد قال تعالی : 
( ۱۴:۲ وقد نزل علیکم في الکتاب : أن اذا سمعتم آبات الله بکفر بها وستهز! 
بها فلا تقعدوا معهم حتى بخوضوا في حديث غيره » انكم إذا مثلهم ) 7 

و « سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم : يكونون بين المشركين »> 
بۇ اکلونهم ؟ وشارپونيم ؟ فقال : هم منهم ) هذا لفظه آو معثلاة . 

فاذا كان هذا في الجاورة التفصلة فكيف بالجاورة التي صارت جزءاً 
من اجزاء الحرم » آو لصيقة به ؟ وتأثیر الحوار ثابت عقلا وشرعاً وعر فا . 


والقصود : أن اتلاف الال - على وجه التعزیر والعقسوبة - لیس 
بملسوخ . وقد قال ابو الهیاج الاسدي : قال لي على بن أبي طالب : 
« الا أبمثك على ما بعنثي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أن لا آدع 
تمثالا الا طمسته » ولا قبرآ مشر فا الا سويته » رواه مسلم . وهذا بدل على 
طسی الصور في اي شىء كانت » وهدم الثسور الشرفة » وان كانت من 
حجارة أو آجر أو لین .. 

قال الروذي : قلت لاحمد : الرجل بكتري البيت » فيرى فيه 
تصاوير » ترى أن بحکها ؟ قال : نعم . وحجته : هذا الحديث الصحيح . 

وروی البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما : « أن النبي 
صلى الله عليه وسلم ا رای الصور في البيت لم بدخل حتى آمر بها 
فمحیت 06 . 

وفي الصحيحين ؛ أن النبي صلى الله عليه وسام قال : « لا تدخل 
الملائكة بیتاً فيه كلب ولا صورة » ۰ 

س ۱۵۲ س 


وفي صحیح البخاري عن عائشة رضي الله عنها « آن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان لا بترك قي بيته شيا فيه تصلیب الا قصه » ۰ 


وني الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه. قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم « والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم این مريم 
حکما عدلا فيكسر الصليب ویقتل الخنزير . ويضع الجزية » ۰ 

فقهؤلاء رسل الله » صلوات الله وسسلامه عليهم ‏ ابراهيم وموسى 
وطيستى وخالم المرسلين: محمد صلی الله علا وام ت کلهم علی سق 
المحرم واتلافه بالكلية . وكذلك الصحابة رضي الله عنهم . فلا التفات الى 
من خالف ذلك ٠‏ 

وقد قال ااروذي : قلت لابي عبدالله : دفع إلي ابريق فضة لابيعه ؛ 
ترى أن اکسره » او ابيعه كما هو ؟ قال : اكسره ۰ 

وقال : قيل لابي عبدالله : ان رجلا دما قوما » فجيء بطست فضة » 
وابريق فضة . فکسره . فأعجب ابا عبدالله كسره . 

وقال : بعشني ابو عبدالله الى رجل بشيء . فدخلت عليه » فأتى بمكحلة 
راسها مفضض فقطعتها » فأعجبه ذلك ؛ وتبسم ۰+ 

ووحه ذلك : أن الصناعة محرمة > فلا قيمة لها ولا حرمة ۰ 


وایضا : فتعطيل هذه الهيثة مطلوب ٠‏ فهو بذلك محسن 3 وما على 


الحسنین من سپیل ام 

قال بر وذدي : قلت امد : أسسعرك کتادا فيه اشساء رده » ترى 
أن اخر"قه أو احرقه ؟ قال © نعم . وقد( راى النبي صلى الله عليه وسلم 
بيد عمر کتاباً اكتتبه من التوراة » وأعحبه موافقته للقرآن ٠‏ فتمعر (۱) وجه 
ای ای یا و ی فالقاه فيه ) . 


اا ات۱ 


r, 


فكيف لو رای النبي صلى الله عليه وسلم ما صنف بعده من الكتب 
التي يعارض بها ما في القرآن والسنة ؟ والله المستعان . وقد « أمر النبى 
صلى الله عليه وسلم من كتب عنه شيئآ غير القرآن أن يمحوه » ثم « أذن في 
كتابة سنته » ولم بأذن في غير ذلك . 

وكل هده الكتب التضمنة لخالفة الستة. : غير مأذون فيها ؛ بل مأذون 
في محقها واتلافها : وما على الامة اضر منها . وقد حرق الصحابة جميع 
الصاحف المخالفة لمصحف عثمان » لا خافوا على الامة من الااختتلاف 5 
فكيف لو رأو هذه الكتب التي اوقعت الخلاف والتفرق بين الامة ؟ 


وقال الخلال : اخبرني محمد بن ابي هارون : أن ابا الحارث حدثهم 
قال : قال ابو عبدالله : اهلکهم وضع الكتب . تركوا آثار رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » واقبلوا على الكلام . 

وقال : اخبرني محمد بن احمد بن واصل المقري قال : سمعت أبا 
عبدالله ب وسثل عن الراي ۶ - فرفع صوته © وقال ٠‏ لا شت ثيء من 
الراي » علیکم بالقر آن والحدث والاثار . 

وقال في روابة ابن مشيش ٠‏ : ان ابا عبدالله سأله رجل » فقال : آکتب 
الراى ؟ فقال : ما تصنع بالراي ؟ عليك بالسنن فتعلمها . وعليك بالاحاديث 
بدعة وضعها ٠.‏ 

وقال اسحاق بن ملصور ' سمعت ابا عبدالله شول : لا يعحبني شيء 
من وضع الكتب من وضع شيئًا من الكتب فهو ميتدع ٠‏ 

وقال الروذي : حدثنا محمد بن ابي بكر القدمي حدثنا حماد بن زيد 
قال ؛ قال لي ابن عون : با حماد > هذه الكتب تلضل ٠‏ 

| وقال الميموني : ذاکرت ابا عبدالله خطا الئاس في العلم > فقال : و 
الناس ل بخطيء ؟ ولا سيما من وضع الکتب, ٠‏ فهو أكثر خطأ . 

. ,وقال اسحاق, : سمعت ابا عبدالله .. وسأله قوم من اردبيل عن رجل 
يقال له غبدالرحيم » وضع كتابا » فقال أبو عبدالله : هل حد من اصحاب 


5-0-8 


ده امره وكال + البو اكاش عله وا کی نا لح نگ بر 

و قال محمد بن زيد الستملي + سال احمد رجل » فقال : اکتب كتب 
الراي ؟ قال : لا تفعل ۰ عليك بالحدیث والآثار ۰ فقال له السائل ان ابن 
المبارك قد کتبها . فقال له احمد : ابن المبارك لم بنزل من السماء . اثما 
تسیا 


هذا أبو فلان وضع کتاباً فجاء ابو فلان فو ضع كتاياً 6 وحاء فلان. 


فو ضع كتاباً .. فهذا لا انقضاء له . كلما جاء رجل وضع كتاباً . وهذه الكتب 
ورضعها بدعة » كلما جاء رجل وضع كتابا » وترك حديث رسول الله صلی الله 
علية وسلم وأصحابه ليس الا الاتباع والسئن » وحديث رسول الله صلی الله 
عليه و سلم واصحابه . وعاب وضع الکتب 4 وكرهه كراهة شديدة 0 
كتبهم » انما أحذر عنها آشد التحذير . قلت : انهم بحتجون بمالك »© انه 
و ضيع كتايا؟ فقال ابو عيكا للله: هذا ابن عون والتميمي و ونس وابوب 6 هل 
وضعوا کتاباً ؟ هل كان في الدنيا مثل هؤلاء ؟ وكان این سیر ان واصحابه 
لا يكتبون الحديث فكيف الراي ؟. 

وكلام حمد في هذا کشر جدا » قد ذكره الخلال في كتاب العلم . 

ومسألة وضع الكتب 5 فيها تفصيل . ليس هذا موضعه » وانما كره 
والذب عنهما ٠.‏ واما كتب ابطال الآراء » والمذاهب المخالفة لهما : فلا باس .. 
وقد تکون واجبة ومستحبة ومباحة » بحسب اقتضاء الحال » والله اعلم . 

والمقصود ؛ أن هذه الكتب المشتملة على الكذبه والبدعة سحب اتلافها: 

م ۱۵ سم 


واعدامها . وهي اولی بذلك من اتلاف آلات اللهو والمعازف » واتلاف آنية 
الخمر . فان ضررها اعظم من ضرر هذه . ولا ضمان فيها ؛ كما لا ضمان 
في كر اواني الخمر وشق زقاقها . 

وقال آبو طالب : قلت نمثر على المسكر القليل أو الكثير : اکسره ؟ 
قبل نعم کسر ه 3 

قال محمد بن حرب : قلت لابي عبدالله : القى رجلا ومعه قربة مغطاة ؟ 
قال : برسة ؟ قلت : نعم ٠‏ قال : تكسرها . 

وقال في رواية ابن منصور ‏ في الرجل بری الطنبوی والطبل مقطی 
ره 

وقد روى عبدالله بن ابي الهذيل قال « كان عبدالله بن مسعود تلف 
أن تکسر دنانها » وان تکفاً : لن التمر والزبيب » رواه الدار قطني في السئن 
باسناد صحيح . وعن انس بن مالك عن ابي طلحة انه قال « ي نبي الله » اي 
اشتریت خمر؟ لايتام في حجري . قال ؛ اهرق الخمر » واكسر الدنان » رواه 
الترمذي من حديث ليث بن ابي سليم عن يحيى بن عباد عنه . وفي مسند 
احمد من حديث ابي طعمة قال : سمعت عبدالله بن عمر شول « لقيسته 
قامر بالزقاق فشقت .. ثم قال : لعنت الخمر وشاربها » وساقيها » وبائعها ) 
وستاعها » وحاملها ‏ الحديث » ٠‏ 

وفي المسند أيضا عن ضمرة بن حبيب قال : قال عبدالله بن عمر ٠‏ 
« امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية ٠‏ فاتیته بها » فارسل. 
نها فارهفت » ثم أعطانيها » وقال افد علي“ بها » ففعلت . فخرج باصحایه 


ست ۱۵۷ — 


الى اسواق الدينة » وفيها زقاق خمر » قد جلبت من الشام . فأخذ المدية 
مني ۰ فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرنه » ثم اعطانیها وامر اصحابه 
الذين كانوا معه أن بمضوا معي » وان بعاونوني ۰ وآمرني أن. آني الاسواف 
كلها . فلا اجد فيها زق خمر الا شقةته » دفعلست . فلم اترك فى اسواقها 


زقا الا شقشته » . 


وفي الصحیحین عن انس بن مالك قال « كنت أسقي ابا عبيدة بن 
الجراح وابا طلحة » وابي بن كعب شراب من فضیح وتمر ۰ فاتاهم آت 4 
فقال : ان الخمر قد حرمت ۰ فقال ابو طلحة : قم بانس الى هذه الجرة 
فاکر‌ها . فثمت الى مهراس لنا فضر بتها بأسفله حتى انکسرت » ۰ 

وفي سنن النسائي وابي داود عن ابي هريرة قال : « علمت أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم كان یصسوم في بعض الابام التي كان یصومها . 
فتحینت فطره بنبیذ صنعته في دن . فلما كان الساء حنته احملها اليه 
فذكر الحدیث - ثم قال : فرفعتها اليه ۰ فاذا هو پنش فقال : خذ هذه 
فاضرب بها الحائط فان هذا شراب من لا من بالله ولا بالیوم الاخر » . 


فصل 


و قال ابن ابي عمر : قال ابن القاسم : سثل مالك رحمه الله عن فاسق 
بأوي اليه أهل الفسق والخمر » ما بصنع به ؟ قال : بخرج من منسزله > 
وتکری عليه الدار والبیوت . قال : فقلت : الا تباع ؟ قال : لا . لعله يتوب » 
فيرجع الى منزله ۰ قال ابن القاسم : بتقدم اليه مرة او مرتين آو ثلاثا . 
خان لم ینته أخرج واكري عليه . 

قال ابن رشد : قد قال مالك في الواضحة : الها تباع عليه » خلاف 
فوله في هذه الرواية قال : وقوله فيها اصح 4 لا ذكره من انه قد يتوب 
ویرجم الى منزله . ولو لم تكن الدار له » وكان فيها بكراء ' اخرج منها » 
واکربت عليه . ولم بفسخ كراؤه فيها . قاله في كراء الدور من المدولة . 


وقد روى يحبي بن بحبی أنه قال: ارى أن يحرق بيت الخمار . قال: 
وقد اخبرني بعض اصحابنا : أن مالکاً كان يستحب أن بحرق بيت المسلم 


ع ۵ ۲ عد 


الخمار الذي یبیع الخمر » قیل له : فالتصراني بیع الخمر من السلمین ؟ 
قال : وحدثني الليث أن عمر بن الخطاب « حرق بيت رشد الثقفي » 
لانه كان بیع الخمر . و قال له انت فو اسق ٠‏ ولست بروشد ‏ . 


ومن قال : أن ولي الامر يجب عليه أن یمنع من اختلاط الرجال 
بالنساء في الاسواق والفرج ومجامع الرجال ٠‏ 

قال مالك رحمه الله ور في عنه : اری للامام أن لتقدم الى الصنازع 
3 قعو د النسباه الیهم » وآری ن لا بترك الر اة الشابة تجلس الى الصناع . 
فام | الراة المتجالة والخادم eT‏ اا الل د 
تقعد عنده : فاني لا أرى بذلك بأساً . 

0 قال صلى الله عليه 
وسلم « ما تر كت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء » وقي حديث آخر : 
أنه قال للنساء « لكن حافات الطريق » ٠‏ 

ويجب عليه منع النساء من الخروج متزينات متجملات » ومنعهن من 
ہن حلد بش الرجال في الطرقات .. ومنع الرجال من ذلك . 

وان دای ولي الامر أن بفسد على المراة اذا تحملت وتز شت 
و خر جت س a Sa aS‏ 
وهذا من ادلى عقو بتهن المالية + 

وله أن لحيس الراة اذا اکثرت الخر وج من منزلها » ولا سيما اذا 
خرحت متجملة » بل اقرار النساء على ذلك انه لهن على الاثم والمعصية . 
وال سائل ولي الامر عن ذلك . 

وقد منم امير المؤمنين عمر بن الخطاب رفي الله عنه النساء من المشي 
في طر بق الرجال والاختلاط بهم في الطريق . 

وهات 


وقال الخلال في جامعه : اخبرني محمد بن بحیی الکحال » انه قال 
لابي عبدالله : ارى الرجل السوء مع الراة ؟ قال : صح به . وقد اخسر 
النبي صلي الله عليه وسلم : « ان الراة اذا تطيبت وخرجت من بيتها 
نهي زانية » رم 


ويمنع الراة اذا اصابت پخورا ان نید عشاء الاخرة في السجد : 


فقد قال اللبي صلی الله عليه وسام « الراة اذا خرجت استشرفها 
الشیطان » . 


ولا دیب ان تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال : اصل کل بلية وشر 
وهو من اعظم اسباب نزول المقوبات العامة كما انه من اساب فاد 
الامور العامة والخاصة . واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش 
والزئا . وهو من اسباب الوت العام » والطواعين التصلة . 


ولا اختلط البغابا بعسکر موسی » و فشت فیهم الفنحشة : ارسل 
الله علیهم الطاعون » فمات في بوم واحد سبعون الفا . والقصة مشهورة في 
کتب التفاسیر ۰ فمن اعظم اسباب الوت العام : كثرة الزنا » بسبب تمكين 
النساء من اختلاطهن بالرجال » والشي بینهم متبرجات متجملات . ولو عام 
أولياء الامر ما في ذلك من فساد الدنیا والرعية ‏ قبل الدين ‏ لکانوا أشد 
شيء منماً لذلك . 


قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه « اذا ظهر الزنا في قرية أذن الله 
بهلاکها » . وقال ابن ابي الدنيا: حدثنا ابراهيم بن الاشعث حدثنا 
عبدالررحمن بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال + 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « ما طفف قوم كيلا » ولا بخسوا ميزانا » 
الا منعهم الله عزوجل القطر .. ولا ظهر في قوم الزنا الا ظهر فيهم اموت . 
ولا ظهر في قوم لوط الا ظهر فيهم الخسف . وما ترك قوم الامر بالمعروفه 
والنهي عن المنكر الا لم ترفع اعمالهم » ولم بسمع دعاژهم » ٠‏ 


ب ۲۲ مه 


فصل 


وعليه أن يمنع اللاعبين بالحمام على رؤوس الناس ۰ فانهم بتوسلون 
بذلك الى الاشراف عليهم ¢ والتطلع على عوراتهم + وقد روى أبو داود في 
سننه من حديث ابي هريرة رضي الله عله عن النبي صلی الله عليه وسلم : 

وقال ابراهيم النخعي : من لعب بالحمام الطيارة : لم يمت حتى يذوق 
الم الفقفسر ۰ 

و قال الحسن : « شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه » وهو بخطب > 
وهو بأمر بذیح الحمام وقتل الکلاب » ذکره البخاري ۰ 

وقال خالد الحذاء عن بعض التابعين قال : كان تلاعب آل فرعون 

وكان شریح لا يجيز شهادة صاحب حمثام ولا حمام ٠‏ 

وقال ابن البارك عن سفيان : سمعنا أن اللعب بالجلاهق(١)‏ واللعب 
بالحمام من عمل قوم لوط . 

وذكر البيهقي عن أسامة بن زيد قال « شهدت عمر س الخطاب رضي 
الله عنه بأمر بالحمام الطيارة فيذيحن »© ويترك المقصصات » 5 


فصل 


واختلف الفقهاء :هل يمنع الرجل من اتخاذ الحمام في الابرجة » اذا 
افسدث بذر الناس وزرعهم 1 

قال ابن حبیب عن مطرف - في الشحل يتخذها الرجل في القرية ) 
ويتخف الكوى للعصافير تاوی اليها » وكذلك الحمام في ایذائها وافسادها 


سبع دده مويو سس سمو سيو 


) قال في القاموس : جلاهق » كعلابط : البندق الذي يرهى به . 
e‏ بم ني المید » وقد وى رسول اه شان له علیه وسام ن 
استخدام هذه 40۷۱ للصید داخل المدن ٠‏ 


۲۱ بت 


الزرع - : يمنع من اتخاذ ما يضر الناس في زرعهم : لان هدا طائر لا يمكن 
الاحتراز منه . 

و قال ابن كنانة في الجموعة : لا يمنع احد من اتخاذ برج الحمام » وان 
تأذی به حم‌انه ‏ وكذلك العصافیر والدجاج ۰ وعلی اهل الزرع والحوائط 
أن بحرسوها بالنهار . قلت قول مطرف اصح وافقه » لان حراسة الزدع 
والحائط من الطيور مر متعسر جدآ » بخلاف حراستها من البهائم . 

و قیاس البهائم على الطیر لا يصح ۰ 

والقیاس : ان صاحبها يضمن ما اتلفت من الزرع مطلقاً ٠‏ لاله 
باتخاذها صار متسببا الى اتلاف زرع الناس » بخلاف الواشي » فانه بمکن 
صونها وضیطها ٠.‏ فاذا اتلفت بغير اختیاره وافسدت » فلا ضمان عليه . 
لان التقصير من اصحاب الحوائط . واما الطیور : فلا بمکن اصحاب 
الحوائط التحفظ منها . 

فان قيل : فما تقولون في الستئور اذا اکلت الطیور » واكفات القدور 5 
قیل : على مقتنیها ضمان ما تتلفه من ذلك ليلا ونهارآ . وذکره اصحاب 
احمد . وهو اصح الوجهین للشافعية ؛ لانها في معنی الكلب العقور » فوجب 
الحاقها به . ولان من شانها أن تضبط ویربط » فارسالها تفربط ۰ وان لم 
بكن ذلك من عادتها » بل فعلته ادرا : فلا ضمان . ذکره في الفني ٠‏ وهو 
أصح الوجهین للشافعية ٠‏ فان قیل : فهل تسوغون قتلها لذلك ؟ 

قلنا : نعم اذا كان ذلك عادة لها . 

و قال ابن عقيل » وبعض الشافعية : انما تقتل حال مباشرتها للجناية > 
فاما في حال سکونها وعدم وصولها : فلا ٠‏ 

والصحیح : خلاف‌ذلك » وانها تقتل » وان كانت ساكنة » كما بقتل 
من طبعه الفساد والاذی في حال سکونه » ولا بنتظر مباشرته ۰ 

وقد روی ابو داود والترمذي من حديث ابي سعيد الخدري عن النبي 
صلی الله عليه و سلم : انه قال « شتل الحرم السبع العادي:» قال 
الترمذي : هذا حدیث حسن . والهرة سبع ٠.‏ وفي الصحيحين عنه صلی الله 


ت 


۳ 


والحية » والفراب الابقع » والکلب المقور » وف لفظ « العقرب 4 بدل 
« الحية » ولم بشترط في قتلهن ان یکون حال الباشرة ٠‏ 


قال ابن وهب ف البتلی یکون له قي منزله سهم ؛ وله حظ في شرب 
فاراد من معه في النزل اخراجه منه » وزعموا ان استثاءه من ماثهم الذي 
شربونه مضر بهم ؛ فطلبوا اخراجه من النزل - قال ابن وهب : اذا كان له 
مال : امر ان يشتري لنفسه من یقوم بأمره ؛ وبخرج في حوالجه » ويلزم هو 
بیته فلا بخرج ‏ وان لم يكن له مال : خرج من النزل 1314 لم يكن فيه ثيء * 
و سفق عليه من بيت الال ۰ 

و قال عيسى ‏ في قوم ابتلوا بالجذام وهم في قرية موردهم واحسد 
ومسجدهم واحد > فیاتون السجد فيصلون فيه » ویجلسون فيه معهم ) 
وبردون الماء وتو ضأون © فيتأذى بذل اهل القربة » وارادوا منعهم من 
ذلك كله قال : ما السجد فلا بمنعون من الصلاة فيه » ولا من الجلوس ۰ 
ألا ترى الى قول عمر بن الخطاب للمراة المبتلاة ‏ لا رآها تطوف بالبيت مع 
الناس ‏ « لو جلست في بيتك لكان خير لك ؟ » ولم يعزم عليها بالنهي عن 
الطواف » ودخول البيت . وأما استقاؤهم من مائهم وورودهم الورد للوضوء 
وغير ذلك : فيمئعون » ويجعلون لانفسهم صحيحا يستقي لهم الاء في آنية ) 
م بفرغها في آنیتهم .. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا 
غرار » وذلك ضرر بالاصحاء ؛ فاری أن بحال بینهم وبين ذلك . الا ترى 
انه يفرق بينه وبين زوجته » وبحال بيئه وبين وطء جواريه للضرر ؟ 
فهیذا منه ۰ 

وقال اين حبيب من مطرف في الجذامى : واما الواحد والثفر اليسير ٠‏ 
فلا بخرجون من الحاضرة > ولا من قرية » ولا من سوق ولا من مسجد 
غاب ٠.‏ لان عر الم رع على المزاة وهي علو قفي ای ودل معيقب 


¬ 5567# 


الدوسي قد جمله عمر رضي الله عنه على بيت الال ٠‏ وكان عمر بچالىسه 
وبؤاكله » ویقول له : « کل مما بليك » فاذا کثروا : رايت أن بتخسذوا 
لانفسهم موضعا ؛ كما صنع بمررضی مكة ۰ ولا بمنصسون من الاسواق 
لتجارتهم » وشراء حوائجهم » أو الطواف للسؤال » اذا لم يكن إمام يرزقهم 
من الفيء » ولا بمنعون من الجمعة . ويمنعون من غير ذلك ٠‏ 

وروی سحنون : انهم لا بجمعون مع الناس الجمعة ۰ 

واما مرضی القرى : فلا بخرجون عنها » وان کثروا » ولکن یمنعون 
من اذى الناس ۰ 

وقال اصیغ ليس على مرضی الحواشر الخروج منها الى ناحية 
اخری ؛ ولکن ان کفاهم الامام المؤنة منموا من مخالطة الناس بلزوم بيو تهم 
والتنحي عنهسم ٠.‏ 

وفال أبن حبرب : بحکم عليهم بتنحينهم ناحية اذا کثروا » وهو الذي 
عليه ققياء الأنضان + 

قلت بشهد لهذا : الحديث الصحيح الذي رواه البخاري من حديث 
سعيد بن ميناء عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لا عدوی » ولا هامة » ولا صفر وفر من المجذوم فرارك من الاسد ‏ أو 
قال : من الاسود » ٠.‏ 

وروی مسلم في صحیحه من حديث پعلي بن عطاء عن عمر بن الشدید 
عن ابیه قال « كان في و فد ثقيف رجل مجذوم » فارسل اليه النبي صلی الله 
عليه وسلم : إنا قد بايمداك فارجع » . 

وفي مسند ابي داود الطيالسي ! حدئدا ابن ابي الزناد عن محمد بن 
عبدالله القرشي عن ابيه عن ابن عباس عن الشي صلی الله عابه وسلم قال : 
( لا تديموا النظر اليهم ‏ يعني المجذومين ‏ ) . ومحمد هآ : هو محمد 
ابن عبدالله بن عمرو بن عمثان ٠‏ 

ولا تعارض بين هذا وبين ما رواه مفضل بن فضناله عن حصیپ بن 
الشهيد عن ابن النکدر عن جابر « آن رسول الله صلی الله عليه وسلم اخد بيد 


بت ]۲۹ بت 


مجذوم » فوضعها معه في قصمته » وقال : كل بسم الله » رتوكلا على الله 0 
فان هذا يدل على جواز الامرين وهذا في حق طائفة وهذا في حق طائفة . 
فمن قوی توكله واعتماده ويقينه من الامة : أخذ بهذا الحدبث . ومن ضعف 
عن ذلك : اخذ الحديث الآخر . وهذه سنة وهذه سنة . وبالله التوفيق . 


فاذا آراد آهل الدار أن يواكلوا المحدذومين ويشاربوهم ويضاجعوهم : 
فلهم ذلك . وان أرادوا محانبتهم ومباعدتهم : فلهم ذلك , 


وف قوله صلى الله عليه وسلم « لا تديموا النظر الى المجذومين » فائدة 
طيبة عظیمة ۰ وهي ان الطبيعة نقالة فاذا ادام النظر الى الجذوم خیف 
عليه أن بصیبه ذلك بنقل الطبيعة . وقد جرب الناس ان الجامع اذا نظر 
الى شيء عند الجماع وادام النظر اليه » انتقل من صفته الى الولد ۰ وحکی 
بعض رؤساء الاطباء : أنه أجلس ابن اخ له للكحل ۰ فکان بنظر في أعين 
الرمد فرمد . فقال له : اترك الكحل » فتركه فلم بعرض له رمد . قال : 
لان الطبيعة نقالة . 


وذكر البيهقي وغيره « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تروج أمرأة 
من غفار فدخل عليها » فأمرها فترعت ثيابها . فرای بياضآ عند تدییها . 
فانحاز النبي صلى الله عليه وسلم عن الفراش © فلما أصبح قال ٠‏ إلحقى 
بأهلك » وحمل لها صداقها » .. 


فصل 


ومن طرق الاحکام : الحکم بالثرعة ۰ قال تعالی (۲:)) ذلك من آنباء 
الفیب نوحیه اليك . وما كنت لدیهم اذ بلتون اقلامهم ایهم یکفل مریم وما 
کنت لديهم اذ يختصمون ) قال قتادة : « كانت مر بم ابنة امامهم وسیدهم 
فتشاح" عليهم بنو اسرائیل . فاقترعوا عليها بسهامهم : ایهم كفلها فقرع 
زكريا » وكان زوج آختها » فضمها اليه » ونحوه عن مجاهد ٠‏ وقال أبن 
عباس : « لما وضعت مریم في السجد اقترع عليها اهل الصلی » وهم يكتبون 
الوحي » فاقترعوا باقلامهم ابهم يكفلها » وهذا متفق عليه بين اهل التفسم ٠‏ 


ا ۲۸۵ - 


وقال تعالى : ( ۱۲۱۱۳۹:۳۷ وان يونس لن المرسلين . اذ ابق الى 


فهذان نبيان كريمان استعملا القرعة » وقد احتج الائمة الاربعة بشرع 
من قبلنا ان صح ذلك عنهم . وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه 
والصف الاول 2 ملم تخد وا الا آن ستهموا عليه لاستهموا رم 


و فيالصحيحين ایضاً عن عائشة « ان النبي صلى الله عليه وسلم ۰ كان 
اذا اراد سفر! اقرع بين ازواجه » فاشهن خرح سهمها خرج بها معه » ۰ 


وقي صحيح مسلم عن عمران بن حصين : « أن رجلا أمتئق ستة 
مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم . فدعاهم رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فجزأمم | اثلانا ثم آقرع بينهم : فاعتق اثنين : وارق أربعة » وقال 
له قولا شديدا » ٠‏ 


وف صحیح البخاري عن ابي هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم غرض على قوم اليمين » قسارعوا اليه فامر أن يسهم بينهم في اليمين * 
ایهم بحلف » . ۱ ۱ 1 

وفي سنن آبي داود عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : « اذا اکره اثنان 
على اليمين » أو استحباها فلیستهما علیها » وفي رواية احمد « اذا اکره اثنان 
على اليمين او أستحباها ( وفيه أيضاً « ان رحلين اختصما في متاح الى 
اليمين ماکان » احبا ذلك او كرها » ۰ 


» و ی ل 1 
ا e E‏ 
فمن قضيت له من حق اخيه بشيء فلا باخذ منه شیا . فائما اقطع لسه 


بت ۲۱ س 


قطعة من النار » ورواه ابو داود في السنن وفيه « فبكى الرجلان > وقال كل 
واحد منهما : حقي لك . فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم : اما اذ فعلتما 
ما فعلتما فاقتسما » وتوخیا الحق . ثم استهما ثم تحالا » . 

نهذه السنة - كما تری - قد جاءت بالقرعة » كما جاء بها الکتاب > 
و فعلها اصحاب رسول الله صلی الله علي هوسلم بعده . قال البخاري في 
صحیحه «ویدکر أن قوما اختلفوا فى الاذان فاقرع بینهم سعد» وقد صنف 
ابو بكر الخلال مصنفا في الفرعة . وهو في جامعه » فذکر مقاصده . 
قال احمد في رواية اسحاق بن آبراهيم وجعفر بن محمد القرعة جائزه . 

وقال بعقوب بن بختان : سل ابو عبدالله عن القرعة » ومن قال ۰ انها 

قمار ؟ قال : ان كان ممن سمع الحديث : فهذا كلام رجل سوء » يزعم أنه 
حکم رسول الله صلى الله عليه وسلم قمار . 

وقال المروذي : قلت لبي میا : ان ابن اکثم يقول : ان القرعة قمار 
قال : هذا قول رديء خبيث » ثم قال : كيف ؟ وقد بحكمون بالقرعة ف و قته 
اذا قسمت الدار » ولم «رضوا » قالوا شرع بينهم ٠‏ وهو قول : لو أن 
رجلا له أربع نسوة فطلق احداهن » وتروج الخامسة » ولم بدر آیتهن التي 
طلق ؟ قال : بورثهن جميعا ويأمرهن ان عتددن جمبعا . وقد ورث من لا 
ميراث لها . وقد أمر ان تعتد من لا عدة عليها . والقرعة تصيب الحق ٠‏ 
فعلها النبي صلی الله عليه وسلم . 

وقال ابو الحارث : كتبت الى ابي عبدالله اساله » فقلت : أن بعض 
الناس ينكر القرعة » ويقول : هي قمار القوم » ويقول : هي منسوخة ؟ 
فقال أبو عبدالله : من ادعى انها منسوخة » فقد كذب وقال الزور » القرعة 
سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم » أقرع في ثلائة مواضع :اقرع بين 
الاعيد الستة » واقرع بين نسائه لما اراد السفر » واقرع بين رحلين تدارء؟ 
في دابة . وهي في القرآن في مو ضعين ٠‏ 

قلت ٠‏ بريد آنه اقرع بنفسه في ثلائة مواضع » والا فاحاديث القرعة 
اكثر وقد تقدم ذكرها . 

قال : وهم بقولون اذا اقتسموا آلدار والارضين : اقرع بين القوم » 
فأبهم أصابته القرعة : : كان له ما صاب من ذلك » يجبر عليه ٠‏ 

ب ۷ سم 


و قال الافرم : ان آبا عبدالله ذكر القرعة واحتج بها » وبيئها » و قال : 
ان قوما بقولون : القرعة قمار » ثم قال أبو عبدالله : هؤلاء فوم جهلوا فيها 
عن النبي صلی الله عليه وسلم خمس ستن .۰ قال الاثرم : وذكرت له أنا 
حديث الزبير في الكفن » فقال حدیث ابن الزناد ؟ فقلت : نسم ۰ قال آبو 
عبدالله » قال ابو الزناد : یتکلمون في القرعة » وقد ذکرها الله تعالی في 
موضعین من کتابه . 

وقال حنبل :سمعت ابا عبدالله قال في قوله تعالی ( فساهم فکان من 

الدحضين ) اي اقرع » فوقعت القرعة عليه قال : وسمعت ابا عبدالله شول : 
القرعة حكم رسول الله صلی الله عليه وسلم و قضاژه فمن رد القرعة فقد رد 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم فضاؤه وفعله » ثم قال سبحان الله 
أن قد علم بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم ويفتي بخلافه !! قال الله تعالى 
( ۷:۵۹ وما آتاكم الرسول فخفوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) وقال ( 0۹:۲ 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) ۰ 

قال حنبل : وقال عبدالله بن الزبير الحميدي : من قال بغير القرعة 
فقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته التي قضى بها وقضى 
بها اصحابه بعده .. وقال في رواية الميموني : في القرعة خمس سنن . حديث 
ام سلمة « ان قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث وأشياء درست 
بينهم » فأقرع بينهم » » وحديث ابي هريرة ‏ حين تداريا في دابة ‏ فافرع 
بینهما » وحدیث الاعبد الستة وحدیث اقرع بين نسائه + وحدءث عار ۰ 
وقد ذكر آبو عبدالله من فعلها بعد النبي صلی الله عليه وسم » فذکر ابن 
الزیر » وابن المسيب » ثم تعجب من اصحاب الراي وما يردون من ذلك . 


القرعة . فقال : أرى "نها من آمر النبوة . وذكر قوله تعالى ( اذ يلقسون 
اقلامهم ایهم یکفل مریم ) وقوله ( فساهم ) ٠‏ 
قال احمد » في رواية الفضل بن عبدالصمد : القرعة في كتاب الله » 


س ۲۷۱۸ بت 


رواية ابنه صالح : اقرع النبي صلى الهعليه وسلم في خمسة مواضع ؛ وهي 
في القرآن في موضعين ٠‏ 

و قال ؟حمد ف روابة الروذي : حدثنا سليمان بن داود الهاشمي > 
حدثنا عبدالرحمن بن ابي الزناد عن هشام بن عروة عن عروة قال ۰ أخبر ني 
ابي الزبير « أنه لا كان يوم احد اقبلت امراة تسمی » حتی كادت أن تشر 
على القتلى » قال : فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم » فقال : 
الرة » المرأة ٠‏ قال الرسر ٠‏ فتوهمت أنها امي صفية » قال فخرجت أسعى » 
جلدة ب وقالت : اليك عني » لا ام لك ٤‏ قال فقلت : ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عزم عليك » فرجعت واخرجت ثوبين معها * فقالت : هذان توبان 
حجنت بهما لاخي حمزة ) نقد بلغني مقتله » فكفئوه فيهما ؛ قال فجشت 
بالثوبين ليكفن فيهما حمزة » فاذا الى جنبه رجل من الانصار قتيل » قد 
قعل به كما فعل بحمزة قال : فوجدنا غضاضة : أن تكفن حمزة في ثوبين 
والانصاري لا كفن له » قلنا : لحمزة ثوب وللانصاري ثوب » فقدرناهما » 
الذي طار له » و قال في روابة صالح ۰ وحدیث الاحلح عن الشعبي عن ابي 
الخليل عن زيد بن أرقم » وهو مختلف فيه ٠‏ 

١‏ ۱ : فى كيف و4 ال وه 

قال الخلال : حدثنا ابو النضر : انه سمع ابا عبدالله يحب من القرعة 
م قيل عن سعيد بن المسيب « أن يأخذ خواتيمهم فیضهها في كمه فمن 
خرح اولا ˆ فهو القارع » + 

و قال ابو داود : قلت لابي عبداله : في القرعة يكتبون رقاعا ؟ قال : ان 
شابوءا وقاعا » وان شاءوا خو انيم 3 

و قال ابن منصور : قلت لاحمد : كيف يقرع ؟ فال : بالخاتم وبالشي» ۰ 

و قال اسحاق بن راهويه في القرعة ؛ و خذ عود شبه القدح » فیکتب 
عليه « عبد ») وعلى الآخر « حر » وكذلك قال في رواية مهنا . 

۲۳۱ مت 


وقال ابو بكر محمد عن أبيه : سألت ابا عبدالله كيف تكون القرعة ؟ 
قال : یلقی خاتما » بروی عن سعيد ابن جبير » وان جعل شيئًا في طين » أو 
كون علامة قدر ما بعرف صاحبه اذا كان له : فهو جائل . 
قول بالخواتيم » اقرع بين اثنین في ثوب . فاخرج خانم هذا وخاتم هذا » 
قال ثم بخرجون الخواتيم » ثم تدفع الى رجل ۰ فيخرج منها واصدا » 
قلت لابي عبدالله : فان مالكا يقول : تكتب رقاع » وتجعل ني طين ؟ قال : 
وهذا أيضآ . قيل لابي عبدالله : فان الناسيقولون : القرعة هكذا - وقال 
الرجل بأصابعه الثلاث » فضمها ثم فتحها ‏ فانکر ذلك ابو عدالله » وقال : 

وقال مهنا : قلت لابي عبدالله : كيف القرعة ؟ اهو أن بخرج هذا » 


فصل : في مواضع القرعة 

قال اسحاق : قلت لابي عبدالله : تذهب الى حديث عمران بن حصین 
في الاعبد ؟ قال : نعم » قال : قيل في العتق في المرض وصية ؛ فکانه اوصی 
أن بعتق كل عبد على انفراده » فاذا تعذر عتق جميعه عتق منه ما أمكن 
عنقه » كما لو كان ماله كله عبدآ واحد؟ » فأعتقه : عتق فيه ما حمل الثلث . 

قيل 3 هذاهو القياس الفاسد الذي ردت به الس ييه المسحيحة 
الصربحة . . ۱ 

والفرق بين الو ضعين : أن في مسألة العبد الواحد : لا يمكن غير جریان 
العتق في بمضه . واما في الاعبد : فتکمیل الحرية في بعضهم بقدر الثلث 
ميكن ۰ 

فكان أولى من تنقيصها في كل واحد » فان المريض قصد تكميل الحرية 
في الجميع » ولكن منع لحق الورثة » فكان تكميلها في البعض فوافقاً أقصود 
المعتق ومقصود الشارع ۰ فانه متشوف الى نكميل الحربة دون تنقيصها . 


۲۷ سه 


وتكميلها في الجمیع : ضرر بالوارث وتكميلها في الثلث : مصلحة ل لمعتسق 
والوارث والعيد ۰ ولا يجوز العدول عنه . 
خلاف النص والقياس معآ 3 
فان قيل : فقد صار سدس كل عبد من الاعبد الستة مستحق الاعتاق 
فابطاله ابطال لعتق مستحق ؟. 
قيل : ليس كذلك . وائما العتق المستحقعتق ثلث الاعبد. » وهو الذي 
ملکه [باه الشارع صلی الله عليه وسلم ۰ فصار كما أوصى بعتق ثلثهم » فانه 
هو الذي يملكه »> وما لا بملکه : تصرفه فيه لفو وباطل . والشارع اذا لم 
بجز امتاق الجمیم : كان تصرف العتق فیم؛ زاد على الثلث بمنزلة عدمه 
راذا كان انما أعتق الثلث حكما : اخرجنا الشلث بالقرعة . غاي قياس 
اسن حصین ۰ 
ابن حصين ٠‏ 
وقال مهنا ٠‏ سالك احمد عن حدیث الحسن » قال « حدثني عمران 
ابن حصين » ؟ قال : ليس بصحيح . بينهما هياج بن عمران بن الفضيل 
معاذ عن شعيب عن محمد بن سيرين من خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي 
الهلب عن عمران بن حصين حديث القرعة ٠‏ 
وقال الروذي : ذكر ابو عبدالله حديث ابي الملب ؛ فقال : قد روى 
الحسن عن عمران ٠‏ ولم سسمعه . وقال : یقولون : انه اخذه من کتس‌الب 


مت ۲۷۱ سد 


قيل : هذا لا بضر الحديث شيمًا . فان المهلب قد رواه عن عمران أبن 
حصين . وابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب قالا : حدثنا اسماعيل 
وهو ابن علية عن أيوب عن ابي قلابة عن ابي الهلب عن عمران بن 
حصين : « أن رجلا اعتق - فذكره » وقال مسلم : وحدثنا محمد بن منهال 
الضرير واحمد بن عبدة قالا : حدننا نزید بن زریع حدثنا هشام بن حسان 
عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين : بمثل حديث أبن علية وحماد . 

فهؤوٌلاء ثلاثة عن عمران بن حصين : محمد بن سيرين : وابو الهلب + 
والحسن البصري -. وغابة الحسن انبكون سمعه من واحد منهما . قال 
عد الله بن احمد قال أبي : حدثت انه كان في كتاب همام عن قتساده 
عن ۱ 


قال : حدئنا عمرو بن معاوبة ‏ ابو الیلب سب حدیث القرعة ۰ وقال, 


الخلال : اخبرني العباس بن محمد بن آحمد بن عبدالکريم حدئتا جعفر 
الطيالسي قال : قال بحیی عن الحسن حدئنا عمران بن حصين ۰ نان لم يكن 
الحسن قد سمعه منه » كان بمتزلة قوله « حدث أهل بلدنا » ولشسهرة 
الحديث عندهم قال « حدثنا » + 


وقد وقع نظير هذا في حديث الدجال » وقول الذي يقتله « انت الدجال 
الذي حدئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه » . 


وقول أحمد عن حديث الحسن عن عمران « لا يصح » انما راد : قول 
الحسن « حدثني عمران » فان مهنا بن بحیی انما سأله عن ذلك , فقال . 
سألت احمد عن حديث الجن قال «حدتئي عمرآن بن حصين» قال: لیس 
بصحیح . على أن الحدیث قد صح من غير طریق عمران . قال الخلال : 
البانا أبو بكر اأروذي حدتنا وهب بن بقية حدثنا خالد الطحاوي عن خالد 


-- يعني الحذاء ‏ عن ابي قلابة عن ابي زيد « أن رجلا من الانصار اعتق ستة 
مملوكين له » عند موته »ولیس له مال غيرهم . فجزأهم رسول الله صلی الله 


عليه و سلم اجزاء ۰ فاقرع بینهم ۰ فأعتق ائئین » وارق أربعة » قال الروذي. 
قال احمد : ما ظندا ان احدا حلت بهدا الا هشیم قال ابو عبدالله ابو زيد. 


مت ۲ ۲۷ س 


هذا رجل من الانصار من أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم » وقال * 
کتبناه عن هشیم وقال : اليه أذهب . قال !حمد : حدثنا شریج بن نعمان 
حدثنا مشیم قال : حدثنا خالد قال سند : رسد 


فه ۱ ل E‏ 


ومن مواضع القرعة : اذا اعتق متق غبد؟ من عبيذه ٤‏ او طلق امرأة من 
نسائه » لا بدري ايتهن هي ؟ ققال احمد في رؤاية اليموني iE‏ نات قل ات 
يقرع پینهن يقوم وليه فى هذا منامه » قرع بينهن ) فأتهن و 
القرعة لزمته .. وقال ابو بكر ين محمداعن أبيه ر شالت" ابا عبدال * عن 
مام اسع موس ب ا 
أعتق قال شرع بینهما ‏ ال ا و 
E‏ : سمعت با عبدالله قال في القرعة + : اذا قال : جد غلامي 
حر ثم مات قبل أن یلم : بقوع بينهما . فايهيا وتیت عليه القرعة مق 
كذا فعل النبي صلى ال علیه وسلم. في الذي اعقق عق لته أعبك له 


و قال مهنا : سالت احمداعن رجل"قال لمات “إحدائينا طالق ؛ إو 
لمبدین له : اجدکما حز » قال : قذ اختلفتوا فية : قلت 7 تری أن 


يقرع بی || 1 35 2 ۲ ام 3 5 ۳۳ 


ی با 


وفال في رواية اليموني س فیمن ادبم تب و 4 
6 ۳ ۳۹ 
ولم يدر : يقرع ببنهن ین ٠.‏ وكدلك في اد . فان اقرع بيتهن » فوقمت 


41 ۳ رس ای‎ hi 


6 6 لم ذكر التي طلق : جعت ۵ ماه وفع الطلاق على 


4 
یا 7 


التي ذکر ٠‏ تزروجت 'فذاك شيء قد در . وان مات الجا روي حزن 
م وبع اليه .وال اب الحلزث عن فك ی بزجل لد ريع نسو 1 
8 اد ۳ 51 1 


احذاهن » ولم تكن له نية في زاخدة بقينها . ۳ نبتهن .فان أصاتئها 
القرعة فهي المطلقة . وکذ لك ان قصد الى واحدة | ٠‏ قال : 
والقرمة سنة رسول الله صل الله مه وتام + 3 e‏ بها اران ۰ 


۳ 
ی 


۲ ۲۷ ی 0 7 مه 9 و ويو ام سس 
e 00‏ 5 0 


“ارام مج 


و قال ايو حنيفة والشافعي : لا بقرع بينهن » ولكن اذا كان الطلاق 
لو احدة لا يعيئها ولا نواها » فانه بختار صرف الطلاق الى ابتهن شاء . وان 
كان الطلاق لواحدة بعينها وأنسيها » ذأنه توق فيهما حتى بتذكير + ولا 
يقرع » ولا بختار صرف الطلاق الى واحدة منهما . 


و قال مالك : بيقع الطلاق على الجميع . 

والقول بالقرعة : مذهب علي بن ابي طالب رضي الله عنه . قال وکیم: 
سمعت عيدالله قال : سألت ابا جعفر عن رجل كان له اربع نسوة » فطلق 
أحداهن لا يدري ايتهن طلق : فقال علي يقرع بينهن ۰ 

قالاقوال التي قيل بها في هذه المسألة لا تخرج عن أربعة . ثلاثة فیلا 
بها وواحدة لا بعلم به قائل ٠.‏ 

أحدها : انه يسين في البهمة . وشف في حق المنسية عن الجميع ٠,‏ 
قينفق عليهن ويكسوهن » ويعتزلهن الى أن يفرق بينهما الموت أو يذكرها م 
وهذا في غاية الحرج » والاضرار به وبالزوجات . فيئفيه قوله تمالى : 
[ ۷۸:۲۲ وما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقوله صلى الله عليه وسلم : 
« لا ضرر ولا ضر آر » فاي حرج وضرر واضرار أكثر من ذلك ؟ 

الثاني : ان بطلق عليه الجمیع » مع الجزم بأنه انما طلق واحدة » لا 
اصول الشرع وادلته . 

الثالث : انه لا بقع الطلاق بواحدة منهن ‏ لان النكاح ثابت بيقين » 
وکل واحدة منهن مشکوله فیها : هل هي الطلقة ام لا ؟ فلا تطلق بالشكت م 
ولا يمكن ايقاع الطلاق بواحدة غير معينة ۰ ولیس البعض اولی بان يوقع 
ان تقع على الطلقة يجوز ان تقم على غسيرها . فاذا اخطات المطلقة 
واصابت غيرها اقضی ذلك الى تحرم من هي زوجة » وحل من هي أجنبية . 
واذا بطلت هذه الاقسام كلها بعين هذا التقدير » وهو بقاء النكاح فى حق كل 
واحدة منهن حتى شبين آنها المطلقة . واذا كان النكاح باقيا فیها » فأحكامه 
متر ند عليه » واما أن شی النكاح وتحرم الو طلء دائما : فلا وجه له . 

ب ۲۱ سم 


دهذا القول : والقون بو قوع الطلاق على الجميع : متقايلان. وأدلتهما 
نجاد إن تتکافا . ولا احتياط في ابقاع الطلاق بالجميع فانه يتضمن تحريم 
الفرج على الزوج » واباحته بالشك لفیره ٠‏ 

قال المقرعون : قد جعل الله سبحانه القرعة طرشا الى الحكم 
الشرعي في کتتابه » و فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر ها . 
وحکم بها على بن ابي طالب فى هذه السالة بعينها ۰ وکل قول غير القول 
بها : فان اصول الشرع وقواعده ترده . 


اما وقوع الطلاق على الجميع ‏ مع العلم بانه انما أوقعه على واحدة ‏ 
فتطليق لغير الطلثة . وهو نظير ما لو طلق طلقة واحدة أو ثلاتاء حيث 
بحوز ان بجعل ثلائا . فانه تجوز ان بكون قد استوفى عدد الطلاق » وفي 
مسألتنا : هو جازم بانه ام ستوف عدد الطلقات » بل کل واحدة منهن قد 
شك : هل طلقها ام لا و وغایته : بانه قد تيقن تحریما في واحدة لا بعینها .. 
فكيف بحرم عليه غيرها ؟ . 
فان قيل : قد اشتبهت المحللة بالحرمة » فحرمتا مها » كبا لق 
أنتهت آخته بأحشية > وميتلة بمذكاة ... 


قيل : ههنا معنا اصل برجم اليه » وهو التحريم الاصلي . وقد وقع 
الشك في سبب الحل » فلا يرفع التحريم الاصلي الا بالنكاح ۰ ثم وقع في 
عين غير معينة » ومعنا اصل الحل الستصحب » فلا يمكن تعميم التحريم» 
ولا الفاؤه بالكلية .. ولم سق طريق الى تعيين محله الا بالقرعمة . فتمينت 
طر شا ۰ 
قالوا : وأيضا فان الطلاق قد وقع على واحدة منهن معينة . لامتشاع 
و قوعه في غير معين > فلم بملك المطلق هدقه الى ابتهن شاء » لكن التتعيين غر 
معلوم لنا . وهو معلوم عند الله » وليس لنا طريق الى معرافته فتعينت 
القرملة. 
الوضحه : ان التعيين من الأطلق ليس انساء الطلاق فى العبنة . فانه 
لو كان انشاء لم يكن المتقدم طلاقا ولكان الجمييع حلالا له » ولا امسر بان 


د ۲۷۵ - 


بنشيء الطلاق » ولا افتقر الى لفظ بشع به واذ لم يكن انشاء فهو اخباد 
منه بان هذه المينة هي لني او قعت الظلاق علیها ٠.‏ وهنذا خبر غير مطابق » 
بل هو خلاف الواقع ۰ 
وحاصله : أن التمیین اناق عرو ی سل اخبارا » لا بصلح 
لو اتحد متهعيجسا ٠‏ ۱ 4 
۱ ان قبل له اش اي ی وا النسية : فهو واقع 
قيل :لد یسح چمله اقشاء لتاق , اذن الطلاق اما أن کون قد وفع 
باحبداهن ولا فأن لم شيع لم باز مه أن شاه ۰ وان کان قل وقع استحال 
انشاه, انضا ۰ لانه تحصيل للحا صسل ٠.‏ 
2 فان قبل : فهذا بلرمکم ایضا . لانکم تقولون : ان الطلاق بقع من حين 
الاقراع . 
فيل * بل الطلاف عندنا في الأوضعين واقع من حين الايقاع ٠‏ 
قال الامام احمد في رواية ابي طالب س ب في رجحل ات و 
احداهن وتز وج 'الخرى » ومات » ولم سر اي الاربع طلق فلهذه الاخره : 
ربع امن . ثم يقرع بين الاربع ۰ فایتهن قرعت اخرجت . وورث البواقي٠‏ 
ل القاتى : : قد 0 بمسحة ات الخامسة ۶ قبل تعيين المطلقة . 
كد اده 
1 قيل * الفرق بین التعيين-ظاهر . فان تعیین المكلف تامع لاختياره 
وارادته » وتعيين الفرعة الى آلله هز وجل ۰ والعيد شمل القرمة و شستو 
شتظر ما مینیه له القضاء والندر » شباء ام ابی . 


وهذا هو سر السالة وفقهها ۰ فان التعيين اذا لم يكن لذا سبیل اليه 


بألشرع قوض الى القضناء والقدر . وصار الحكم به شرعيا قدریس م 


مت ۲۷ مب 


f 


شرعيا : ني فعل القرعة ۰ قدريا. فيما تخرج به . وذلك الى الله ؛ لا الى 
اأكلف . قلا اخسن ۰ من هذا ولا آبلغ من موافقة شرع الله وقدره . 

وأضا : فانه لو طلق واحدة منهون » نم اشکلت عليه » لم يكن له ان 
سین اطلفة باحتیاره ۰ فهکذا ذا طلق ا لا نعینها .۰ 


فان قيل, :-الفرق ظاهر . وهو ان الطلاق ههنا Ea‏ 
بعينها . فاذا أشكلت لم بجز أن بعين من تلقاء نفسه . لانه لا بأمن أن بعين 
غير .التي وقع عليها الطلاق ؛ ويستديم نكاح التي طلقها : ولیس كذلك في 

الا فان الطلاق » وقع على احداهن غير معيئة ٠‏ فليس فى تعیینه آشاع 
الا على من ل يتم بها + وعرانه عمج ونوا ل : احداهما محرمة 
عليه في ااسیس»ولا بدری عينها . ناذا لم بملك التعيين بلا سبب فى احدى 
الصورتين » لم بملكه فى الاخرى . رهذا أيضا سر المسألة وفقهها . مان 
التعيين بالقرعة تعيين بسبب قد نصبه الله ورسوله سببا للتسین عند عدم 
غيره . والتعيين بالاختيار #عيين بلا سبب » اذ هذا فرض المسألة »> حيث 
انتفت اسباب التعيين وعلاماته : 

ولا يخفى ان التعيين بالسبب الذي نصبه آلشرع له اولی من النعيين 
الذي لا سلب له ۰ 

فان قبل : المنسية والشنبهة يكوز آن تذكر » وتعلم عيئها بزوال 
الاتستباه . فلهذا لم بملك صر ف الطلاق فيها الى من اراد » بخلاف المبهمة 
ذنه لا برجي ذلك فها : 

قبل : وكذلك المنسية والشکله اذا عدم اسباب العلم بتمیینها ۰ 3 
بصي في ابقائها اضرارا به وبها » وابقافا للاحکام » وجمل الراة معلقة باقي 
عمريها . لا ذات زوج ولا مطلقة . وهذا لا عهد لنا به فى الشر بعة ٠.‏ 


ومما بدل على 'صحة تعيين المطلقة بالقرعة : حديث عمران بن حصين 

في عتق الاعبد الشتة .- فإن لصز زفه في الجميع !۱ كان باطلا » جعل كانه 

أعدة فی ثلثا منهم غير معين ء فعيئه النبي صلى الله عليه وسلم بالقرعة . 
¥ سه 


والطلاق كالعتاق في هذا » لان كل واحد منهما ازالة ملك مبني على 
التغليب والسراية .. فإذا اشتبه المملوك في كل منهما بغيره : لم بجمل 
التعيين الى اختيار المالك . 

قيل : العتاق اصله الملك . فلما دخلت القرعة في اصله ب وهو 
املك في حال القسمة » وطرح القرعة على السهام » دخلت السهام ؛ 
والنكاح لا تدخله القرعة ۰ فكذلك الطلاق . واعلم ان القرعة تدخل في 
الوليان » ولم يعلم السابق منهما . غذا نقرع بيئهما . فمن خرجت عليه 

وعلى هذا : فلا يلزم اذا لم تدخل القرعة فى الحكم :ان لا تدخل في 
رقعه فإن حد الزئى لا بشبت بشهاده التساء » وسقط بشهادتهن ۰ وهو 
ما اذا شهد عليها بالزنی » فذكرت انها عذراء . وشهد بذلك النساء . 
وكذلك لو قال وقد رای طائرا ‏ ان كان هذا غرابا ففلانة طالق » وان لم 
يكن غرابا ففلان حر . ولم يعلم ما هو ؟ فإنه بقرع بين الراة والعبد عندكم 
انضا , فيحكم بما خرجت به القرعة ۰ 

فان قلتم هنا : لم تدخل القرعة في الطلاق بانفراده » بل دخلت في 
ال لتمييز بيله وبين العتق ٠‏ والقرعة تدخل في المتق 4 بدليل حديثه 
الاعبد الستة . 

قيل : اذا دخلت للتمييز بين الطلاق والعتاق دخلت للتمييز بسن 
المطلقة وغيرها . وكل ما قدر من المانع فى احد الموضعين » فانه بجري فى 
اسهل من اخراج عين الرقبة » وابقاء الرق في العين “بدا : اسهل من ابقاء 


¬ ۲۷۸ سب 


س 


بعض المنافع . وهي منفعة لبضع . فإذا اصلحت القرعة لذلك نبي لما 
دونه آقبل . وهذا في غاية الظهور .. 

وابضا : فاشتباه المطلقة بغيرها لا بمنع استعمال القرعة . 

دليله : مسالة الطائر .. وقوله : ان كان غرابا فنسائي طوالق » وان 
لم يكن فعبيدي أحرار ۰ 

فإن قلتم : قد يستعمل الشیء في حكم » ولا يستعمل في آخر » 
كالشاهد واليمين » والرجل والراتین » يقبل في الاموال دون الحدود 
والقضناصن:.. 

بوضحه : انه لو أدعى سرقة »© وأقام شاهدا وحلف معه : غرمناه 
الال » ولم نقطعه هاهنا فكذا : استعملنا القرمة في الرق والحرية » دون 
الطلاق للحاحة . 

قيل : الحاجة في اخراج الطلقة من غيرها کالحاجة في اخراج العتق 
من غيره سواء . واذا دخلت للتمییز بين الفرج الملوك يملك اليمين 
وغيره : صح دخولها للتمييز بين الفرج الملوك بعقد النكاح وغیره » ولا 
فرق . ولا بشبه ذلك مسألة القطع والعزم في أنه شت آحدهما بسا لا 
رشبت به کل واحد منهما ۰ والعتق والطلاق یتفقان في الاحکام - وهو أن 
کل واحد منهما مبئي على التغلیب والسراية » ويثبت بما إشبت به الاخر ۰ 

وایضا : فان الحقوق اذا تساوت على وجه لا يمكن التمییز بينها 
الا بالقرعة : صح استعمالها فيها » كما قلتم في الشریکین أذا كان بينهما 
مال » فاراد قسمته ٠٠.‏ فان الحاکم بجزژه ویقرع بينهما . وكذلك اذا اراد 
أن سافر بأحدى نسائه . وكذلك اذا أعتق عبيده الذين عندكم . وكذلك 
الاولياء في النكاح اذا تساووا وتشاحوا في العقد : اقرع بينهم ۰ وكذلك 
اذا قتل جماعة في حالة واحدة » ونشاح الاولياء فى القتص : أقسرع 
بينهم فمن قرع قتل له » واخذت الدية للباقين ٠‏ 

نان قلتم : التراضي على القسمة من غير قرعة جائز > وكذلك بين 
النساء اذا اردن السقر . وكذلك ههنا » لان التراضي على فسخ النكاح 
ونقله من محل الى محل لا يجوز ۰ 

۷۹ ب 


هبد یره ما 


قلنا : بیس ق و 
هن اين “وليه الطلاق الها وواقع علیها . | 

مل العنیون بالاختيار : قد حصل التحريم في وأحدة لا بعينها . 

ان له نمیا اشرو عا لو الم اخريي وتحته خی تسود 
تان + قال *صحاب القرعة : هذا (نقياس مبطل . أولا بالمنسية . فان 
لتحْرمة منهن بعد النسيان غي مُعيئة . وليس له تعيينها ٠‏ 

وهذا الجواب غير قوي . فان التحريم ههنا وقع في معينة )ثم 
أشكلت . پل الجواپ الصحیح » ان بقال : لا تطلق علیه الاخت بو الاسم 
بمجرد الاسلام » بل اذا عين الممسكات أو الفارعقات : حصلت 'الفرقة من 
سین التمیین ۰ ووجب العدة من حيتت ٠.‏ 

وسر المسألة. : ان الشارع خيره بين من يمسك ومن يفارق » نظرا له > 
ونوسئحة علية.. واو امره بالقرعة ههنا. فربما اخرجت القرعة عن نكاحه من 
نحبها » وابقت عنيه من يبغضها . ودخوله في الاسلام يفتضي ترغيبه ي 
وتحلیبه اليه . .فکان من ميحاسن' الاسلام : رد ذلك الى اختياره و شهوته » 
بخلاف ما اذا طلقها هو من تلقاء نفسه واحدة مشهن ٠.‏ 


ر.. .الا ان.القیاس الذي اجتبجوا به فاسد إيضا . فانه ينكسر بما اذا 


7 


الختلطت زوحته باجنبية'» او ميتة بمذكاة ٠‏ ل 5 


[ فان قبل ولا اخزاجها بالقرعة '. 

قلا نحن لم نسيتول پدلیل يرد علينا فيه هذا ؛ بخلافب من استدل 
تمن تدر عليه بدت + 

فان قيل : والتحريم ههنا كان في معين ثم اشتب" . 

قيل U:‏ ,شتسه وزال دلیل نعینه صار كالمبهم ۰ و هذا حا مات 
علیکم » حيث حرم الجميع » لابهام الحرمة منهن E ۰ ٠‏ م : 

قال اصحاب التعیین » التحريم ههلا حکم تعلق بفرد لا مینه مسن 
جملة » فکان الرجم في تعيينه الی المكلف » كما لو باع قفیزا من صبر ۰ 

جد هه 


قال اصحاب 'القرعة” : : الابهام انها ييح E‏ . جیث تسب‌اوی. 
الاجزاء » ويقوم كل جزء منها مقام الاخر في التعيين ٠‏ ...فلا تفيد القرعة 
مهنا قدزا زائداحلى-التميين... ولييس كذلك الطلاق_ . فان محله لا تتساوی. 
آنراده » ولا الفرفن مله ۰ ان س ن تیه ب o‏ 

فهو بمسالة السافر باختتی الزؤجات انبه مبه بسبالة القفيز مين 
الصبرة .. الا تری أن التهمة تلحق في التعيين-ههنا؛ وي مسألة الطلاف ؛ 
ولا تلحق في التعيين في مس اف ل ر ل ون 
السالة : ان تلوضع الذي تقع فيه التهمة شيرعت فيه القرعة نفيا لها . 
لا تلحق فيه لا فائدة فیها . 

على ان هدا القياس منتقض بنا اذا انق عتق عبدا میهما من عبیده ٤‏ 
أو اراد السفر باحدی _ نسائه + ۱ 5 


قال اصحاب التعيين : لما ا له تعیین ال" الاتداء كان 
تعيينها في ثاني الحال باختياره . 


اله 


قال اخاب القرعة ”هذا قياس“ فاسي . .فانه في الابتداء لم يتعلق 
ا ا ل . فان كل واحده 

منهن قد تدعي ان الطلاق واقع عليها » لتملك به يضعها > أو واقع على 
و ده . فلم يملك هو بينة للتهمة ؛ بخلاف 
الا باه . في مین 

قال المسطلون للقرجة : القرعة قفار وميسر + وقد حرمه الله في 


سو ره ة المائدة “وجي من خر القرآن نزولا 4 وانما كانت مشرعة قبل ذلك . 


قال اصحاب القرعة : قد شرع ری E‏ 
من البيائه ورسلة » مقرزا-لخکنها » غير ذام لها وفعلها: رسول الله صلی 
الله عليه وسلم واسحابه من نقدة . وقد 'صاتهم الله سبحانه عن القدار 
كل طريق . فلم .بشرع لعباده.القمار قط » ولا جاء به نبي اصلا . فالقرعة 


شرعه ودابثه » وسلة انبياثه ورسله + 


بت ۲۸۱ بت 


از با ی چ ی 


با تا سمي 


قال المانعون من الفرعة : قد اشنبهت الحللة با محرمة على وج 
بالق الشرورة : ذل یکی له اخرالیما بالطرعة کما لو SS‏ 
باجنبية او ميتة بمذكاه ۰ 
وشککنا فى و قوع التلحریم الطاریء باي والحدة منهن و قع ۰ فلا بصیح 
الحاق احدی الصورتين بالاخری ۰ 

تال الانمون : قد تخرج بالقرعة الطلقة » فانها ليس لها من العلم 

قال القرعون : هد ب اولا - اعتراض على السنة ؛ فهو مردود ۳ 


و ابضا : فان التعيين بها اولی من التعيين بالاعتر اض والتشهي ۲ 
او حمل الراة معلقه الى اموت » او ابقاع الطلاق بأدبع لاجل ابقاعه بواحدة 
متهبلن + 

وایضا : فان القرعة مزبلة للتهمة ٠‏ 
وايضا : فانها تفویض الى الله ليعين » بقضائه وقدره ما لیس لنا 
سبیل الى تعیینه والله اعلم 

فان قيل : فما تقولون فیما نقله ابو طالب عن احمد في رجل ذدج 
ابنته رجلا » ون‌له بنات فمات » ولم يدر ايتهن هي 1 فقال شرع بینهن ٠‏ 
وعذا بدل على اثه شرع عند اختلاط اخته بأجنبية . 

قيل ؟ قد حعل القاضی ابو بعلی ذلك رواية عن الامام احمد . وقال 
وظاهر هذا : ان الزوجة اذا اختلطت باجانب اقرع بينهن . لانه اجاز 
القرعة بينها وبين اخواتها اذا اختلطت بهن . 

قلت : هذا وهم من القاضی ۰ فان احمد لم شرع للحياة » وانما اقرع 
لمیر اث والعدة 6 وحن ندعو تصوصه بالفاظها 5 

قال الخلال في الجامم : باب الرجل نکون له اربع بنات » فزوج 

ات 


سس 


(حداهن » فمات الاب ومات الزوج » لا بدری ايتهن هي الزوجة ؟ انبانا 
,بو النضر ان ابا عبدالله قال : قال سعيد ين السیب ب في رجل له أربع 
بذات » فزوج احداهن » لا بدری ايتهن هي انه يقرع بينهن ٠‏ اخبرني 
زعير بن صالم حدثنا اہی حدثنا يزيد بن هارون البأنا حباد بن سلمة عن 
قتادة : ان رجلا زوج ابنته من رجل » قمات الاب والزوج ولا بدري 
الشهود اي بنانه هي ؟ فسالت سعيد پن السیب ؟ فقال : يقرع بينهسن 
ذ بتهن اصابتها القرعة ورئت واعتدت . ۱ 

قال حماد : وسالت حماد بن آبي سلیمان ؟ فقال : يرثن جمیس 
ويعتددن جميعاً 1 

قال صالح قال أبي : قد ورتث من ليس لها ميراث . واوجب العدة 
على من لیس عليها عدة ٠‏ 1 

والذي يقرع : في حال یکون قد «صاب وفي حال یکون قد اخطا - ۱ 
وذاك لاشك أنه ورتث من لیس لها میراث ۰ 


نت ومد یج ح یحو 


م 


قال الخلال : انبانا بحيى بن جعفر قال : قال عبدالوهاب : سألته ا 
سعيدآ عن رجل زوج احدى بناته ب وسماها ‏ ومات الاب والزوج > 
ولا يدري آبتهن هي ؟ فحدثنا عن قتادة عن الحسن وسعبد ين المسيب 4 
اهما قالا : يقرع بینهن ۰ فایتهن اصابتها القرعة فلها السداق ۰ ول ۱ 
الراث . وعلیها العدة . ۱ 

اخبرني محمد بن علي حدئنا الاثرم حد 
عن قتادة من سعید بن السیب آنه قال س في وجل زوج احدی يناته رجلا . ١‏ 

فمات » ومات الزوج » ولم تدر البينة آسهن هي ؟ قال ؛ رع بینهن + 


فاذا قرعت واحدة : ورئت واعتدت ٠‏ 


ثنا عارم حدثنا حماد بن سلمة ۱ 


وحدئنا ابو بكر حدئنا عبدالوهاب عن سعيد عن قتادة عن سعید إن ۱ 

المسيب والحسن قالا : يقرع بينهن ۰ ا 

قال حنبل : وحدثني ابو عبدالله حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد 0 

ابن سلمة عن قتادة : ان رجلا زوج ابنته من رجل ۰ فمات الزوج ؛ ومات 
س ۲۸۴ 


1 
سسس ين اا ريم 1 ۳ 1 ١‏ 
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اله و قال : : يقرع يخوت * . یتین اإسابت. ا الترعة ورت + :إواعقادث 5 


9 و یعتددن ج 0 5 1 


قال حنبل : فسالت ابا عبدالله عن ذلك ؟ فقال ف فرع ينين مان 
تون ينيك بن اا ۱ 
وقال حنبل قال عفان : حدثنا همام قال : سكل قتادة عن رجلٍ 
خطب الي رجل اینة له . وله بئات » فاتكحه .. ومات الخاطب ٤‏ دام يدن 
الاب أبتهن خطب ؟ فقال سعيد : : يقرع بينهن ٠.‏ فایتهن أصابتها القرعة : 
قلها الصداق والیراث وعلیها العدة . ۳ 


7 قال حنبل : ممعت ابا عَبدالله يقول : اذهب الى هذا ۰ وكذلك 
.رواية أبي طالب التي ذكرها القاسي 38 ۱ 0 


أ قال الخلال : أخبرني احمد بن محمد بن مطر أن ابا طالب حدنه : 
الك سأل ابا عبدالله عن رجل ندج بنته رجلا 5 وله بنات فماتا ء و لم بدر 


البينة آیتهن هي ؟ قال - : بشرع بينهن . . فاذا قرعت واحسدة : ورت 38 


قلت : حماد بقول يرثن جميعاً . قال : قرع بینهن ۰ وقال : القرعة آبین » 
اذا أقرع فأعطى واحدة لعلها ان تكون صاحبته ولا ددري . هو في شك . 
فاذا حرا جه سي 1 
قئاف الراك ۱ 
وهي قرعة على مال ٠‏ وليس فيه القرعة عند اختلاط الزوجة بغيرها . 
لكن في روابة حنبل : ما يدل على جربان القرعة في الحياة وبعد الوت . 
فانه قال : يقرع بينهن . فايتهن اصابتها القرعة فهي امراته . وان مات 
الزوج ۰ فهي التي ترئه أيضاً . فهذه اصرح من رواية اني طالب .. 
ل ار سس اش تیا 
A —‏ بت 


ذكر من الفاظه .. على انه لا يمتنع ان يقال بالقرعة في هذه المسألة على ظاهر 
رواية حنبل .- فان اکثر-ما فيه : ,تعيين .الزوجة بللقوعة » والتبمييز بينها 
وب ينمن ليست .بروجة.. وهذا حقيقة الاقرلع في مسألة المطلقة ٠.‏ فان 
القرعة تفيز الزوجة من غیرها وكذلكه لو زوجها للولیان من رجلين » وجهل 
السابق منهما + فانه يقرع » على اصح الروایتین ... وذلك. لتمییز الزوج 
من غيره ۰ فما الفرق بين تمييز الزوج بالقرعة وتمییز الزوجه بها ؟ 
فالاقراع ههنا لیس ببعید من الاصول ٠,‏ ۲ 

| ودل عليه : آنا وجب مليها العدة اده القرعة . والعدة من احسكام 
النکاح. ۰ ولا سيها والمدة الواجبة چهنا, عة .غير مدخول بها . فهي من 
نکاح محض ٠‏ و کذ لك الميراث ۰ . فانه لو لا بوت النكاح لأ ورئت . 


وقول احمد في رواية حيبل ١‏ يقرع بيهن فأيتهن أصابتها ا القرعة 
فهي امراته » صريح في ثبوت الزوجية بالقرعة.. ثم قال ( وان مات الزوج 
فهي التي ترثه »4 وهذ! صريح في انه يقرع بينهن في حال حیب‌اه الروج 
والزوجة . وان مات بعد القرعة_ورثته بحم النكاح . ولا اشكال في ذلك 
بحمد الله .ء فاذا اقرع بینهن قأصابت القرجة إحداهن : .كان رضا آلزوج 
بها ورضا ولیها ورضاها تصحیحا للنكاح . 


ولا يقال : يجوز أن تکون القرعة اصابت غبرها . فیکون جامعاً بين 
الاختين لان المجهول ,کالعدوم- ولا مره أن يطلق غير التي اصابتها 
القرعة ٠‏ فيقول : ومن عدا هؤلاء فهې الف احتياطة . فهذا خير من 
توريث الجميع وحرمان الجميع » وان يوقف ؛ الامر یهن حتی يتبين الحال 
ويتكشف ... واقد لا يعبين الى يوم القيانة ٠‏ 


وبالجملة : فالقرعة طریق ] شرعي 4 شرعه الله ورسوله للتمييز عند 
الاشتباه فسلواقه اوفى ننن رفن الظرق 7 ۳ لام 
37 وقد فال ابو سنیفه + اق آمراق من لسنائة لفینا . قاثةلا بحال 
٠‏ شاه وبیتهن ۰ و له آن رطا آیتهن شاع ه فاذا.وعطليء به الى 
الاخرى fe:‏ واختاره ابن آبي. هربرة من الشافعية" -فجملو االو طيء تعییناً ید ۰ 
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ومعلوم ن التميين بالقرعة اولی من التعيين بالوطء : فان القرمة 
تخرج من قدر الله إخراجه بها . ولا يتهم بها . والوطء تابع لارادته 
وشهوته . ویجوز أن يشتهي غير من كان في نفسه ارادة طلاقها » فهو 
متهم .. فالتعيين بالطريق الشرعي أولى من التعيين بالتشهي والارادة ٠‏ 

ومما يوضحه : أن ابا حنيفة قد قال فيما اذا اعتق احدی أمتيه ؛ 
نم وطيء إحداهما ‏ أن الوطم لا يعين الممتقة من غيرها ٠‏ 

قال اصحابه : الفرق بينهما أن الطلاق يوجب التحريم . ذلك نفي 
النكاح + فلما وطيء احداهما دل على انه متختار أن تكون زوحته . فانه 
لا رطا من ليست زوجته . واما العتق ˆ قانه - وان آوحب تحرام الو طعء ت 
فلا بناتي ملك اليمين » اکاخته من الرضاع ٠.‏ 

فقال النازعون لهم : الطلاق لا بوجب التحريم عندكم ۰ فان الرجعة 
مباحة . وائما الوجب للتحریم : انتنضاء العدة » واستیفاء العدد ٠‏ وقد 
صرح صحایکم بذاك 4 على أن النكاح ‏ وان ناقاه التحريم ‏ فالملك ينافيه 
التحر بم . فهما متساویان في أن الوطء لا يجوف الا في ملك . وهو متحقق 


فصل 


ومن مواضع القرعة : ما اذا اطلق احدى نسائه » ومات قبل البيان . 
في رواية حنبل وابي طالب واین متصور ومهنا ۰ 

و قال ابو حثيفة : لقسم الیراث بين الجميع ۰ 

و قال الشافعي : بو قف میراث الزوحات حئی بصطلحن عليه 8 

ولوازم الق لين ندل على صحة القول بالقرعة 4 فان لازم القول الاول: 
توريث من بعلم انها اجنبية . فانها مطلقة في حال الصحة ثلانا » فکیف 


يناث 


نت ۲۸ س 


ولازم القول الثاني : و قف الال ) وتعر دضه للفناد والهلاك ٠‏ وعدم 
«الانتفاع به » وان كانت حيوانا فریما كانت موّنة تريد على اضعاف قيمته . 
وهذا لا مصلحة فيه البتة ۰ 


وأيضا : فانهن اذا علمن ان الال بهلك ان لم بصطلحن عليه : كان ذلك 
:انجاء لهن الى اعطاء غير المستحقة . فالقرعة تخلص من ذلك كله ٠‏ ومسن 
العلوم : ان المستحقة للميراث احداهما دون لاخرى . فوجب أن يقرع 
بينهما » كما بقرع بين العبيد اذا اعتقهم فى المراض > وبين الزوجات اذا اراد 
.السفر باحداهن ٠.‏ والحاكم انما تصب لفصل الاحكام لا لاقافها وجعلها 
.معلقة ‏ فتوريث الجمیع - على ما فيه اولى المصلحة من حبس المال 
وانعريضه للتلف » مع حاحة مستحقیه ٠‏ 

وابضا : فانا عهدنا من الشاوع انه لم يوقف حكوسة قط على 
اصطلاح المتخاصمين » بل يشير عليهما بالصلح . فان لم بصطلحا فصل 
'الخصومة » وبهذا تقوم مصلحة الناس » قال المورثون للجميع : قد تساويا 
في سبب الاستحقاق » لان حجة كل واحدة منهما كحجة الاخری ۰ قو حب 
أأن بتساويا فى الارث » كما لو اقامت كل واحدة منهما البينة بالزوجية . 

قال المقرعون : المستحقة منهما هي الزوجة . والمطلقة غير مستحقة . 
فكيف يقال : انهما أستويتا في سببب الاستحقاق ؟ على انيما اذا اقامتا 
.بینتین تعارضتا وسقطتا » وصارتا کمن لا بينة لواحدة منهح . 

قال المورثون : قد استحق من ماله ميراث زوجته . ولیست احداهما 
.بان تکون هی الستحقة اولی من الاخری فیقسم الارث بینهما » کر جلبن 
:ادعياءدابة فى بد غيرهما واقاما بينتين : فانها تقسم بینهما . 

:قال القرعون : هذه هي الشبهة التي تقدست » والجواب واحد . 

قال الورئون لاصحاب القرعة : قد تناقضتم . فانکم تقرعون باخراج 
“الطلقة فاذا اخرنجتموها بالقرمة اوجبتم علیها عدة الوقاة » اذا كانت آطول 
من عدة الطلاق فان كانت مطلقة فکیف تعتد عند آلوفاة ؟ واذا اعتدت عدة 
الو فا فکدف لا ترث ؟ 

بت ۲۸۱۷ مب 


قال ‏ صحاب القرعة : يجب على الطلقة منهما عدة الطلاق » وعلسی 
الز وحة عدة الوفاة ولكن بم اشكلت المطلقة من الزوجة اوجينا على كسل 
واحدة منهما ان تعتدر باقصی الاجلين ,۰ e‏ في الادنى ¢ احتیاطا ‏ للعدة , 


ف ۱ سوك لاح ۲ بعد ١‏ 


ولو طلق احداهما لا بعينها . م ماقت اح احداهمًا SO‏ في 
الباقية واقرع بين الميثة والحية ٠‏ 1 


سم 35 كبس "ا ما س 


قال ابو جنيفة * : يتمين الطلاق في الباقية _ 


9 وقال الشنافعى: عن هه الا 


قال الخنفية : و ود وم پم ع الک 
عليها الا الحية ٠.‏ ومن خير بين آمربن ققاتة“اخحدهمًا 7 تعين الآخر . 

' قال المقرعون : قد اقمنا الفليق لین انه لا يملك التعيين -باختياره > 
وانما يملك الاقراع : ولمیقث" مطظ؛ فاتة بخرج المطلقة + فیتبیت دقوع 
الطلاق من حين التطليق » لا من خين الاقراع :كما نقلام رید" + ۳ 


1 قالت الحنفية : لا يصح إن يبتديم في اليتة الطلاق ٠‏ فلا يصح ان 

١ ۱‏ بعينه فيها بالقرعة » كالاجنبية ٠‏ 1 

5 قال اسحاب الرعة : نحن لأ نمين الطلأق فيها ابعذاء 5 وائمسا تسين 
بالقرعة انها أقانت مطلقة | قن حال الجياة ١ fel‏ 


۱ قالت الجثفیة : مانت مير مطلقة » بدليل اله يجوز ان تخرج القرصة 
عندکم على الحية ب نتکون هي الطلقق دون آلبتة ؛ واذا لم م تكن مطلفة 
قبل الوت لم يكبت سم مادقا نت لابند 


قال المقرعون : اذا وقمت علیها القررعة. . تبينا. انهاهي المطلقة في ال 
الحيسساة بم 


فان .قيلي . د نما تقواون فيا اذا ججح القرعة على اراق ثم كسد 
بعد ذلك ان المطلقة غيرها. 


و و 
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قيل : تعود اليه من حيث وقعت عليها القرعة » ويقع الطلاق بالمذكورة 

فان القرعة انما كانت لاجل الاشتباه . وقد زال بالتذكر » الا ان 
تکون التي وقعت عليها القرعة قد تزوجت » او كانت القرعة بحكم الحاكم . 
فانها لا تعود اليه » نص عليه الامام حمد .. 

قال الخلال : اخبرني الميمون : انه ناظر ابا عبدالله فى مسألة الذي 
له اربع نسوة فطلق واحدة منهن » ثم لم بدر ۰ قال يقرع بينهن » وكذلك 
في الاعسد ,۰ 

قلت : فان اقرع بینهن » فوقعت القرعة على واحدة » ثم ذکر التي 
طلق ؟ قال : ترجم اليه .. والتي ذکر انه طلق بقع الطلاق علیها » قلت : فان 
تروحت ؟ قال : هو انما دخل في القرعة لانه اشتبه عليه . فاذا تزوجست 
ان ترجع اليه ۰ لان الحاكم فى ذا اكبر منه . فرایته بفلظ امر الحاکیم 
اذ دخل فى الاقراع بينهن ٠.‏ 
عبدالله » قلت : فان طلق واحدة من اربع واقرع بينهن » فو قعت الفقرعة 
على واحدة وفرق بينه وبينها » ثم ذكر وتيقن - بعدما فرق الحاکم 
بينهما ‏ أن التي طلق في ذلك الوقت : هي غير التي وقعت عليها القرعة ؟ 
قال : اعفنى من هذه » قلت : فما ترى العمل قيها؟ قال : دعها » ولسم 
حب فيها بشىع ٠‏ 

قلت : اما اذا تزوجت فلا بقبل قوله : أن ١‏ لطلقة كانت غيرها » لا فيه 
من ابطال حق الروج ‏ 

فان قيل : قلو اقام بينة أن ١‏ لطلقة غر ها . 

قيل : لا ترد اليه ایضا ۰ فان القرعة تصيب طریفا الى وقوع الطلاق 
بینهما » وتاکدت الفر قة بتزویجها . 


بت ۲۸۹ مب 


فان قیز" : فهذا بنتقض بما اذا ذکر قبل ان تنكح ۰ 
فيل : اما اذا انقضت عدتها وملكت نفسها » ففي قبول قوله عليها 
نظر فان صدقته ان الطلقة كانت غيرها » فقد اثرت له بالزوجية » ولا منازع 
له . واما اذا ذكر » وهي فى العدة فان كان الطلاق رحعيا غلا اشكال فانه 
بملك رجمتها بغر رضاها ٠‏ فيقبل قوله ان المطلقة غيرها + وان كان الطلاق 
اا .. فله عليها حق حبس العدة .. وهي محبوسة لاجله » والفراش قائم » 
حتى لو اتت بولد فى مدة الامکان لحقه » فاذا ذكر ان الطلقة غيرها كان 
القول توله » كما لو شهدت بينة بانه طلقها » ثم وجع الشجود » ولکن لما 
كانت البينة غير متهمة ردت اليه مطلقا . بخلاف قوله : ان الطلقة غيرها . 
فاله متهم فيه ؛ وكذلك لا ترد اليه بعد نكاحها » ولا بعد حكم الحاكم . 


والقياس : انها لا ترد اليه بعد انقضاء عدتها وملكها نفسها » الا أن 
تصدقه ولهذا لو قال بعد انقضاء عدتها : كنت راجمتك قبل القضساء 
العدة » لم يقبل منه الا پينة او تصدیقها .. ولو قال ذلك والعدة باقية » قبل 
منه . لانه يملك انشاء الرجعة . 


واما اذا كانت القرعة بحکم الحاكم : فان حكمه بجری مجرى التفريق 

بينهما فلا بل اقوله : إن المطلقة غيرها . 
فصل 

فان قيل : فما 'تقولون فيما رواه مهنا قال : سألت ايا عبدالله عسن 
رجحل له امرآنان مسلمة ونصرانية » فقال في مرضه : احداکما طالق ثلاث 
تم اسلمت التصرانية » ثم مات في ذلك المرض قبل ان تنقضى عدة واحدة 
منهما » وقد كان دخل بهما جميعا ؟ فقال : آری ان شرع بینهما . قلت له : 
کون للنصرانية من الميراث ما للمسلمة ؟ قال : نعم 

فقلت : انهم بقولون : للنصرانية ربع الیراث » وللمسلمة ثلائة ارباعه ؟ 
فقال ؛ لم ؟ فقلت : انها اسلمت رغبة في الیر اث ٠‏ قلت : وبکون الپبراش 
بینهما سواء ؟ اقال © نهم رم 


س ۲۰ س 


افيه 


فقد نص على القرعة بينهما ٠‏ ونص على قسمة الميراث بينهما على 
السواء » فما فائدة القرعة ؟ 

ولا يقال » القرعة لاجل العدة » حيث تعتد المطلقة عدة الطلاق » فان 
صرحتم بان واحده منهما تعتد باقصى الاحلين . وبدخل فيه ادناهما ؛ كما 
صيرح به العاضی ۰ وعلى هذا : فلا يبقى للقرعة فائدة اصلا » فانهما 
پشترکان فى الميراث ويتساويان فى العدة . 

فقيل : الاقراع لم بكن لاجل الميراث » فانه صرح بانه بينهما » وهذا 
على اصله فان المبتوتة ترث ما دامت في العدة » وغاية الامر : ان يكون 
قد عين النصرانية بالطلاق » ثم اسلمت فى عدتها قبل الموت .. فانها ترث » 
ولو طلقهما جمیعا ثم اسلمت ورئتا جمیعا ۰ واما القرعة : فلاخراج المطلقة 
ليتبين انه مات واحداهما زوحته والإخرى غير زوحته . فاذا وقعت القرعة 
على احداهما تبين انها اجنبية » وانما ثبت لها الميراث لكون الطلاق فسي 
المرض > والعدة تابعة للميراث » وما عدا ذلك فهي اجنبية » حتى لو لم 
ينفق عليها من حين الطلاق الى حين اموت » لم برجم فى تركته بالنققة . 

فان قيل : فهو متهم في حرمان النصرانية » لانه يعلم انها لا ترث 

قيل : التهمة : لانها يجوز ان تسلم قبل موته : 

واما قول من قال : للندرانية ربع الميراث » وللمسلمة تلاثة ارباعه : 
فلا بعرف من القائل بهذا : ولا وجه لهذا القول . وتعليله بكونها اسلست 
رغبة في الميراث اغرب منه والله اعلم .. 

فان قيل : فما تقولون فيما رواه جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل 
له ثلاث نسوة فطلق واحدة منمن » ولم يدر ايتهن » تم مات ؟ قال : 
( بنالهن من الطلاق ما الهن من الميراث » ما معنی ذلك ؟ 
معا ۰ 

ت ۲٩‏ مب 


وقال اسحاق بن منصور »© قلت لاحمد : حديث عمرو بن هرم 
« بنالهن من الطلاق ما ينالهن من المبرات » قال : اليس برثن حمیعا ؟ قلت : 
بلی ., قال : ,كذلك يقع عليهن الطلاق ۰ 

وهذا لا يدل على أن ذلك قول أحمد » ولا مذهبه ٠‏ وانما ذكره تفسسيرآ 
لا مذهبا . وهذا قد بحتج به مالك ومن قال بقوله في وقوع الطلاق على 
الجميع قلت : ويحتمل كلامه معنى آخر .۰ وهو أن بکون الراد وقوع الطلاق 
على واحدة منهن تعین بالقرعة ور غيرها > كما بحرم اليراث واحدة منهن ۰ 
فيكون ما بتالهن من حكم الطلاق مثل الذي ينالهن من حكم الميراث . وهذا 
ان شاء الله ب آظهر. * فان لفظه لا ندل على انهن يرثن جميعا . ولا يمكن 
ان يقال ذلك الا اذا كان الطلاق رجمیاً » او كان في امرض على احد الاقوال ۰ 
قكيق بطلق ابن عباس الجميع بطلاق واحدة » ويورث مطلقة بائنة طلقت 
في الصحة مع زوجات » واذا قسر کلامه بما ذكرنا لم كن فيه إشكال 
دال اعلم زم 


فصل 


قال حرب * اقلت لاحمد : له مماليك عدة فقال : احدهم حر » ولم 
سين ؟ قال : هذه مسالة مشتبهة ٠.‏ 


اقلت : 'قدا نص في وواية الجماعة على آنه نخرج بالقرعة » نص على 
ذلك في رواية الينموني 6 وبر بن محمد عن ابيه * وحنبل » والدوزي » دآبي 
طالب 0 واسحاق ابن ابراهیم » ومهئا 1e:‏ 
واقوله ف زواية حرب « هذه مسالة مشتبهة » توقف مله ) فیحتمل 
ان بريد بالاشتباه : الها مشتبهة الحکم » هل تعین بأختياره أو بالفرعة 3 
ولکن مذهبه التواتن عته * آنه یمین بالقرعة ۰ 
وبحتمل . وهو اظهر ان شاء الله أن يريد بالاشتباه : انه بحتمل ان 
کون (خباراً عن کون احدهم جر » وان کون انشاء للحر دة ف أحدهم 4 
والحكم منختلف ‏ فان اقوله « آحدهم حر » أن كان انشاء فهو عتق لمیر 


س ۲۹۴ س 


معين » وان كان [خباراً فهو اخبار عن خبر عن عتق واحد فيز معين » فهذا 
وجه اشتياهها ... 


وبعد » فان مات ولم ببین مراده : آخرج بالقرعة ۰ 5 


فصسل 


قال مهنا : سالت آبا عبدالله عن رجل قال : فول غلام لي يطلع قهو 
حر 6 فطلع غلامان له 4 أوظلع عبيده كلهم ؟ قال : قد اختلفوا في هذا > 
قلت : اخبرني ما تقول أنت فيه ؟ قال : شرع بینهم » فأهم خرجست 
قرعته عتق . 

قال : وسالت با عبدالله عن رجل قال وله اربع نسوة - اول امراة 
تطلع نبي ظالق ۸ افطلمن اكلهن ؟ اقا اقد اختلفوا في هذا أيضا > قلت : 
أخبرني فيه بثيء » فقال : اقال بعضهم : يقسم بينهن تطليقه » قلت : 
آخبرني فيه بقولك » فقال : يقرع بينهن > فابتهن خرجت عليها القرعة 

لفط « الاول » براد به ما بتقدم على غیره » ویراد به ما لا بتقدم علی 
غیره وعلی العنی الاول : لا یکون أولا الا اذا تبعه غيره وتاخر عنه ۰ على 
المنى الثاني ۷" يكون "ولا » وان لم بتاخر عنه غيره . فیصح على هذا أن 
ول : من الم إيتزوج الا امرأة واحدة © أو لم بولد له الا ولد واحد » هذه 
اول امراة تروجنها وهذا اول مولود ولد لي ٠‏ 

وعلى هذا اذا قال : اول ولد تلدینه فهو حر » فولدت ولدا » ثم لم 
تلد بعده شپثا : عتق ذلك الولد » ولو قال : اول مملوك اشتريه فهو حر * 
عتق العبد الشترى » وان لم يشتر بعده غيره » واذا قال : اول غلام بطلع 
بي فهو حر أو اول امراة تطلع لي فهي طالق ‏ فطلع منهم جماعة » فكل منهم 
صالح لان يكون اول ٠‏ وليس اختصاص احدهم بذلك اولی من الآخر + 
فيخرج احدهم بالقرعة > فانه لو طلع منهم واحد معين : لكان هو الحسر 
والطلقة فاذا طلع جماعة » فالذي بستحق العتق والطلاق منهم واحد وهو 
غير معين » فيخرج بالقرعة ۰ 

- ۲۹۲ 


فان قيل : اذا تساووافي الطلوع : لم يكن فيهم اول ۰ ولهذا يقال * 
ا.جمیع قدا اشتركوا فا الاولية ۱ وجب أن يشتركوا في وقسسوع العتق 
والطلاق .. قيل : ان نوى وقوع العتق والطلاق ‏ اذا اشترکوا في ذلك 
رقع بالجميع وانما كلامنا فيما اذا نوی وقوع العتق والطلاق في واحد 
موصوف بالاولية » فاذا اشترك جماعة في الصفة : وجب اخراج أحدهم 
بالقرعة > فان النية تخصص العام وتقيد المطلق » ففاية الامر : أن يقال ٠‏ 

فان قیل) :ا فما تقولون فيما لو طلق ولم تكن له نية ؟ 

قيل : لو اطلق فانما بقع العتق والطلاق بواحد لا بالجميع ؛ لانه قال : 
أول غلام يطلع > واول امراة تطلع » وهذا يقتخي أن يكون فردا من حمل » 
لا مجموع الجملة ٠‏ فکانه قال : غلام من غلماني » وامرأة من نسائي » يكون 
آول مستحق العتق والطلاق ۰ وكل واحد منهم قد اتصف بهذه الصفة » 
وهو انما اوقع ذلك في واحد » فيخرج بالقرعة ۰ 
ذلك » وان التعيين بما جمله الشرع طريقا للتعيين أولى من ألتعيين بااتشهي 
او قع المتق والطلاق في واحد لا في الجميع » وکلامه صریح في ذلك ۰ 

واماان شال : لا بعتق واحد ولا تطلق امراة » ولا بصح ابضاً 4 لوجود 
الو صف » فانه لو انفرد بالطلوع » أو انفردت به : لوقع العلق به » ومشاركة 
غیره لا بخرحه عن الاتصاف بالاولية » فقد اشترك جماعة في الوصض »> 
والراد واحد مشهم “ فیخرج بالقرعة ۰ 

فان قیل فما تقولون فیما لو قال : اول ولد تلدینه فهو حر » فولدت 
اثنين لا يدري أبهما هو الاول ؟ 

فيل 5 شرع بينهما » فيما نص عليه في رواية ابن منصور » قال ؛ بقرع 
بینهما فمن أصابته القرعة عتق » وهذا نظير أن بطلع احدهما قبل الاخر ثم 


نت )۲۹ مت 


ي 


شکل في مسألة التعلیق پالطلوع ۰ فان قيل : فلو ولدتهما معاً » بأن تضع 
مدل الکیس » وفیه ولدان او اکثر ؟ قيل : بخرج احدهنما بالقرعة » على 
فیاس قوله في مسألة ول غلام يطلع لي فهو خر » فطلما معا ٠‏ 

قال في العنی ‏ ویحتمل أن یعتفا جميعا » لان الاولية وجدت فيهما 
جميعا فثيتت الحررية فیهما ۵ رکما لو قال في السابقة . من سبق فله عتر؛ ) 
فسبق اثنان ‏ اشتركا في العشرة ر وقال اپراهیم النخعي : یعتق آیهما تاء .. 
وقال ابو حنيفة : لا بعتق واحدآ منهما » لانه لا أول فيهما ؛ لآن كل واحد 
منهما مساو للآخر فى 


ومن فرط الاولية : سیق الاول ۰ قال : ولنا إن هلپن لم بسیقهما 
غيرهما فکانا ول ركالواحد » ولیس من شرط الاول : أن يأني بعده تان » 
بدليل ما لو ملك واحدا ولم يملك بعده شیا . واذا كانت الصفة موحودة 
فيهما فاما أن بعتقا جميعاً » أو بعتق احدهما .. وتعينه بالقرعة على ما مر 
فل . قال : وكذلك الحکم فيما لو .قال : أول ولد تلدينه فهو حر ٠‏ فولدت 
اتنين وخرجا معا : فالحكم فيهما كذلك ٠‏ 


فصلل 


فان ولدت الاول میتا والثاني حيا » قال في المغني : ذكر الشريف أنه * 
يعتق الحي منهما ٠.‏ وبه قال "بو حنيفة : وقال ابو بوسف ومحمد 
والشافعي : لا يعتق واحد منهما . قال : وهو الصحيح ان شاء الله . لان 
شرط العتق انما وجد في الميت .. وليس بمحل للمعتق ٠‏ فانحلت الیمین به . 
قال : وائما قلا : ان شرط العتق وجد فيه .. لانه آول ولد . بدلیل انه 
لو قال لامته : اذا ولدت فانت حرة ٠‏ فولدت ولدآ میتاً عتفت . 

ووجه الاول : ان العتق مستحیل في الیت » فتعلقت آنیمین بالحي 4 
كما لو قال : ان ضربت فلاا فعبدي حر » فضربه حیاً عتق وان ضربه ميتا 
لم بعتق ولانه معلوم من طريق العادة : آنه قصد يمينه على ولا يصح المتق 
فيه وهو آن يكون حیاً » فتصير الحياة مشروطة فيه . وكأنه قال : اول ولد 
تلدينه حیاً فهو حر .۰ 


ب ۲٩۹۵‏ سه 


و قال صاحب الحرر » اذا قال : اذا ولدت نذا او اول ولد تلدینه ؛ 
فهو حر . فولدت ميتا ثم ححيآ » أو قال : آخر ولد تلدینه در فولدت جیا 
لم ميتا ؛ ثم لم تلد بعده شینا.. فهل بعتق الحي ؟ على روايتين » وان قال : 
أول ما تلده آمتي حر ٠.‏ فولدت ولدين وأشكل السایق : عتسق احدهما 
بالقرعة . فان بان للناس أن الذي أعتقه اخطاته القرعة عتق ۰ وهل برق 
الآخر ؟ على وجهين ب ۱ 

قلت : مسالة الاول والاخر مبنية عن اصلین 

أحدهما : انه هل سقط حكم الیت » ويصير وجوده العدمه » لامشناع 
نفوذ العتق فيه » او يعتبر حکمه كحكم الحي ! 

الاصل الثاني : هل من شرط الاول : أن ياتي بعده یره » أو يكفي 
کونه سابقامبتدء؟ به + وان لم بلحقه غيره ؟ 

واما مسالة تعليق الحرية على مطلق الولادة : ففیها إشكال ظاهر . 
فان صورتها أن یقول .. اذا ولدت ولد فهو حر . فاذا ولدت ميتآ ثم حیا : 
فاما آن يعتير حکم الیت أو لا نعتبره ۰ فان لم نعتبره . عتق الحي . لاله 
هو الولود ؛ ان اعتبرناه وحکمنا بعتقه » فكذلك ينبفي أن بحکم بعتق الحي ؛ 
لوجود الصفة فيه فان قیل : « اذا » لا تقتضي التکرار ۰ وقد انحلت الیمین 
بوجود الاول وقد تعلق به الحکم فلا يعتق الثاني . 

قيل : هذا وأخذ هذا القول ؛ لكن قوله « اذا ولدت ولدا » نكرة في 
سياق الشرط » فيعم كل ولد . وهو قد جعل سبب العتق الولادة ۰ فیعم 
الحكم من وجهين احدهما ا عموم المعنى والسبب والثاني : عموم اللفظ 
بو قوع النكرة عامة ب» وهذا غير اقتضاء النكرة التكرار » بل العموم المستفاد 
من وقوع النكرة في سياق الشرط بمئزلة العموم في « أي » و « من » في 
قوله : اي ولد ولدته 6 او من ولدته » فهو حر . فهذا لفط عام . وهذا 
عام . فما الفرق بين العمومین ؟ 

فان قيل : السموم ههنا في نفس اداة الشرط . والعموم في قوله « اذا 
ولدت ولد » في الفعول الذي هو متعلق فمل الشرط لا في اداته . فيل : اداة 


۲۹ س 


چ 


الشرط في « من » و « اي » هي نفس المفعول الذي هو متعلق الفعل . ولهذا 
نحكم على محل « من » بالنصب على الفعولية . ويظهر في «؛ي » فالعموم 
الذي في الاداة لنفس الولود » وهو بعيته في قوله » اذا ولدت ولد ؛ اللهم 
الا أن يربك التخصيص بواحد ؛ ولا يريد العمموم ۰ فيبقى من باب 
تخصیص العام ره 
1 ۱ 

وقوله في مسألة ما اذا !شکل السابق « أنه بان ان الذي اعتعة ١‏ 
#أخطاته القرعة : عتق » أي حكم بعتقه من حين مباشرته » لا أنه ينثيء فيه 
العتق من حين الذكر ۰ فان عتقه مستند الى سببه . وهو سابق على 
الذكسر.. 

وفوله « هل برق الآخر ؟ على وجهين أحدهما : أن القرعة کاشسفه 
أو ملشسئة ؟ فان قيل : انها منشئّة للعتق : لم پر فع بعد انشاثه العتق عنه . 
وان قيل ؟ انها كاشفة : رق الآخر . لانا تبتّيئا خطأها في الكشف > ولا يلزم 
من إعمالها عند استبهام الامر وخفائه اعمالها عند تبينه وظهوره بوضحه : 
ان التبين والظهور اذا كان في اول الامر أختص العتق بمن اثر به فكذلك 
فى أثناء الحال » . 


فاذا زال الاشکال زال شرط. استمرارها . وهذا أقيس . 

لكن يقال : اقد حكم بعتقه بالطريق التي نصبها الشارع طریقاً الى 
المتق » وان حاز أن بخطيء في نفس الامر » فقد عتق بأمر حكم الشارع ٠ن‏ 
بعتق به . فكيف برتفع عنه ؟ 

وعلى هذا : فلا بعد ان بقال باستمرار عتقه » وان من اخطائه الفرعة 
ببفی على رقه . لان مباشرته بالعتق قد زال حكمها بالنسيان والجهل 
والقرعة نسخت حكم تلك المباشرة وابطلته » حتى كأنه لم يكن . وانتقل الحكم 
الى القرعة . فلا بجوز إبطاله ٠‏ فهذا لا ببعد أن يقال ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


بت ۲۹۷ ب 


فصل 
قال الامام احمد » في رواية بكر بن محمد عن آبیه - في الرجل يكون. 
له امراتان » وهو يريد آن بخرج باحداهما ب قال يقرع بينهما ۰ فتخريج 
إحداهما بالقرعة » أو تخرج احداهما برضا الاخرى ولا يريد القرعة ؟ قال : 
وهذا بدل على أن الاقراع بينهما انما هو عند التشاح . فأما اذا 
رضيت احداهما بخروج ضرتها : فله أن يخرج بها من غير قرعة ۰ وان 
كرهت وقالت : لاأخرج الا بقرعة » فليس لها ذلك . ويخرج بها بغسير 
رضاها .. فانه يملك الخروج بها . وانما وقف الامر على القرعة عند مشاحة. 


الضرة لها . 

قال حرب ؛ سالت احمد عن القرعة في الشراء والبیع قلت : القوم 
بشترون الشيء فیقترعون عليه ؟ قال : لا باس » وكذلك قال في رواية ابن 
بختان ۰ و ممنی هذا : آنهم 1 شترون الثيء ثم بجزئونه احزاء » وشترعون 
على تلك الانصباء ۰ فمن خرج له نصیب آخذه ٠‏ 


قال ابو داود : رات رحلین تشاحا في الاذان عند احمد فقال * بحتمع 
امل ١‏ مسجد © فینظر من ختارون ٠‏ فثال ٠‏ لا . ولکن شترعان ۰ فمن 
قلت : وهنا صریح في التقدم بالشرعة مقدم على التقديم لشعيين 
الجيران . فان قيل : فهل تقولون في الامانة مثل ذلك ؟ 
قيل : لا بل شدم فبها من بختار الجيران . فان 'ئرعة تصيب من 
كر هو نه ۰ وبكره أن يوم قوماً أكثر هم له كارهون + 
قال أبو طالب : نازعني ابن عمي في الاذان » فتحاکمنا الى أبي عبدالله 
س ۷٩۸‏ بت 


رحمه الله فقال ؛ أن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاحوا ف 
الاذان يوم القادسية فأقرع بينهم سعد رضي الله عنه . فانا اذهب الى 
القرعة » إقراعاً ١‏ 
قلت : وفي السالة قول آخر . وهو أن تقسم نوب الاذان بینهم . 
قال الخلال + آخبرنا الحسن بن عبدالوهاب قال ؛ وجدت في كتابي. 
عن طلق بن عمار: عن .قيس بن الربيع عن عاصم بن سلیمان عن آبي عشمان, 
النهدي عن ابن عمر « أن نفرا ثلاثة اختصموا اليه في الاذان ٠‏ فقضی لاحدهم 
بالفجر ٠.‏ و قضی للثاني بالظهر والعصر » و قضی للثالث با مغرب والعشء » ۰ 


قال مهنا : سألت أحمد عن رجل تزوج امراة على عبد من عبیده + 
فثال ۰ اعطیها من أحسنهم ۰ فقال أبو عبدالله : ليس له ذلك + ولكن بعطيها 
من وسطهم ٠.‏ فده فقلت له : تری ان بقرع بينهم ؟ فقال * نعم ٠‏ فقلت : تسف 
القرعة في هذا ؟ فقال : يقرع بين العبید . 

قلت ٠‏ ههنا ثلاث مسائل .. احداها : أن بومي له بسد من عبپده 3 

الثانية : أن يعتق عبداً من عبيده ٠‏ 

الثالثة : أن بصدقها عبدآ من صیده ٠‏ 

ففي الوصية : يعطيه الورثة ما شاؤا . لاله فوض الامر اليهم ۰ وجعل. 

وفى مسالة الهر : روايتان . احداهما : بعطي الوسط . والثانية يعطي. 
وت بالقدعة : 

وان اوصی أن بعتق عنه عبد من عبیده ۰ فقال آحمد في روایة ابن, 
منصور ٤‏ في رجل آوصی » فقال : اعتفشسوا اجد عبدي هذين : سق 
احدهما . ولکن ان تشاحا في العتق : شرع بینهما ۰ 

سب ۲۹۱ ب 


فصل 


: سالت ابا عبد الله عن عبد في يد راجل لا بدعيه » 
ان فلاناء ابتاع هذا العبد مني بكذا وکذا » وهو ملکه 
فلانا تصدق بهذا العبد عليهما » وهو اة 
نا وهب هذا الغبد لي © وهو يملكه ٠.‏ ولم يوفتوا 
ارى البينة ههنا تكاذيت » يكلذبه 


قال ابو التضر 
اقام وجل البينة : 
واقام الاخر البينة على أن 
واقام الاخر البينة ان فلا 
وقتا . (واهل) البينة عدول كلهم ؟ قال ۰ 
سهود کل رجل شهود الاخر . فأجعله في اندیهم ۰ ثم اقرع بینهم فمن 
وقع له العبد اخذه وحلف قلت : تحلفه بالله لقد باعني هذا العت و هس 
ان هذا العبد لي ؟ قال هو واحد ان شاء الله ٠‏ قلت : الى اي 

إلى حدیث ابي هريرة . حدثنا عبد الرزاف 
دقن جعت عن ھا حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 
دن الله هليه ونام ب وکن احاديث » منها : وقال رسول الله صلی 
الله یه ومسل « اذا اکره الرجلان على اليمين او استحباها فليستهما 


عليها». 

قت : مده مي السالة التي ذکرها الخر تي :في مختصره » تقال ٠‏ 
كانت الدابة في ید غیرهما » واعترف اله لا پملکها » وانها لاحدهما لا 
صاحبه حلف وسلمت اليه . 


سیء ذمبت في هذا ؟ قال : 


و او 
يعر فه عینا ؟ اقرع پینهما » فمن قرع 

قال في المفني : اذا انکرهما من الدابة في يده » فالقول قوله مسسع 
سمينه بفر خلاف , وان اعتر فت انه لا بملکها » وقال : لا اعرف دساحنها 
عبنا » او قال : هي لاحدکما لا اعرفه عينا : اقرع بيلهما . فمن قرع 
صاحبه حلف الها له » وسلمت اليه . لما روى ابو هريرة « ان رجلسين 
تداعيا عینا لم يكن لواحد منهما بينة فامرهما النبي صلی الله عليه وسلم 
ان. بستهما على اليمين « احبا ام کرها » رواه ابو داود . ولانهما تساوبا 
“في الدعوی » ولا بيلة لواحد منهما » ولا بد . والقرعة ثميز عند التساوي» 
كما لو اعتق عبيدا لا مال له غيرهم في مرض موتا , 


ساو ولام 


0 
0 
0 


واما ان كانت لاحدهما بینة ٠‏ فانه بحکم دغر خلاف . وان كانته 
لکل واحد منهما بينة * فلعته روایتان ... ذکرهما ابو الخعلاب . احداهما » 
قط البينتان . ويقرع بينهما » كما لو لم نكن بينة ٠‏ 

وهذا الذي ذكره القافي : هو ظاهر كلام الخرقي › لانه ذكر 
القرعة » ولم يفرق بين ان يكون معهما بينة أو لم يكن ٠‏ وروى هذا عن 
أبن حينم ابن ال ارقن الله عنهها و قول اسحق » وابي عبید ٠‏ 
وهو رواية عن مالك » وقديم قولي الشافعي » وذلك لا روى ابن المسيب 
« ان رحلین اختصما الی رسول الله صلی الله علية وسام في امر وجاء 
زكل واحد منهما بش هود عدول على عدة واحدة » فاسیم الثبي صلنی 
الله عليه وسلم بینهما » وواد الشافعي فقي مسنده » ولان البينخين ححتان. 
تعارضتا من غير ترجیح لاحداهما على الاخری ق قتا كالخيرين 

والروالة المانية : تستعمل البینتان + وفي كيفية استعمالهيسا 
رواسان , احداهماا . تقسم العين بينهما .. وهو قول الحارث العكلي » 
فحادة » وابی شبرمة وحماد > وايي حنيفة » واحد قولي الشانعي » لا 
ریم واه ام رسای لفيا آلن سول لصا E‏ 
في دابة . اقام كل واحد منهما البينة انها له » فقضى وسدل پر ی 
الله عليه وسلم بها بینهما نصفين » ولائهما تساويا في دعوآهما ٠‏ فتساويا 


والرواية الثانية : تقدم احداهما بالقرقة » وهو قول للشافمي ٠‏ 
قوحب التو قف / كالحاكم اذا لم يتضح له الحكم في قضية ٠‏ 

ول * الشبران » وان تمارضا الحجتین لا وجب التو قف كالخبرين * 
بل اذا نهر الترحیح تاهما ورحمنا الى دليل رهما ۰ 

قلت ؛ قال الشافعي فى کتابه : هذه السالة فيها قولان . احدهما > 
يقرع بینهما فایهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق ) ثم يقضى ۲٩‏ 
وکان ابن السیپ بری ذلك » ویروبه عن الثبي صلی الله عليه وسام ۰ 

نت اه" سه 


والکو فیون پروونه عن علي رضي الله عنه » وحديث سميد ين السیسب 
« اختصم رجلان الى رسول الله صلى الله عليه وسام في امر فجاء 
كل واحد منهما بشهداء عدول على عدة واحدة فأسهم بیبهما رسول الله 
ستلی الله له وا وال له "انك "نض يتن 4 تاي یبای 
خرج له السهم » رواه ابو داود في المراسيل . وشوبه ما رواه بن لهيعة 
عن أبي الاسود عن عروة وسليمان بن سار « ان رجلین اختصما الى النبي 
لي الله عليه ولو بر قات کل وعد معا هود + و انوا تسوا 
اسهم بينهم رسول الله صلی الله عليه وسلم » فهذا مرسل قد روى من 
وجهین مختلفین » وهو من مراسیل ابن السیب ؛ وتشهد له الاصول التي 
ذکرناها في القرعة والصیر اليه متعين . 

واما ما اشار اليه عن علي ! فهو ما رواه ابو عوائه عن سماك عن 
الحسن فال » اتى علي ببغل ببااع في السوق » فقال رجل " هذا بغلي . لم 
ثبع ولم اهب . وبزع على ما قال بخمسة شهدون ؛ وجاء اخر يديه . 
وزعم انه بفله . وجاء بشاهدين فقال علي : ان فيه قضاء وصلحا » اما 
الصلح فيباع البغل فيقسم على سبعة اسهم ؛ لهذا خمسة ؛ ولهذا انان 
فان ابيتم الا القضا الحق » فانه يحلف احد الخصمين انه شله . ما بامه 
و وهبه . فان تشاححتما : انکما بحلف »© اقرعت بینکما على الحلف 
فایکما قرع حلف وقضي بهذا واني شاهد » رواه البيهقي . 

قرای الصاح ینیم على دسماً الشمن على عدد الشهه ن للفصل هما 
بالفرعة . ویشهد له : ما رواه البیهقی من حدیث ابان عن قتادة عن خلاس 
عن ابي دافع عن ابي هريرة قال ( اذا جام هذا بشاهد ؛ وهذا بشاهد : 
افرع بينهم عن النبي صلی الله عليه وسلم ؛ . 

ويشهد له انشا : ما رواه ابو داود والنسائى واین ماجه من حدت 
ابن أبى عروبة عن قتادة عن خلاس عن ابى راقع عن ابي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في رجلين « اختصما اليه في متاع » وليس لواحد 
منهما.بينة » فقال : استهما على اليمين » . 


س اء بت 


قال الشافعي : والقول الآخر : انه يقسم بينهما نے فين لتساوي 
حجتهما قلت : ويشهد لهذا : ما رواه ابو داود والنسائي وابن ماحة من 
حديث حدية حدثنا همام عن قتادة عن سعيد بن (بي بردة عن أبيه عن أبي 
موسی « آن ررجلین ادعیا بعر فبعث کل منهما شاهدیی . ققسمه رسول 
اله صلی الله عليه وسلم بینهما » ولکن للحديث علل . منها : أن هماما قال 
من قتادة « فبعث كل منهما شاهدین » وقال سعید بن ابي عروة عن قتادة 
.عن سعيد بن أبي برذ عل دعن الى موسنی « آن وجلین اختهسما الى رموه 
نه صلى الله عليه وسلم في بعر » وفيس لواحد منهما پينة فقضى به دسول 
ألله صلی الله عليه وسلم پینهما نصقین » وهكذا رواه يزيد بن زريع دمح 
ابن بكر » وعبدالرحيم بن سليمان عن سعيد . وكذلك رواه عن سعيك عن 
دشر عن قعادة ۰ وقد رواه ابضاً همام عن تتادة كذلك . فهذان وحهان 
من همام في ارساله واتصاله . والشهور عنه : اتصاله . وشذ عنه 
عبداتصمد قارسله .: فهذان وحهان آبضاً من همام في ارساله واتصاله . 
ورواه شعبة فأرسله .. قال أحمد في سنده : حدثتا محمد بن جعفر حدتنا 
شعبة عن قتادة عن سعيد عن أبيه « أن رجلين اختصما الى نبي الله صلى 
اله عليه وسلم في دابة » ليس لواحد منهما بينة > فجعلها بينهما نصفين © 
وكأن روابة شمبة « أنه ليس لواحد منهما » أولى بالصواب لان سعيد بن 
ابي عروبة قد تابمه عن اقتادة على هذا اللفظ ۰ رواه عنه دوح ی 
عامر » ويزدد بن زريع وغيرهم . وكذلك رواه سعيك بن بشر عن قتادة فهوٌ لاع 
رلانة حفاظ ما أحدهم آمیر الومنین في الحديث شعبة وسعيد بن أبي عروبة 


.وسعيد بن بشر اتفقوا عن قعادة في انه « ليس لواحد منهما ببنة » ٠‏ 


نقد اضطرب حديث أبي موسى كما ترى ٠‏ 
وأما حديث ابي هريرة فلم يختلف فيه » كما تقدم . 


والذی دلت عليه السنة : ٣ن‏ المدعيين اذا كانت ايديهما عليه سواء > 


أو تساوت بينتاهما . قسم بينهما نصفین 4 تما في حديث سسماك عن 


تمیم بن طرقه » ان رجلین اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 


۳ 


بعير » .کل واحد منهما آخذ براسه ٠‏ فجاء كل واحد منهما بشاهدين . 


فیجمله بینهما نصفین » و قال ابو عوانه عن سماك عن تميم بن طر فه « !نبيع 


ان رجلین اختصما الى اللبي صلی الله عليه وسلم في يعير ؛ ونزع کل واحد 
منهما بشاهدين ... فجعله بينهما نصفين » وهذا هو بمينه حديث ابي بردة 
عن آبي موسى ره 

قال الترمذي في ,كتاب العلل : سألت محمد بن اسماعيل البخاري عن, 
حديث سعيد بن آيي بردة عن أبيه في هذا الباب ؟ فقال : مرجع هذا الحديث 
الى سماك بن حرب ...قال البخاري * وروی حماد بن سلمة ۲ن سماكا قال : 
انا حدثت أبا بردة بهذا الحديث .. 


قال البيهقي : وارسال شعبة له عن قتاده عن سعید بن أبي بردة عن. 
ابيه في روابة قندن : رکالدلالة على ذلك رم 

قلت : لكن حديث شعية « ليس لواحد منهما بينة » وفي حديث سماك 
« أن كل واحد منهما نزع بشاهدين » وقي لفظ « فجاء كل واحد منهما 
بشاهدين » ۰ وقد بينا "ن روابة شعبة كأنها أولى بالصواب > لا قدم من 
الادلة على ذلك .. فان السيهقى ۰ وسبعد ان بکونا قضيتين . فلمل لما تعارضت. 
البینتان وسقطتا قيل « ليس لواحد منهما پينة » وقسمت بينهما بحكم 
اليك . وقال الشافعي : تميم مجهول ۰ وسعيد بن المسيب : يروي عن النبي. 
صلی الله عليه وسلم ما وصفنا . يعني أنه اقرع بینهما » كما تقدم حدیثه . 
قال وسعيد قال : والحدشان اذا اختلفا فالححة في أقوى الحديث وسعيد 
من أصح الناس مرسلا .» والقرعة آشبه ٠.‏ هذا قوله في القدم ۰ ثم قال في 
الجديد : هذا مما استخیر الله فيه . وانا فيه واقف .. ثم قال : لا يعطي 
واحد منهما شيئا ٠‏ وو قف حتی بصطلحا ٠‏ 

قلت : وقوله في القديم : اصح واولى » لا تقدم من كونه في القرعة 
وادلتها » وان في ايقاف الال حتى بصطلحا تاخیر الخصومة ؛ وتعطی الال 
وتعريضه للتلف ولكثرة الورثة . فالقرعة اولی الطرق للسئوك وأقربها الى 
فصل النراع .وما احتج به الشافعي في القدم على صحة من أصح الادلة ۰ 
ولهذا قال هي اشبه .م 

س ۰ س 


کی 


۷ 
۱ 


وبالجملة : فمن تامل ما ذکرنا في القرعة تبين له : أن القول بها اولی 
من ابقاف المال آبد1 » حتى بصطلح المدعون ... 
وبالله التوفيق ره 
مقابلة وتصحيحا سحمكد الله وتو فيقه سئة ۱۲۲۸. هجر ية وصلى أله 
على سیدنا محمد وآله و صحبه وسلم » وفع القراغ من كتابة هذا الكتاب 
افضل الصلاة والسلام بقلم المد الفقير الحقر العتر ف بالذئب والتقصير 
أبراهيم بن حسن بن راشد لاخیه في الله براهیم بن محمد غفر الله 
للجميع ولو الدنهم 6 آمين 0 
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صورة الصفحة الاولی من المخطوطة 
مسرب لالج سل ری کل رکب عون 
اده رن ارج ر سير 2 


هي( ونم 5-5 
کان اش ال مام الیل العلا د اران مب سير كن 


نشاب بوعبد سدقم فو ريز یدمه خی ٠‏ سے 
و انیم وب و بستهرهة وبع وڈ بام اشرو ر ادنا وتات اعانا 00 
من يمره رس نامرع وشرح بض لفط هادي ل نش انا لا 
ال اس وححر) رت لم ويد ان مهراعدية ررسول ارم بعر 


الہ ول رل سوال رفت اعیناعبا وا اناصاء رتلا < سحا 
SE N‏ ا “كلاه _ 
ایا وتاب بالؤاس هقرت مرو هن رال 7 
ست ر لال با لامارابت وكا يتن مج چو غ ریات واا قم 0 ۱ 
عا اكه ١‏ اكلم ابزسطاورعا ری عاكالعن شا ۳ 
00 د يا 2 23 ا bS‏ کف 2 
٠‏ کو یی ان جلياك الق ان اطا زاك الف صاعحقا ,ل ` 
نشرق‌واقا ا رزوت توس اديع( می لتعليادوالاوطع 7 
النشعيةوجع في انوع سنا لظم والمن] د وقد شت لاجو الغا فلع 
هزه المسكال ا ل ليس کک ھک با لزا ہت مکی جریا رات رف الم 
ع شرع ومو ی الغري لجف ذلك زذره ذه ماك رهاس الها . 
النوصلبالائارء بره یال ردکک مستنرا فقوم تی اناكا ا صك 
چرس تريس قیاق كن عق ,روآ کش ف ایا شا 
ومعاتراقطاق افصرسايصل اران واج( شم اليعاوي رف مینالد 


العطاروا لد باغ اد[ احتان ج یی و الا راط ادنا زعا النثار 
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صورة الصفحة الاخرة من الملخطوطة 


تال اراد ردا احتلفا یمق ترب اعم میرن او رتاس رات 
رالرعة شه ها قولف تدم غ فا ف ارہ هنا اسر ده 
نيم واف وق توقای لابعط ولھ من ماشا و برقن جر مطل فلت 
وقول فى الد اوہ ونيم خط يلال وتوہ للتلف ارک 
الورث فالوَعة ولالطیت الوک ی قربها لنم دز رھ اا ج 
شاخ ریصن الع ازول رفس ا رش اشر 
روا لحي لخ نامل وكزناق ارچ بوعل ۵١‏ الول أو لمن ايقاد. 
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